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	مباحث العلوم العمليه
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمدللّه رب العالمين والصلاة والسلام على خير الانام محمد
وآله البررة الكرام الطيبين الطاهرين.. 
وبعد.. فهذا هوالجزء السادس من كتابنا في الصول الفقه الذي 
الذي يمثل الجزء الثالث من مباحث الحجج والاصول العملية 
المشتمل على مبحث الاستصحاب‏منها وحيث انا كنا قد 
اصدرنا الجزء السابع-تعارض الادلة الشرعية-قبل اثنى عشر 
عاما،فقد تم بذلك تقرير دورة كاملة من بحوث هذا العلم والتي 
استفدناها من‏دورس استاذنا الاعظم الامام الشهيد السيد 
الصدر (قدس سره الشريف). 
وقد قدر اللّه سبحانه وتعالى ان تخرج هذه الدورة الى النشر بعد 
استشهاد ذلك الرجل الرباني الصالح وفي ظروف الهجرة الى 
بلاد ايران الاسلام في ظل‏الحكومة الاسلامية المباركة وبقيادة 
فائد الامة وامل المستضعفين في العالم الامام الخميني ((متع 
اللّه الاسلام والمسلمين بطول عمره الشريف)). 
وكان من جراء ذلك ان بقيت جملة من كتاباتي لبحوث هذا 
الجزء في العراق لدى السيد الشهيد نفسه عند ما كان يكتب 
على ضوئها الحلقات الاصولية الدارسية‏الثلاث والتي ذهبت 
تلك الكتابات مع غيرها من مؤلفات السيد الشهيد الخطبة 
الثمينة وجملة معتد بها من كتاباتي لبحوثه الفقهية على 
العروة الوثقى ضمن ما سلبته‏يد الخيانة والطغيان البعثي 
الفاشي حيثما اقدمت على الجناية التاريخية العظمى في هذا 
العصر فاعتقلت استاذنا الى محراب شهادته وصارت مكتبة 
وكل ما كان فيهامن نفائس الفكر والتراث ما احوج الاسلام في 
عصرنا الحاضر اليها ومن انفس ما كان ضمن تلك الكتابات 
دراسة حديثة تفصيلية عن الفلسفة الاسلامية المعمقة‏مقارنا 
مع ادق واحدث نظيراتالفكر الفسفي القديم والمعاصر كان قد 
شرع في تحريرها في ضوء منطق الاستقرارء الذي اسس 
مناهجة وقواعده،من اجل ذلك‏اضطررت في ملي‏ء نقاط الفراغ 
من بحوث هذا الجزء ان استعين بجملة من كتابات اخواني 
واحبتي من فضلاء تلاميذ سيدنا الشهيد الذين هيئوا لي هذه 
الفرصة‏الثمنية فاتحوفني بكتاباتهم في نقاط الفراغ، واخص 
بالذكر منهم اخي الكبر العلامة حجة الاسلام والمسلمين 
السيد كاظم الحائري((حفظه اللّه تعالى))واخي العزيزالعلامة 
حجة الاسلام الشيخ محمدالاصفهاني((حفظه اللّه تعالى)) 
فجزاهم اللّه عنا وعن سيدنا الاستاذ الشيهد خيرا وحشرنا 
واياهم مع صاحب هذه المدرسة‏العلمية والرسالية الفريدة في 
مستقر رحمته الواسعة مع الاوليا والصالحين وحسن اولئك 
رفيقا.. 
والحمد اللّه رب العالمين 
السيد محمودالهاشمي 
قم المقدسة 1406ه 
الاستصحاب 
المقدمة 
-شرح حقيقة الاستصحاب جعلا واستدلالا واصطلاحا. 
-البحث عن الاستصحاب مسالة اصولية. 
-الفرق بين الاستصحاب وقواعد اخرى مشابهة. 
الاستصحاب 
والبحث عن قاعدة الاستصحاب نورده ضمن مقدمة وفصول 
وخاتمة. 
المقدمة 
وتشتمل على مباحث ثلاثة: 
المبحث الاول 
في شرح حقيقة الاستصحاب جعلا واستدلالا واصطلاحا، 
ويظهر من خلال البحث ما يراد بكل واحد من هذه 
العناوين،فالحديث يقع ضمن ثلاث نقاط: 
النقطة الاولى-في بيان الكيفية المعقولة ثبوتا لجعل 
الاستصحاب كحكم شرعي ظاهري، وبهذا الصدد لابد وان 
نستذكر حقيقة الحكم الظاهري اجمالا ضمن‏امرين: 
1- ان الحكم الظاهرى حكم شرعي طريقي يجعله المولى 
نتيجة التزاحم الواقع بين الاحكام الالزامية والاحكام 
الترخيصية الواقعية المشتبهة في مقام الحفظ‏التشريعي 
فيرجح المولى ما هوالاولى منها ملاكا واهمية على غيره بجعل 
حكم ظاهري على طبقه الزاما اوترخيصا، وقد سمينا هذا 
النحومن التزاحم بالتزاحم‏الحفظ‏ي في قبال التزاحم الامتثالي 
الذي نقحه الميرزا(قده)، والتزاحم الملاكي الذي سار عليه 
المحقق الخراساني(قده). 
2- ان ترجيح الاحكام الواقعية المتزاحمة تارة يكون على اساس 
كيفي اي قوة نوع المحتمل واهميته كما اذا كانت الاغراض 
الواقعية اللزومية اهم لدى المولى من‏اغراضه الترخيصية 
فيجعل ايجاب الاحتياط عند الشك، واخرى يكون على اساس 
كمي اي قوة الاحتمال بلحاظ مجموع الاحكام التي تتضمنها 
تلك الدائرة كمااذا كانت الاغراض اللزومية في دائرة الشبهات 
قبل الفحص اكثر من الترخيصية مثلا وان كانت نوع غرض 
لزومي واحد ليس باهم من غرض ترخيص واحد فيجعل‏ايجاب 
الاحتياط فيها ايضا تحفظا على الكمية الاكبر من تلك 
الاغراض، وثالثة يكون على اساس كمي اي قوة الاحتمال ولكن 
لا بلحاظ النظر المجموعي الى ماضمن تلك الدائرة من 
الاحكام بل بلحاظ النظر الاستغراقي الى كل مورد فيرى ان 
هناك قوة لاحد الاحتمالين على الاخر فيجعل الحكم الظاهري 
على طبق ذلك‏الاحتمال والذي قد يكون الزاميا وقد يكون 
ترخيصيا كعنوان ما اخبر به الثقة، وهذا القسم من جعل الحكم 
الظاهري هوالذي تكون مثبتاته حجة على القاعدة كماسوف 
ياتي البحث عنه مفصلا في موضعه بخلاف القسمين السابقين. 
ثم انه ربما لا يوجد مرجح كيفي ولا كمي في شبهة فحينئذ قد 
تصل النوبة الى اعمال المولى لمرجحات ذاتية اي غير مربوطة 
بالواقع المشتبه بل لخصوصيات‏نفسية ونحوها فيرجح احد 
الحكمين على اساس ذلك ولا محذور في ذلك، ولا ينافي 
ذلك مع طريقية الحكم الظاهري كما لا يستلزم التصويب لان 
هذا الترجيح‏كان في طول التساوي بين الحكمين الواقعيين 
المتزاحمين في مقام الحفظ. 
وعلى ضوء ذلك نقول في المقام بان جملة من الاصحاب ذكروا 
ان الاستصحاب غير ناظر الى الاحكام الواقعية وملاكاتها وانما 
هومجرد تعبد ظاهري صرف كاصالة‏الاباحة. 
وهذا الكلام غير صحيح لما عرفت من ان مثل اصالة الاباحة 
ايضا مجعول لحفظ الملاكات والاغراض الواقعية الترخيصية 
المتزاحمة مع الاغراض اللزومية ولكن‏لا على اساس قوة 
الاحتمال بل على اساس نوعية المحتمل-المرجح الكيفي-. 
وذكر آخرون ان الاستصحاب كاصالة الاحتياط في التحفظ 
على الواقع بقطع النظر عن مسالة الامارية والكاشفية. 
وهذا التعبير يرجع بحسب تعبيراتنا الى ان الاستصحاب جعل 
على اساس المرجح الكيفي لا الكمي. وهذا ايضا غير 
صحيح،لان جعل حكم ظاهري على اساس‏المرجح الكيفي انما 
يعقل في مثل اصالة الاحتياط اوالحل لا الاستصحاب الذي لا 
يكون نوع المحتمل مشخصا فيه لان الاستصحاب قد يكون 
استصحابا لحكم‏الزامي وقد يكون استصحابا لحكم ترخيصي فلا 
تميز لنوع الحكم في موارد جريان الاستصحاب ليعقل ان يكون 
الترجيح على اساسه. 
والصحيح:انه يمكن ان يكون جعل الاستصحاب كحكم ظاهري 
على اساس الترجيح بقوة الاحتمال بالنظر المجموعي بان 
يكون المولى معتقدا بقا اكثر الحالات‏السابقة المتيقنة في 
دائرة اليقين السابق والشك اللاحق. ويمكن ان يكون على 
اساس الترجيح بقوة الاحتمال بالنظر الاستغراقي اي امارية 
الحالة السابقة اواليقين‏السابق على البقا في نفسه. ويمكن ان 
يكون على اساس الترجيح بعامل ذاتي لا موضوعي بعد فرض 
التساوي في المرجحات الموضوعية الكيفية والكمية في‏موارد 
اليقين السابق والشك اللاحق ولتكن النكتة الذاتية للترجيح 
هي الانسجام مع الميل والرغبة الشخصية للمكلف للسير على 
وقف يقينه السابق. 
النقطة الثانية-اعتاد الاصحاب على جعل الحجة في مقام 
الاستدلال بالاستصحاب نفس الاستصحاب كما يجعل خبر 
الثقة دليلا في مقام الاستدلال على حكم‏ولم يجعلوا صحيحة 
زرارة الدالة على الاستصحاب مثلا دليلا على الحكم. 
وهذا التعبير ليس جزافا بل قد يرتب عليه اثر عملي هوانه 
عندما يكون الدليل نفس خبر الثقة فاذا وجد في قباله معارض 
فلا بد وان تلحظ النسبة بينه وبين الخبر لادليل حجيته كية 
النبا فاذا كان الخبر اخص منه قدم عليه ولوكانت النسبة بينه 
وبين آية النبا العموم من وجه مع انه لا يكون الامر كذلك في 
باب الاستصحاب فان‏المعارض تلاحظ نسبته الى صحيحة 
زرارة لا الى نفس الاستصحاب الذي جعل دليلا على الحكم. 
ونقل عن السيد بحر العلوم(قده)انه لا وجه للتفكيك بين خبر 
الواحد والاستصحاب بل اللازم فيه ايضا اعتبار الاستصحاب 
معارضا مع الدليل الاخر فنخصص‏قاعدة الحل بالاستصحاب 
ولا نلحظ النسبة بين كل شي‏ء حلال وبين صحيحة زرارة. 
وكانه يرى الحاق خصوص الاستصحاب بخبر الثقة دون 
الاصول العملية‏الاخرى وقد يكون بارتكازه يرى فرقا بينهما 
سوف ياتي شرحه عن بعض المتاخرين. 
واعترض الشيخ الاعظم(قده)على كلام السيد بحر 
العلوم(قده)بان قياس الاستصحاب بخبر الواحد غير سديد،لان 
الاستصحاب بنفسه الحكم ببقا ما كان لا الدليل‏على الحكم 
وهذا بخلاف خبر الثقة. وهذا الكلام بهذا المقدار لا يكفي لحل 
الاشكال اذ يمكن للسيد ان يجعل اليقين السابق دليلا على 
الحكم ومخصصا للقاعدة‏فيكون بمثابة خبر الثقة.((1)) 
وذهب بعض الاعلام من المتاخرين الى ان الاستصحاب ان كان 
فيه شوب امارية كان حاله حال خبر الثقة فلا بد وان تلاحظ 
النسبة بينه وبين معارضه، وان جردناه‏عن الامارية وكان اصلا 
صرفا كاصالة الحل لم يكن حاله حال خبر الثقة لانه حكم 
صرف وليس كاشفا ودليلا على الحكم لتلحظ نسبته الى دليل 
حكم آخر، وحيث‏ان الاستصحاب فيه نحوكاشفية 
ولوبنحوالتنزيل فهوكخبر الثقة يكون دليلا على الحكم وبهذا 
حاول ان يوافق السيد بحر العلوم(قده)في كلامه.((2)) 
اقول:تقديم خبر الثقة على العام المعارض له ليس على اساس 
كونه امارة فحسب،كيف وهناك امارات لا تتقدم على 
معارضاتها كما اذا تعارضت بينتان احداهمااخص من الاخرى 
فانه لا يقدم الاخص منهما على الاعم. وانما الملاك في 
التقديم ان الخبر الواحد ينقل كلام المعصوم الصادر منه العام 
وكل كلامين صادرين عن‏شخص واحد يكون الاخص منهما 
قرينة على المراد من الاعم فيقدم عليه، وهذه النكتة لا تكون 
محفوظة في البينتين ولا في الاستصحاب اذا تعارض مع 
دليل‏اخر. 
وهكذا يتضح ان المسالة غير مرتبطة بكون الدليل اصلا 
اوامارة،بل مرتبطة بما اذا كان هناك كلامان صادران من 
متكلم واحد وكان الدليلان ينقلان ذلك، فالصحيح‏ما مشى 
عليه الاصحاب بحسب ارتكازهم من عدم ملاحظة النسبة بين 
الاستصحاب وبين معارضة العام بل بين صحيحة زرارة وبين 
العام كما هوالحال ايضا في ادلة‏سائر الاصول والامارات بعضها 
مع البعض، واما التعبير عن الاستصحاب بالدليل فباعتبار 
كاشفيته اومنجزيته ومعذوريته للحكم الواقعي المحفوظ في 
مورده فانه‏دليل عليه ومثبت له ولواثباتا تنجيزيا اوتعذيريا. 
النقطة الثالثة-عرف الاستصحاب اصطلاحا بانه ابقا ما كان اي 
الحكم ببقائه، وقد اثير حول هذا التعريف اشكالات عديدة نشير 
الى اهمها وهواثنان: 
1- ما افاده السيد الاستاذ من ان تعريف الاستصحاب يختلف 
باختلاف المباني في حجيته فلا وجه لاعطا تعريف عام، 
والتعريف المذكور ينسجم مع مبنى كون‏الاستصحاب اصلا 
عمليا ولا ينسجم مع كونه امارة،فانه حينئذ ليس حكما شرعيا 
ببقا ما كان بل ينبغي تعريفه بانه اليقين السابق والشك اللاحق. 
وفيه:اولا-كان ينبغي له على هذا المنهج ان يعرف 
الاستصحاب بنا على الامارية بالحدوث اوالثبوت في الحالة 
السابقة،لانه الملازم غالبا مع البقا ، واليقين كاشف‏عنه كاليقين 
بخبر الثقة، واما الشك اللاحق فهوموضوع لكل حكم ظاهري. 
وثانيا-ان اريد بهذا الكلام دعوى ان مبنى الامارية يستلزم جعل 
الاستصحاب اسما لليقين السابق ومبنى الاصلية يستلزم جعله 
اسما للحكم بالبقا فمن الواضح عدم‏وجود مثل هذه 
الملازمة،فانه يمكن ان يجعل اليقين السابق امارة على البقا 
ومع ذلك يسمى نفس الحكم بالبقا ظاهرا بالاستصحاب 
ويمكن ان يجعل الحكم بالبقافي مورد اليقين السابق ومع 
ذلك يسمى اليقين السابق بالاستصحاب. وان اريد بهذا الكلام 
استظهاره من كلام الاصحاب الذين قالوا مثلا ان الاستصحاب 
امارة‏فتعبيراتهم لا يترتب عليها اثر مهم في المقام على انه قد 
يكون تعبيرهم بالاستصحاب عن حرمة النقض والحكم بالبقا 
وقد يكون تعبيرهم به عن اليقين السابق حتى‏عند النافين 
لاماريته. 
2- ما اعترضه المحقق الاصفهاني من ان المراد بالابقا ان كان 
هوالابقا العملي فهذا لا ينسجم مع حكم العقل الذي هواحد 
مدارك الاستصحاب لانه يدرك البقا ظنامثلا وليس للعقل 
احكام عملية، وان كان المراد الابقا الحكمي التشريعي فهولا 
ينسجم مع البنا العقلائي الذي هومدرك اخر من مدارك 
الاستصحاب فانهم انمايبنون عمليا على البقا ويسيرون عليه. 
والجواب:امكان اختيار الابقا العملي وافتراض ان العقل يدرك 
لزوم الابقا العملي بمعنى حق الطاعة والمولوية في مورد 
الاستصحاب الالزامي وامكان اختيار الابقاالحكمي التشريعي 
ومع ذلك يستدل عليه بالبنا العقلائي لان المقصود من بنائهم 
العملي بناؤهم بما هم موالي فيكون لهم احكام 
وتشريعات،عملى ان الحجة عندناليس هونفس البنا العملي 
العقلائي بل امضاؤه من قبل الشارع وهويستبطن الحكم 
الشرعي لا محالة. 
والتحقيق:انه ان اريد بتعريف الاستصحاب تعريف ما اصطلح 
عليه الاصحاب بالاستصحاب فهذا يتوقف على تتبع كلماتهم 
وهي مختلفة ومتطورة تدريجا حسب‏تطور تاريخ هذا البحث 
الاصولي. وان اريد بذلك تحديد ما يصلح ان يكون محورا 
للبحث وموردا للنفي والاثبات على اختلاف المباني والمشارب 
في فهم الادلة‏المستدل بها في هذا البحث فافضل تعبير يصلح 
لذلك هومرجعية الحالة السابقة ولعله المراد ايضا من التعبير 
بابقا ما كان.((3)) 
المبحث الثاني 
وقع البحث بينهم في اصولية هذه المسالة، والواقع ان هذه 
النقطة ترتبط بالتعريف الذي يتبنى في تعريف علم الاصول 
وقواعدها فبنا على تعريفها بما يقع كبرى في‏طريق الاستنباط 
يكون الاستصحاب قاعدة اصولية لانه في الشبهات الحكمية 
تقع كبرى لذلك.كما انه بنا على مختارنا في تعريف علم 
الاصول من انه العلم‏بالقواعد المشتركة في الابواب الفقهية 
المتنوعة يكون الاستصحاب منها ايضا لعدم تقييده بباب فقهي 
خاص بل يجري في تمام الابواب، وعليه فلا ينبغي الاشكال‏في 
اصولية هذا البحث. 
المبحث الثالث 
في الفرق بين الاستصحاب وقواعد اخرى مشابهة له وهي 
قاعدة الاستصحاب القهقرائي المسمى باصالة الثبات في اللغة 
وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. 
اما الاستصحاب القهقرائي-اصالة الثبات-والذي هواصل 
عقلائي في اللغة فقد ذكروا في وجه الفرق بينه وبين 
الاستصحاب بان المتيقن في الاستصحاب سابق‏على 
المشكوك بينما يكون المشكوك هوالمتقدم زمانا على المتيقن 
في اصالة الثبات حيث يعلم بالمدلول اللغوي في الحال ويشك 
فيه في زمان صدور النص فيبنى‏على الثبات وان هذا المعنى 
بنفسه كان ثابتا في السابق. 
والواقع ان هذا الاصل العقلائي مرجعه الى اصالة الثبات وغلبة 
بقا اللغة على معناها ولومن جهة بط‏ى‏ء تغير المداليل اللغوية 
عبر الحياة المنظورة لانسان واحد،فمرجع هذا الاستصحاب 
الى استصحاب بقا الحالة السابقة غاية الامر باعتبار امارية ذلك 
عند العقلاء وثبوت لوازمها اذا كان المدلول اللغوي معلوما اليوم 
وشك في‏مدلوله في الزمن السابق ثبت بالملازمة انه كان نفس 
المدلول والا لزم وقوع النقل والتغيير في اللغة. 
واما قاعدة اليقين فقد ذكروا ان فرقها عن الاستصحاب ان 
الاخير متقوم بالشك في البقا بعد القطع بالحدوث واما قاعدة 
اليقين فيسري الشك فيها الى نفس ما تعلق‏به اليقين اي 
المتيقن السابق ويصيره مشكوكا. 
وهذا الفرق صحيح وان كان ينبغي تمحيصه بان الاستصحاب 
لا يتقوم بالشك في البقا بل بالشك في شي‏ء فرغ عن ثبوته، 
وثمرته تظهر فيما اذا علمنا اجمالابحدوث شي‏ء اما الان اوقبل 
ساعة وعلى تقدير حدوثه قبل ساعة يحتمل بقاؤه فانه هنا 
يجري الاستصحاب رغم ان الشك في البقا ليس فعليا على كل 
تقدير،لانه‏شك في ثبوت شي‏ء فرغ عن ثبوته وهويكفي لصدق 
نقض اليقين بالشك،نعم لوكان الشي‏ء اما ثابتا في الزمن الاول 
فقط اوفي الزمن الثاني لم يمكن اجراءالاستصحاب لاثبات 
وجوده في الزمن الثاني لان هذا الشك يرى عرفا مقوما للعلم 
الاجمالي حيث ان احد طرفي العلم الاجمالي ثبوته في الان 
الاول المساوق‏بالفرض لعدم ثبوته في الان الثاني فلا يصدق 
نقض اليقين بالشك اذا ما رفع يده عن ذلك.((4)) 
كما ان هناك فرقا بين قاعدة اليقين والاستصحاب في ملاك 
الاعتبار والحجية،فان الملاك في الاستصحاب فان الملاك في 
الاستصحاب بنا على اماريته هوالملازمة‏الغالبة بين نفس 
الحدوث والبقا بينما الملاك في قاعدة اليقين غلبة مطابقة 
اليقين السابق للواقع وعدم الاعتنا بالتشكيكات اللاحقة 
الطارئة عليه. 
واما قاعدة المقتضي والمانع فذكروا ان الفرق بينها وبين 
الاستصحاب وحدة متعلق اليقين والشك ذاتا في الاستصحاب 
وانما الاختلاف في الحدوث والبقا وتعدده‏في القاعدة،حيث ان 
اليقين فيها يتعلق بالمقتضي للحكم والشك في اقترانه بالمانع 
عن تاثيره في ايجاد المقتضى-بالفتح-. 
وهذه التفرقة صحيحة ايضا وان كانت بحاجة الى تعميق من 
ناحية انه قد يتصور عدم الفرق بين القاعدة وبين استصحاب 
عدم المانع عند الشك فيه المثبت للحكم‏بعد احراز 
مقتضيه-بنا على الامارية-. 
والصحيح في الاجابة عن ذلك بان ملاك الحجية في قاعدة 
المقتضي والمانع على القول بها امارية ثبوت المقتضي بنفسه 
على ثبوت الحكم ولولغلبة عدم اقتران‏المقتضيات مع موانعها 
بينما ملاك حجية الاستصحاب غلبة البقا على تقدير الثبوت 
وحينئذ اذا لا حظنا القاعدة مع استصحاب عدم المانع 
اواستصحاب بقا الممنوع‏عند الشك في انقطاعه بالمانع بعد 
سبق وجوده بوجود مقتضيه من دون مانع فهما متوافقان وان 
كانا بنكتتين، واما اذا لا حظنا استصحاب عدم الممنوع 
المسبوق‏بالعدم وقسناه بقاعدة المقتضي والمانع فيما اذا وجد 
مقتضيه ولكن احتمل اقتران المانع معه فسوف يكونان 
متعارضين ولكنه تقدم القاعدة على الاستصحاب لكونهافي 
طرف العلة وحسابها مقدم على حساب المعلول وحاكم عليه. 
وبهذا ينتهي البحث عن المقدمة ونشرع في صلب الموضوع 
من خلال ما يلي: 
1- الفصل الاول-في استعراض الادلة على حجية الاستصحاب. 
2- الفصل الثاني-الاقوال في حجية بالاستصحاب. 
3-الفصل الثالث-مقدار ما يثبت بالاستصحاب. 
4- الفصل الرابع-تطبيقات للاستصحاب وقع البحث فيها. 
5- خاتمة: في النسبة بين الامارات والاصول العملية. 
الاستصحاب 
ادلة حجية الاستصحاب 
1- حجيته على اساس افادته للظن. 
2- حجيته على اساس السيرة العقلائية. 
3-حجيته على اساس الاخبار المعتبرة. 
-صحيحة زرارة الاولى وكيفية الاستدلال بها. 
-صحيحته الثانية وكيفية الاستدلال بها. 
-جهات من البحث حول هذه الصحيحة وما يستفاد منها في 
باب الطهارة الخبثية. 
-صحيحة زرارة الثالثة وكيفية الاستدلال بها. 
-جريان الاستصحاب في الشك في الركعات. 
-الاستدلال برواية محمد بن مسلم وابي بصير في الخصال 
على الاستصحاب. 
-استدلال بمكاتبة القاساني على الاستصحاب. 
-الاستدلال بصحيحة عبد اللّه بن سنان على الاستصحاب. 
-الاستدلال بروايات الظهار الطهارة والحل الظاهريتين على 
الاستصحاب. 
4- اركان قاعدة الاستصحاب. 
الفصل الاول: ((ادلة حجية الاستصحاب)) 
ويمكن تصنيف الادلة التي يستدل بها على حجية الاستصحاب 
الى ثلاثة انواع كما يلي: 
1- حجيته على اساس افادة الظن. 
2- حجيته على اساس السيرة العقلائية. 
3- حجيته على اساس الاخبار المعتبرة. 
حجيته‏الاستصحاب‏على‏اساس‏افادته‏للظن 
الدليل الاول- وتقريبه ان الحالة السابقة تورث الظن بالبقا 
فيكون حجة اما من باب حجية الظن الشخصي اوالظن النوعي 
فيكون معتبرا حتى اذا لم يورث الظن في‏مورد لمانع. 
ونقطة الفراغ الواضحة في هذا الاستدلال هي كبرى حجية 
مثل هذا الظن فانها بحاجة الى دليل فلا بد اما من ضم دليل 
الانسداد على حجية كل ظن اوضم احدالادلة القادمة، واما 
صغرى حصول الظن من الحالة السابقة فقد يستشهد عليها 
بالسيرة العقلائية القادمة فانهم لا يبنون عادة على شي‏ء من 
باب التعبد الصرف بل من‏باب الامارية والكاشفية ولوالنوعية 
فتكون شاهدا على افادة الاستصحاب للظن ولوالنوعي. 
ويرد على هذا الاستدلال منع الصغرى والكبرى معا. 
اما الصغرى فلعدم كون الحالة السابقة لوخليت وطبعها مورثة 
للظن،فان هذا الظن ينشا من حساب احتمالات مختلفة جدا 
باختلاف الموارد والاشخاص ومقدارالبقا وغير ذلك من الامور 
على ما تقدم في بحوث سابقة عن كيفية نشوء الظن في 
الامارات وملاكه واما الاستدلال بالسيرة العقلائية على حصول 
الظن فغير سديد،لان ذلك لا يعلم كونه على اساس الكاشفية 
الموضوعية وحصول الظن بل من المحتمل قويا ان يكون على 
اساس الحالة الذاتية الوهمية والانس الذهني ببقا الحالة‏السابقة 
ولهذا قيل بثبوت الجري على الحالة السابقة حتى في 
الحيوانات ولهذا ايضا تتاكد هذه الحالة الذاتية كلما كانت الحالة 
السابقة اكثر التصاقا بالانسان وكان اكثرابتلاء بها وممارسة لها. 
واما الكبرى فلعدم دليل على حجية مثل هذا الظن لوسلم 
حصوله لا بدليل الانسداد العام لعدم تماميته ولا بدليل خاص 
لعدم ثبوته،اللهم الا ان يراد الرجوع الى‏احد الادلة القادمة وهي 
غير متوقفة على الظن. 
حجيته على اساس السيرة العقلائية 
الدليل الثاني:التمسك بالسيرة وبنا العقلاء عملا على بقا الحالة 
السابقة. وقد ناقش في ذلك جملة من المحققين بان هذه 
السيرة ليست على اساس مرجعية الحالة‏السابقة واعتبارها بل 
يكون العمل والبنا على الحالة السابقة لوفرض على اساس نكتة 
اخرى كالاطمينان بالبقا كما في التاجر الذي يرسل الاموال الى 
وكيله في بلادبعيدة فانه مطمئن عادة ببقائه ولهذا لوشكك 
في ذلك لما ارسلها اوالرجا والاحتياط في بعض الموارد 
اوالغفلة عن انتقاض الحالة السابقة راسا كالخارج من داره‏حيث 
يرجع اليه من غير توجه منه الى احتمال خرابه اصلا. 
ولكن الصحيح ثبوت اصل السيرة والبنا العقلائي على العمل 
طبق الحالة السابقة في الجملة ولوعلى اساس الوهم والانس 
الذهني الذي يميل الانسان على اساسه‏الى افتراض بقا الحالة 
السابقة،بل نفس ما ذكروه من الغفلة يكون منشئها عادة ذلك 
الوهم والانس الذهني، ولهذا نجد انهم يجرون على طبق 
الحالة السابقة في‏موارد قد لا يكتفي فيها حتى بالظن فكان 
ذلك الانس الذهني اوجب سكون النفس وعدم اعتنائها 
باحتمال الخلاف، ويشهد على ثبوت اصل البنا العقلائي ذكر 
كثيرمن العلما لها حتى قال بعضهم انه لولاه لاختل نظام 
المعاش وهوكذلك اذ كثير من الامور تمشي ببركة هذه الغفلة 
ولولاه لاضطرب نظام المعاش بين الناس لواريداقامته على 
اساس الاحتياط اوالظن المعتبر. 
هذا ولكن لا بد من البحث في ان هذه السيرة كيف يمكن 
تصويرها بحيث يكون عدم الردع عنها دليلا على امضا 
الاستصحاب شرعا،فنقول بالامكان تصوير ذلك‏باحد انحا ثلاثة: 
1- دعوى سريان السيرة والجري العملي الثابت لدى العقلاء في 
اغراضهم التكوينية الى موارد الافعال والاحكام الشرعية بعد 
دخولها في محل ابتلاء الناس وان‏هذا حصل في عصر الشارع 
نفسه. 
2- دعوى ان تلك السيرة وان فرض عدم الجزم بسريانها الى 
دائرة الاحكام الشرعية الا انها على اية حال تشكل خطرا على 
اغراض المولى لكونها في معرض ان‏تسري اليها فلولم يرض 
الشارع بذلك لردع عنها في هذا المجال. 
3- دعوى ثبوت هذه السيرة عند العقلاء في دائرة الاحكام 
الثابتة بين الموالي العرفية كاوامر الاب لابنه اوالسيد لعبده، 
وهذا ايضا بنفسه يهدد الاغراض الشرعية‏المولوية فلولم يكن 
الشارع راضيا بذلك لردع عنها. 
والتحقيق:ان الدعوى الاولى والثالثة لا جزم بهما، وقد 
يستشهد على ذلك بدعوى الاخباريين الاجماع على عدم 
حجية الاستصحاب الا ان التقريب الثاني يكفي‏لاثبات صغرى 
السيرة. 
هذا كله في صغرى السيرة، واما الكلام في الكبرى فما يتصور 
كونه رادعا عن السيرة انما هوالادلة الناهية عن العمل بغير 
العلم وادلة البراءة اوالاحتياط، والمحقق‏الخراساني(قده)قد 
اعترف في المقام بامكان رادعية هذه الادلة عن السيرة رغم 
انكاره ذلك في بحث حجية خبر الواحد، ومن هنا اعترض 
المحقق‏النائيني(قده)عليه بانه لا وجه للتفرقة بين المقامين. 
القول:اما البحث عن رادعية هذه الادلة فقد فصلنا الكلام فيه 
في مبحث خبر الواحد، وانما نبحث هنا عن امكان رادعيتها عن 
السيرة المدعاة على الاستصحاب بعدالفراغ عن عدم رادعيتها 
عن السيرة على حجية خبر الواحد لاثبات الفرق بين المقامين، 
وهذا ما يمكن تصويره باحد وجوه: 
الاول-ان السيرة كلما كانت اعمق واكثر رسوخا في وجدان 
العقلاء وارتكازهم كانت بحاجة الى ردع اقوى واوضح بحيث قد 
لا يكتفى لبعض مراتبها بمثل‏العمومات والمطلقات الكلية بل 
لا بد من الصراحة والتنصيص، ويدعى ان السيرة العقلائية على 
حجية خبر الثقة قد بلغت من الرسوخ والارتكاز الى تلك 
الدرجة‏بخلاف السيرة على الاستصحاب. 
الثاني-ما افاده السيد الاستاذ من ان الادلة المذكورة بعد عدم 
امكان جعلها رادعة للسيرة ولا مخصصة بها يشك في حجية 
خبر الثقة فيمكن استصحابها لثبوت‏الامضا في اول التشريع 
وقبل صدور تلك الادلة((5)) فتثبت الحجية هناك، واما هنا 
فحيث ان البحث في حجية الاستصحاب فبعد الشك والتردد 
لا يمكن اثبات نتيجة الحجية بالاستصحاب. 
وهذا الوجه غير تام اذ يرد عليه: 
اولا-ان مدرك الاستصحاب خبر الثقة فكيف يمكن اثبات 
حجية خبر الثقة به. 
وثانيا-ان خصوص اصالة عدم النسخ ثابتة بالاجماع ونحوه من 
الادلة اللبية حتى اذا انكرنا حجية كبرى الاستصحاب فيمكن 
التعويل عليه في المقامين. 
الثالث-ان ادلة النهي عن العمل بالظن لا ربط لها بنفي 
الحجية الثابتة بالسيرة لا في المقام ولا في خبر الثقة لانها 
تطلب الركون في النهاية الى العلم وهذا حاصل في‏موارد 
الحجج ايضا وانما المهم في الردع مثل اخبار البراءة وهي 
باعتبارها ثابتة بخبر الواحد فلا يمكن ان يكون رادعا عن 
حجيته بخلاف المقام بعد الفراغ عن‏حجية خبر الثقة. 
وهذا الوجه مبني على القول بكفاية عدم ثبوت الردع في حجية 
السيرة والا لم تثبت حجية خبر الثقة ايضا لاحتمال رادعية 
اخبار البراءة. 
الرابع-ان السيرة على العمل بخبر الثقة على ما يستفاد من 
كلام المحقق الخراساني(قده)نفسه كانت سارية الى مجال 
الاحكام الشرعية ومعمولا بها لدى اصحاب‏الائمة، وهذا بنفسه 
يكون كاشفا عن عدم الردع وعدم صلاحية الادلة المذكورة 
لذلك، واما في المقام فحيث ان السيرة على الاستصحاب لم 
يعلم سريانها الى مجال الاحكام الشرعية وعمل العقلاء بها في 
الاحكام فلا يمكن اثبات‏عدم الردع بذلك بل يحتمل ان تكون 
هذه الادلة رادعة عنها. 
الخامس-امكان دعوى ان ارتكازية حجية خبر الثقة في زمن 
المعصومين(ع) يوجب على الاقل اجمال دليل البراءة وعدم 
اطلاقها لمورد قيام خبر الثقة على الالزام‏فيثبت الالزام بنا على 
مسلك حق الطاعة ومثل هذا الارتكاز غير ثابت في حق 
الاستصحاب. 
السادس-ما هوظاهر بعض عبائر الكفاية من ان السيرة العقلائية 
بين الموالي والعبيد على حجية خبر الثقة وكفايته في مقام 
التنجيز والتقدير توجب قصورا في حق‏الطاعة بحيث لا يثبت 
ذلك في موارد وجود خبر ثقة على الترخيص،نعم لوتم الردع 
عن السيرة وثبت ذلك كان التعويل على خبر الثقة مخالفة 
قطعية مشمولة لحق الطاعة. وهكذا يثبت انه في باب خبر 
الثقة لا حاجة الى اثبات عدم‏الردع بخلاف الاستصحاب الذي 
لم يثبت ارتكاز العمل به في باب الموالي وبلحاظ التنجيز 
والتعذير وانما كان من جهة احتمال سريان خطر العمل به الى 
مجال‏الاحكام فانه لا بد من اثبات عدم الردع فيه، وهذا الوجه 
وان كان مبناه غير تام عندنا الا ان المظنون انه المقصود 
للمحقق الخراساني(قده). 
السابع-ما يناسب مباني مدرسة المحقق النائيني(قده)من 
دعوى ان المجعول في باب حجية خبر الثقة عند العقلاء 
هوالطريقية والعلمية فيكون حاكما على ادلة‏الردع ورفع ما لا 
يعلمون بخلاف الاستصحاب الذي لم يجعل فيه الا المنجزية 
والمعذرية فلا يكون حاكما على تلك الادلة فتصلح للرادعية 
عنه. 
((الاستدلال بالاخبار على قاعدة الاستصحاب)) 
حجيته على اساس الاخبار المعتبرة 
الدليل الثالث:الروايات العديدة الواردة في ابواب فقهية مختلفة 
والتي يستفاد منها كبرى كلية هي قاعدة الاستصحاب وعدم 
جواز نقض اليقين بالشك، وفيما يلي‏نستعرض هذه الروايات: 

الرواية الاولى-صحيحة زرارة الواردة في باب الوضوء(قلت 
له:الرجل ينام وهوعلى وضوء،اتوجب الخفقة والخفقتان عليه 
الوضوء،فقال:يا زرارة قد تنام العين ولاينام القلب والاذن فاذا 
نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء،قلت فان حرك على 
جنبه شي‏ء ولم يعلم به؟قال:لا،حتى يستيقن انه قد نام حتى 
يجي‏ء من ذلك امر بين والا فانه على يقين من وضوئه، ولا 
تنقض اليقين ابدابالشك وانما تنقضه بيقين آخر)((6)). 
ودلالتها على الاستصحاب والبنا على الحالة السابقة واضحة، 
وانما نوقش فيها بابداء احتمال اختصاص مدلولها بباب الوضوء 
مطلقا اوعند الشك في النوم فتدل على‏حجية الاستصحاب 
فيه بالخصوص لا مطلقا. 
وللتفصي عن هذا الاشكال وحله كلمات وتعبيرات مختلفة من 
قبل المحققين في المقام: 
منها-ما ذكره المحقق الخراساني(قده)من ان الاصل في اللام 
ان يكون للجنس ما لم تقم قرينة على خلافه. 
وفيه: انه انما يتم لوفرض ان اللام موضوع للاستغراق الجنسي 
وهوممنوع على ما حقق في محله، ولهذا لا يكون اسم الجنس 
المحلي باللام دالا على العموم‏والاستغراق وضعا وهذا يعني انه 
يتردد معناه بين ان يكون موضوعا للتزيين-كما ذكر المحقق 
الخراساني(قده)-اوانه مشترك لفظ‏ي اومعنوي بين التعيين 
الجنسي والعهدي، وعلى كل حال لا يمكن اثبات الاستغراق 
حتى بالاطلاقات‏ومقدمات الحكمة لانه في خصوص المقام 
محفوف بما يصلح للقرينية وهوسياق العهد والاشارة الى 
اليقين بالوضوء في الحديث. 
ومنها-دعوى ان قوله(ولا ينقض اليقين بالشك)تعليل لجزاء 
محذوف فان قوله(والا فانه على يقين من وضوئه)ليس جزاء بل 
الجزاء مستتر،اي والا فلا يجب عليه‏الوضوء لانه على يقين من 
وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، والتعليل يقتضي التعميم 
وعدم الاختصاص بالمورد فتكون كبرى كلية. 
وهذا المقدار من البيان لا يكفي لاثبات التعميم،لان الكلام في 
اليقين اذا كان للعهد والاشارة الى اليقين بالوضوء فالعلة 
مخصوصة بباب الوضوء لا محالة كما اذاصرح بان اليقين 
بالوضوء لا ينقض بالشك لان العلة انما تعمم بمقدارها لا اكثر 
فلا بد في المرتبة السابقة من تحديد المراد من العلة. 
هذا ولكن المحقق العراقي(قده)غير الصياغة وافاد ان المنساق 
عرفا من التعليل في المقام هوالشكل الاول من القياس فيجب 
ان يكون اليقين المحكوم عليه بعدم‏النقض اوسع من اليقين 
بالوضوء ليتم الشكل الاول. 
وعكس المحقق الاصفهاني(قده)ذلك فافاد في المقام ان 
الاوسط في الكبرى يجب ان يكون مساويا مع الاوسط في 
الصغرى، وفي المقام الاوسط المتكررهواليقين وهوفي 
الصغرى مقيد بالوضوء فيجب ان يكون المراد باليقين في 
الكبرى المقيد به ايضا فاذا اريد استفادة كبرى الاستصحاب من 
الحديث فلا يكفي دعوى ان اللام في اليقين للجنس بل لا بد 
من اثبات ان اليقين في قوله(فانه على يقين من‏وضوئه)ايضا 
غير مقيد بالوضوء فعندئذ يتجه الاستدلال بالحديث على 
الاستصحاب. 
والحق مع المحقق العراقي(قده)، وتوضيح ذلك يكون بذكر 
مقدمتين: 
الاولى-ان الشكل الاول له ثلاثة حدود متغايرة ولا يمكن ان 
يكون الحد الاصغر منها نفس الحد الاوسط كقولك الانسان 
انسان، والانسان حيوان،فالانسان‏حيوان، فان هذا ليس 
استدلالا وانما مرده الى قضية واحدة هي الانسان حيوان. 
الثانية-ان العرف في موارد وضوح ثبوت الاوسط للاصغر قد 
يقلب التعبير فبدل ان يثبت الحد الاوسط للاصغر بنحومفاد 
كان الناقصة يثبت الحد الاصغر بنحومفادكان التامة مثال ذلك 
قولنا الحيوان الناطق حيوان، والحيوان يجوع، فالحيوان 
الناطق يجوع،فان العرف يبدله الى قوله هوحيوان ناطق، 
والحيوان يجوع، فهويجوع. 
وفي ضوء هاتين المقدمتين يتضح في المقام ان الحد الاوسط 
ان فرض هواليقين لا اليقين بالوضوء تم الشكل الاول 
بالنحوالذي ذكرناه،لان الصغرى كانت‏هكذا(اليقين بالوضوء 
يقين)وحيث ان ثبوت مثل هذا الاوسط للاصغر كان واضحا 
لكونه مستنبطنا فيه بدل ذلك بمقتضى ما ذكرناه في المقدمة 
الثانية الى اثبات الحد الاصغر بنحومفاد كان التامة فقيل(فانه 
على يقين من وضوئه)فيتم الشكل الاول‏للقياس كما افاد 
المحقق العراقي(قده)، واما اذا فرضنا الحد الاوسط اليقين 
بالوضوء فانه لا يتم قياس اذ ماذا يكون الحد الاصغر حينئذ؟فان 
كان هواليقين بوضوئه ايضا المفروض في سؤال الراوي لزم ان 
تكون الصغرى(اليقين‏بوضوئه يقين بوضوئه)وهذا كما ذكرنا 
في المقدمة الاولى لغولا معنى له، وان كان الحد الاصغر 
اليقين الجزئي في مورد شخصي معين فهذا لا وجه له فانه لم 
يسبق في الحديث ذكر يقين جزئي معين وانما المذكور فرضية 
لليقين وكونه‏متعلقا بالوضوء وهذا نفس الحد الاوسط((7)). 
ومنها-ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي التعميم،لان 
النقض انما اسند لليقين باعتبار ما لليقين من جهة استحكام 
وابرام، وهذه خصوصية في ذات اليقين مع قطع‏النظر عن 
متعلقه وانه الوضوء اوغيره فيتعدى الى مطلق اليقين السابق. 
وفيه:انه خلط بين مناسبة الحكم والموضوع ومناسبة استعمال 
كلمة النقض واسناده الى اليقين بحسب عالم اللغة،فان هذه 
المناسبة تصحيح للاسناد والاستعمال‏سواء كان المسند اليه 
جامع اليقين(اليقين بلا قيد)اوحصة منه(اليقين بالوضوء) 
فعدم دخالة القيد في تلك المناسبة لا يبطل صحة اسناده الى 
المقيد كما هوواضح. 
نعم هناك بيان آخر لهذه المناسبة سوف تاتي الاشارة اليها، 
ولعلها المقصود من هذا الوجه. 
ومنها-ان التعبير بعدم نقض اليقين بالشك ونحوه قد تعدد 
وروده في ابواب عديدة من الفقه فيستكشف من ذلك انها 
قاعدة كلية وان المقصود من اليقين فيها جنس‏اليقين لا 
خصوص اليقين بالوضوء. 
والانصاف ان هذا وان اوجب الظن بكبرى الاستصحاب لدى 
الشارع الا انه ما لم يشكل ظهورا في خطاب شرعي لا فائدة 
فيه،اذ لا دليل على حجية مثل هذاالظن الحاصل من استقراء 
ناقص. 
ومنها-ان سياق التعليل سياق التقريب الى الذهن، وهوانما 
يفهم في المقام بلحاظ خصوصية في نفس اليقين السابق 
واقتضائه للثبوت مع قطع النظر عن متعلقه، فان‏اليقين 
بالوضوء بما هويقين بالوضوء لا اقتضا له لعدم النقض فبهذا 
الاعتبار تلغى خصوصية الوضوء. 
وفيه ان هذا المقدار غير كاف لاستفادة التعميم ايضا،اذ يمكن 
ان يكون ملاك التعليل اعطا قاعدة اعم من مورد السؤال لا 
اكثر وهي في المقام قاعدة الاستصحاب‏في باب الوضوء خاصة 
اي حرمة نقض اليقين بالطهور بالشك فيه سواء كان من ناحية 
الشك في النوم-كما هوالمورد للصحيحة-اوغيره. 
والصحيح:تتميم هذا الوجه ببيان ان التعليل اذا كان بشي‏ء 
مركوز في اذهان العرف فلا محالة يكون ظاهرا في التقريب 
والاشارة الى النكتة المركوزة بحدودها سعة‏وضيقا، والمركوز 
في الاذهان هوعدم نقض اليقين بما هويقين بلا خصوصية 
لتعلقه بالوضوء اوبغيره، ومن هنا يستفاد الاطلاق والتعميم. 
الا ان هذا البيان غير واضح بنا على انكار صغرى انعقاد السيرة 
والارتكاز على الاستصحاب كما تقدم عن السيد الاستاذ. 
وعند ما اوردنا عليه ذلك في مجلس بحثه حاول التخلص عنه 
بان المقصود ارتكازية قاعدة عقلية هي عدم رفع اليد عن 
سلوك طريق قطعي مطمئن به بطريق‏مشكوك لان التعبير 
ورد بعنوان لا ينقض اليقين بالشك وهذا امر مركوز مقبول عند 
كل احد ولا خصوصية فيه لمتعلق اليقين. 
ويرد على هذا الجواب 
اولا-ان اريد تطبيق هذه القاعدة العقلية على مورد 
الاستصحاب حقيقة فمن الواضح ان اليقين السابق منقوض 
فيه، وان اريد تطبيقه تعبدا فهذا خلاف ظهور التعليل‏في انه 
تعليل بامر حقيقي لا تعبدي فانه لا يناسب التعليل. 
وثانيا-على فرض كون التطبيق تعبديا فلا يمكن التعدي من 
المورد الى غيره وان كانت القاعدة المطبقة ارتكازية،اذ لعل 
هذا التطبيق خاص بباب الوضوء وحيث انه‏تعبدي لا حقيقي فلا 
يكون ملاكه مفهوما ليصح التعدي الى غيره. 
هذا ولكن يمكن ان يقال في المقام بان الاستصحاب وان لم 
نحرز انعقاد السيرة على العمل به كدليل الا انه لا اشكال في ان 
الميل النفسي الى البنا على الحالة‏السابقة-ولولم يبلغ مرتبة 
العمل الفعلي-لا يفرق فيه بين كون اليقين متعلقا بالوضوء 
اوبغيره، والصحيحة على كل حال ترديد اثبات اعتبار ذلك 
فيكون ظاهرهاالتعميم وجعل اليقين السابق حجة. 
ومنها-دعوى ان التعليل ظاهر عرفا في التعميم والغا 
خصوصية المورد فاذا قال لا تشرب الخمر لانه مسكر اولاسكاره 
استفيد من ذلك حرمة كل مسكر والغيت‏خصوصية المورد 
وهوالخمر فكذلك في المقام تلغى خصوصية الوضوء المنتزعة 
من المورد. 
وفيه:ان كبرى هذا الاستظهار لوسلمت فصغراها غير متحققة 
في المقام،لان الحكم المعلل هوعدم وجوب الوضوء المستفاد 
من قوله(والا فانه على يقين من وضوئه)فكانه قال(والا فلا 
يجب عليه الوضوء لانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين 
بالشك)وهذا يعني ان خصوصية كون اليقين متعلقا بالوضوء 
ليس هوالحكم المعلل بل هوالتعليل نفسه لعدم وجوب الوضوء 
في المورد فلا وجه لالغا هذه‏الخصوصية الواردة في التعليل. 
ومنها-ما ذكره المحقق النائيني(قده)من ان اليقين من 
الصفات الحقيقية ذات الاضافة التي يستحيل انفكاكها عن 
المضاف اليه، ولذا ذكر له في المقام مضاف اليه‏وهوالوضوء، 
وهذا الكلام لا ينبغي ان يحمل على ان عدم ذكر الوضوء في 
المقام يوجب انفكاك المضاف عن المضاف اليه ليشكل عليه 
بانه من الخلط بين وجوداليقين في عالم النفس وذكر مفهوم 
اليقين في عالم اللفظ، بل المقصود ان ذكر الوضوء ليس ظاهرا 
في خصوص المقام في التقييد لمفهوم اليقين بل لعله من 
جهة‏كون اليقين من الصفات ذات الاضافة فلا يرى في ذكره 
مؤنة تقييد، وعلى هذا الاساس يكون قوله(ولا ينقض اليقين 
بالشك)باقيا على عمومه لان مجرد ذكر اليقين‏بالوضوء قبله 
-ولوفرض مجملا-لا يصلح لان يجعل اللام للعهد عرفا. 
منها-ما ذكره المحقق الخراساني(قده)من احتمال ان 
يكون(من وضوئه)متعلقا بالظرف لا باليقين فكانه قال(فانه من 
وضوئه على يقين)ومعه لا وجه لاحتمال التقييدفي جملة(فانه 
على يقين من وضوئه)فضلا من جملة(ولا ينقض اليقين 
بالشك). 
هذا الوجه ينحل الى مطلبين: 
الاول-عدم رجوع(من وضوئه)الى اليقين بل الى الظرف. 
الثاني-اجداء ذلك في استفادة التعميم من الصحيحة. 
اما المطلب الاول فهوصحيح،لان الظاهر من امثال هذا 
التركيب في اللغة كقوله(على سلامة من ديني،على بينة من 
ربي،على بصيرة من ديني)ان الجار والمجرورمتعلق بالظرف 
لا بالمجرور الاول فكذلك قوله(على يقين من وضوئه)،بل 
اليقين لا يضاف الى متعلقه بمن فلا يقال اتيقن من وضوئي 
وانما يقال اتيقن بوضوئي،وجعل من بمعنى البا خلاف 
الظاهر،بل في بعض هذه التراكيب لا يمكن ان يكون الجار 
والمجرور متعلقا بالمجرور لعدم استقامة المعنى بذلك 
فقوله(على بينة من‏ربه)لا يقصد به بينة الرب وظهور وجوده 
له وكذلك(على سلامة من ديني) فان السلامة لا تضاف الى 
الدين بل الى الانسان من ناحية دينه. 
واما المطلب الثاني،فقد حاول المحقق العراقي(قده)المناقشة 
فيه بان الجار والمجرور اذا تعلق بالظرف لا باليقين فعلى كل 
حال يكون قيدا لليقين ولومن ناحية‏منشئه لا متعلقه وهذا 
يوجب عدم الاطلاق في قوله(لا ينقض اليقين 
بالشك)لاحتمال عهدية اللام والاشارة به الى اليقين الخاص 
ولومن ناحية منشئه. 
وفيه:اذا كان الجار والمجرور متعلقا بالظرف لا باليقين كان 
معنى الجملة ان الظرف-وهوالكون-قد طرا عليه قيدان 
احدهما من وضوئه والاخر على يقين، والقيدان‏عرضيان، 
ولوفرض ان التقييدين طوليان اي تقييد الكون على يقين بانه 
من ناحية وضوئه، ومع عرضية القيدين لا يكون هناك تقييد 
لمفهوم اليقين ومعه يبقى اللام في لا ينقض اليقين بالشك 
على اطلاقه حتى اذا حمل على العهدوالاشارة الى اليقين 
المذكور سابقا، ومما يشهد على ذلك اننا اذا قدمنا الجار 
والمجرور وقلنا(فانه من وضوئه على يقين، ولا ينقض اليقين 
بالشك) استفيد منه الاطلاق من دون تردد. 
وهكذا يتضح تمامية دلالة الصحيحة على كبرى الاستصحاب 
كقاعدة عامة غير مختصة بباب الوضوء وان كان مورد 
الصحيحة ذلك. 
وفي ختام البحث عن دلالة هذه الصحيحة ينبغي الاشارة الى 
امور. 
الامر الاول-في فقه قوله(فانه على يقين من وضوئه)من حيث 
انها جملة خبرية اوانشائية وانها هي الجزاء اوما بعدها 
وهوقوله(ولا تنقض اليقين بالشك ابدا)هوالجزاءاوان الجزاء 
محذوف، وان هذه الاحتمالات والفروض هل لها تاثير على 
الاستدلال بالحديث لكبرى الاستصحاب ام لا،فهذه نقاط ثلاث 
لابد من معالجتها في هذاالامر. 
اما النقطة الاولى-فلا شك في ان الظاهر الاولي للجملة 
هوالاخبار عن وجود اليقين له كما اعترف به المحقق 
النائيني(قده)نفسه الذي حملها على الانشا نعم هي‏صالحة 
للحمل على الانشا خلافا لما ذكره السيد الاستاذ من ان الجملة 
الخبرية التى تستعمل للانشا ينبغي ان تكون فعلية وهذه جملة 
اسمية. 
ويرد عليه-ان هذا الكلام ان تم ففي موارد الانشا الطلبي كما 
في قوله(يسجد سجدتي السهو)بمعنى اسجد، واما في الجمل 
الخبرية المستعملة لانشا الامورالاعتبارية فيمكن ان تكون 
الجملة اسمية كما في مثل(انت طالق)لانشا الطلاق والمدعي 
في المقام الانشائية بهذا المعنى اي اعتبار المكلف على يقين 
من وضوئه‏تعبدا، نعم هذا خلاف الظاهر الاولي للجملة الخبرية 
كما ان حمل اليقين على التعبدي لتكون الجملة اخبارا عنه 
ايضا خلاف الظاهر في نفسه فلا بد لمدعي‏الانشائية من ابراز 
قرينة على ذلك، وما يمكن ان يكون مبررا لهذا الحمل 
هوظهور الجملة في فعلية اليقين المخبر عنه وهذا لا ينسجم 
مع الاخبار عن اليقين‏الوجداني اذ لا يقين وجداني بالوضوء 
فعلا وانما كان له اليقين سابقا وان شئت قلت:ان لوحظ اليقين 
مضافا الى متعلقه مع تجريد الذهن عن حيثية الحدوث 
والبقافبهذا اللحاظ لا يقين بالفعل للمكلف لانه قد زال يقينه 
بذات الوضوء، وان لوحظ اليقين مضافا الى متعلقه مع اخذ 
الزمان فيه اي اليقين بالحدوث فاليقين بالحدوث‏وان كان 
فعليا الا ان هذا لا ينسجم مع ما بعده من قوله(ولا تنقض 
اليقين بالشك ابدا)اذ لا بد وان يراد باليقين فيه نفس اليقين 
بالجملة الاولى اي اليقين بالحدوث‏ومعه لا يصح اسناد النقض 
اليه لان الشك لا ينقض اليقين بالحدوث لعدم وحدة متعلقهما 
عند لحاظ الحدوث والبقا فيهما، وهذا بخلاف ما اذا حملنا 
الجملة على‏الانشا اواليقين التعبدي. 
ويرد على هذا البيان: 
اولا-ما سياتي من صحة اسناد النقض الى اليقين والشك حتى 
مع ملاحظة حيثيتي الحدوث والبقا في متعلقهما بعناية سوف 
ياتي بيانها. 
ثانيا-ان غاية ما يلزم مما ذكر وقوع التعارض بين الظهور في 
فعلية اليقين والظهور في الاخبار عن اليقين الوجداني ولولم 
ندع اقوائية الظهور الثاني بحيث يرفع اليدبه عن الاول فلا اقل 
من الاجمال. 
ثالثا-عدم صحة الحمل على الانشا في نفسه،اذ لوحمل اليقين 
على التعبدي منه فماذا يقال عن اليقين في الجملة 
الثانية؟فهل يحمل على اليقين الوجداني‏اوالتعبدي، والاول 
خلاف ظاهر السياق بل خلاف صراحة التركيب في تاليف قياس 
من صغرى وكبرى وهذا لا يكون الا مع وحدة المعنى المراد 
باليقين في‏الجملتين بل على هذا تكون الجملتان بمعنى واحد 
وتكون الجملة الثانية تكرارا صرفا للجملة الاولى ولكن 
بلاسانين. والثاني يلزم منه ركاكة الجملة الثانية اذ ترجع‏الى ان 
اليقين التعبدي اي الحجة لا ينبغي نقضه بالشك وهذا اشبه 
بالقضية بشرط المحمول بل يلزم نحوتهافت في اللحاظ،فان 
فرض شك المكلف يقينا تعبديااولا يناقض التعبير عنه بالشك 
ثانيا كما لا يخفى.فالصحيح هوالتحفظ على ظهور الجملة في 
الاخبار عن اليقين الوجداني خلافا لما ذهب اليه 
المحقق‏النائيني(قده). 
واما النقطة الثانية-فالاحتمالات في قوله(فانه على يقين من 
وضوئه)ثلاثة: 
1- ان يكون جوابا كما يناسبه دخول الفا عليه. 
2- ان يكون متمما للشرط اومن مقدمات الجواب، واما الجواب 
فهوقوله(لا تنقض اليقين بالشك). 
3- ان يكون الجواب محذوفا والاصل هكذا(والا فلا يجب عليه 
الوضوء فانه على يقين من وضوئه)فتكون الجملة من متممات 
الجواب المحذوف وادلته. 
ولا بد من ملاحظة هذه الاحتمالات على كل من التقديرين 
السابقين في النقطة الاولى اي تقدير خبرية الجملة وانشائيتها 
فنقول: 
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	اما بنا على الخبرية فالاحتمال الثالث موافق مع الذوق واساليب
التعبير العرفي فيكون هوالمتعين، وما قد يثار بوجهه من 
الاشكال تارة بانه يلزم تكرار الجواب لانه‏ذكر اولا نفي الوضوء 
بقول(لا حتى يستيقن انه قد نام)، واخرى بان التقدير خلاف 
الاصل.مدفوع بعدم لزوم التكرار الفعلي مع الحذف بل هذا 
هوموجب التقديرومصححه وبان ما هوخلاف الاصل انما 
هواعتماد تقدير غير مفهوم مما تقدم من الكلام لا مثل المقام 
الذي يفهم الجواب المقدر من التصريح اولا بعدم 
الوجوب‏بقوله(لا حتى يستيقن انه قد نام)ومن التعبير 
بقوله(والا)الظاهر في الشرطية والنظر الى نفس الجواب 
المتقدم فلا مؤنة في هذا الاحتمال اصلا. 
واما الاحتمال الثاني،فبعيد عن الذوق العرفي اذ لوفرضت 
الجملة مقدمة للجواب، والجواب قوله(ولا تنقض اليقين 
بالشك)لزم دخول الواوعلى جواب الشرط،ولوفرضت تتمة 
للشرط لزم مضافا الى ذلك دخول الفا على متمم جملة 
الشرط، وكلا الامرين على خلاف اساليب المحاورة العرفية. 
واما الاحتمال الاول-فقد ناقش فيه المحقق 
الخراساني(قده)بان الجزاء لا بد وان يكون مرتبطا بالشرط 
وكونه على يقين من وضوئه غير مرتبط بعدم استيقانه‏بالنوم. 
وعلق عليه المحقق الاصفهاني(قده)بان الربط بينهما من جهة 
ملازمة اليقين بالوضوء لعدم اليقين بالنوم وترتبه عليه. 
والتحقيق ان يقال:ان اريد باليقين اليقين بالوضوء حدوثا 
اواليقين بذات الوضوء فهذا ثابت في نفسه بمجرد اليقين 
بالحدوث سواء فرض الشك في النوم اواليقين به‏اوبعدمه، وان 
اريد اليقين بالوضوء بالفعل اي بقا فهذا غير محفوظ على كل 
حال الا ان يراد من اليقين اليقين التعبدي وهوخلف فرض 
خبرية الجملة الذي نتحدث‏بنا عليه الان. وهذا يعني انه لا 
يمكن افتراض الاحتمال الاول بنا على الخبرية. 
نعم يمكن ان يفترض مجموع الجملتين جزاء للشرط المقدر 
ولكن لا بلحاظ مرحلة الثبوت بل بلحاظ مرحلة الاثبات 
والاستدلال فكانه يقول(وان لم يستيقن انه‏قد نام فسوف 
يصدق في حقه القياس المذكور)ولكنه لا يخلومن العناية ايضا. 
واما بنا على الانشائية فالاحتمال الاول هنا معقول من دون 
حاجة الى التوجيه الاخير وملاحظة مرحلة الاثبات،لان ثبوت 
اليقين التعبدي الانشائي فرع عدم اليقين‏بالنوم فالربط بين 
الشرط والجزاء محفوظ على هذا التقدير ولكنه مبتلى بما 
ذكرناه في النقطة الاولى من لزوم التكرار المخل ومن عدم 
الانسجام مع اليقين في‏الجملة الثانية الا ان هذين الاشكالين 
كما عرفت لا زمان لانشائية الجملة الاولى((فانه على يقين من 
وضوئه))على كل المحتملات الثلاثة والمفروض في هذه 
النقطة‏التنزل عنهما. 
واما الاحتمال الثاني فهوغير عرفي ايضا بنفس النكتة المشار 
اليها بنا على الخبرية. 
واما الاحتمال الثالث-فقد يقال في مقام التعليق عليه بانه مع 
انشائية الجملة لا وجه لافتراض الجزاء مقدرا والجملة من 
متمماته بل يمكن جعلها بنفسها الجزاء لان‏التقدير خلاف 
الاصل مهما امكن،فيكون الاحتمال الاول هوالمتعين بنا على 
الانشائية. 
الا ان الانصاف عدم العناية في تقدير الجزاء على هذا التقدير 
ايضا،لما تقدم من ظهور التعبير بقوله(والا)في النظر الى نفس 
الجواب والحكم المبين اولا فان هذامن اساليب التقدير 
والاشارة الى الحكم المذكور فيما تقدم من الكلام فهذا 
الاحتمال هوالمستظهر على كل تقدير. 
واما النقطة الثالثة-فحاصلها دعوى عدم امكان اقتناص كبرى 
كلية من الحديث بنا على جعل(لا تنقض اليقين بالشك)جوابا 
للشرط لان الجزاء انما يكون بمقدارالشرط سعة وضيقا لا اكثر 
من ذلك فتختص قاعدة الاستصحاب بباب الوضوء. 
ويرد على هذه الدعوى: 
اولا-عدم تماميتها بنا على جعل الجزاء مجموع الجملتين 
بحسب مرحلة الاثبات،اذ يكون قوله(ولا تنقض اليقين 
بالشك)غير مربوط بخصوص اليقين بالوضوء كماتقدم شرحه. 
وثانيا-من وجوه اقتناص الكبرى الكلية اعمال المناسبات 
والارتكازات المقتضية لانعقاد ظهور في الحديث في امضا 
كبرى كلية مركوزة ولوبمرتبة ضعيفة فحتى‏لولم يكن في 
النص اطلاق بحسب ما هوحاق اللفظ كفانا ذلك في اقتناص 
كبرى كلية من مثل هذا السياق. وهكذا يتضح ان هذه 
الاحتمالات التي ابرزت في كلمات‏المحققين في فقه الحديث 
لا اثر لها في استفادة قاعدة الاستصحاب منه. 
الامر الثاني: قد يناقش في الاستدلال بالحديث على 
الاستصحاب بابراز احتمال نظره الى قاعدة المقتضي والمانع لا 
الاستصحاب ولا اقل من الاجمال وماخذ هذه‏الدعوى يمكن ان 
يكون احد تقريبين: 
التقريب الاول-اسناد اليقين في الحديث الى الوضوء حيث 
قال(فانه على يقين من وضوئه)ومن الواضح ان الوضوء ليس 
شيئا يمكن ان يدوم ليشك في بقائه‏وعدمه،نعم هومقتض لاثر 
الطهارة التي يعقل فيها الحدوث والبقا طالما لم يات المانع 
وهوالنوم وهذا يعني ان موضوع القاعدة المبينة في الحديث 
انما هواليقين‏بمقتضي الحكم الشرعي والشك في طرومانعه 
وهذا يناسب قاعدة المقتضي والمانع لا الاستصحاب. 
ويرده:ان الوضوء على ما يستفاد من اطلاقه الشرعي 
والمتشرعي في الروايات قد اعتبر بنفسه امرا قابلا للدوام 
والاستمرار فالمكلف بعد ايقاع فعل الوضوء يكون‏على وضوء 
بحيث يعتبر نفس وضوئه امرا باقيا تعبدا واعتبارا ومن هنا يسند 
اليه النقض في ادلة النواقض وايضا في نفس الحديث قد عبر 
في صدره الرجل ينام‏وهوعلى وضوء فكلمة الوضوء في السنة 
الروايات لا بد وان تحمل على هذا المعنى ومعه تكون اركان 
الاستصحاب اعني اليقين والشك مما يمكن افتراض‏تعليقهما 
بالوضوء بهذا المعنى. 
بل حمل الحديث على قاعدة المقتضي والمانع خلاف 
الظاهر،لان مقتضى سياق حذف متعلق اليقين والشك في 
الجملة الثانية وكذلك اسناد النقض اليهما وحدة‏متعلقهما، 
وفي قاعدة المقتضي والمانع لا يكون المتعلق واحدا كما لا 
يخفى. 
التقريب الثاني-لوكان النظر الى الاستصحاب كان مقتضى 
القاعدة اجراء استصحاب عدم النوم الذي هواصل موضوعي 
حاكم على استصحاب الطهارة الحكمي،وهذا بخلاف ما لوكان 
النظر الى قاعدة المقتضي والمانع فانه لا يوجد اصل موضوعي 
حاكم عليه. 
وقد يجاب عليه:بان الصحيحة ناظرة الى فرض الشبهة 
المفهومية في تحقق النوم حيث قيل فيها(فان حرك في جنبه 
شي‏ء وهولا يعلم)وفي الشبهة المفهومية لايجري الاستصحاب 
الموضوعي وانما يتعين الاستصحاب الحكمي. 
الا ان هذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه،لان السائل سال اولا 
عن الشبهة المفهومية واجابه الامام(ع)بتفصيل وانه قد تنام 
العين ولا ينام القلب والاذن فجعل‏الميزان نوم القلب 
والاذن،ثم سال السائل عن فرضية شبهة مصداقية فاجابه 
الامام(ع)بالاستصحاب، ولوكان السؤال الثاني عن الشبهة 
المفهومية ايضا كان اللازم‏على الامام(ع)ان يبين للسائل حدود 
المفهوم الماخوذ في الحكم الواقعي ولا معنى لا حالته الى 
الاستصحاب لان الشبهة المفهومية شبهة حكمية من 
وظيفة‏الامام(ع)بيان الحكم الواقعي فيها لا الا حالة الى القواعد 
الظاهرية كما لا يخفى. 
والتحقيق في الاجابة على هذا التقريب ان يقال: 
اولا-ما سوف ياتي في محله من عدم حكومة الاصل السببي 
على المسببي الا اذا كانا متنافيين وهما في المقام 
متوافقان.الثاني-لوسلم حكومة الاصل السببي على 
المسببي-بنا على تصورات جعل الطريقية-فظهور هذه 
الصحيحة في جريان استصحاب الطهارة بنفسه يكون 
دليلاعلى عدم الحكومة في صورة التوافق على الاقل،اذ لا 
يمكن رفع اليد عن ظهورها في الاستصحاب. 
الثالث-ان يقال بان عدم النوم حد للطهارة المجعولة لا قيد 
ماخوذ في موضوعها بقا فاستصحاب عدم النوم لا يثبت 
الطهارة الا بالملازمة العقلية لا بالترتب الشرعي‏فلا يكون اصلا 
موضوعيا حاكما على استصحاب الطهارة. 
وفيه:اولا-ان العرف لا يتعقل التفكيك بين الامرين بل يستفيد 
من كون عدم النوم حدا انه دخيل في موضوع الحكم بالطهارة. 
وثانيا-بلحاظ عالم الحب والبغض الذي هوروح الحكم ويكون 
هوالمنجز،عقلا لا محالة يكون عدم النوم قيدا في الموضوع والا 
لما جعل النوم نهاية وحدا للحكم‏فيجري استصحاب عدم النوم 
بلحاظ روح الحكم((8)). 
الرابع-ان يقال بان الطهارة من الامور التكوينية التي كشف 
عنها الشارع وليس حكما شرعيا ليترتب بالاستصحاب 
الموضوعى. 
وفيه: بطلان المبني فقهيا على ما حققناه في محله. 
الامر الثالث-اثار الشيخ الاعظم(قده)شبهة في المقام 
حاصلها:احتمال ان يكون قوله(ولا تنقض اليقين بالشك)سلبا 
للعموم لا عموم السلب فلا يدل على‏الاستصحاب بنحوالقضية 
الكلية،ثم استظهر كونه عموم السلب. وهذه الشبهة في نفسها 
لم تكن تستحق الذكر لولا اشارة الشيخ وتعليق المحقق 
النائيني(قده)عليه‏وتفصيل الكلام بشانه ولعله لاعطا الضابط 
الكلي للفرق بين سلب العموم وعموم السلب. 
فذكر ان العموم اذا كان مستفادا بنحوالمعنى الاسمي امكن 
توجيه السلب اليه لانه يلحظ استقلالا، واما اذا كان مستفادا 
بنحوالمعنى الحرفي من قبيل اللام بنا على‏افادته للعموم اومن 
سياق النفي كما في قوله(لا تنقض اليقين)فلا يمكن ان يكون 
السلب فيه سلبا للعموم بل يتعين ان يكون عموم السلب،لان 
المعنى الحرفي لايلحظ مستقلا لكي يمكن توجيه السلب اليه، 
والعموم المستفاد من سياق النفي اوالنهي انما هوبحكم العقل 
وبقانون ان الطبيعة لا تنتفي الا بانتفا تمام افرادها، ومثل‏هذا 
العموم يكون في طول السلب. 
وفي تقريرات المحقق الكاظمي قرر هذا المطلب بنحوآخر لا 
يخلومن تشويش حيث ذكر الفرق بين العموم والاطلاق وان 
الاول معنى اسمي مستقل فيصح‏توجه السلب اليه بينما الثاني 
معنى حرفي لا يلحظ استقلالا،ثم بين في وجه ذلك ان 
الاطلاق لكونه بالاطلاق ومقدمات الحكمة فيكون في طول 
الحكم فيستحيل‏توجه السلب اليه. 
وهذا البيان مضافا الى التشويش فيه بين الصدر والذيل على 
خلاف مباني المحقق النائيني(قده)في باب العموم من انه ايضا 
في طول الاطلاق ومقدمات الحكمة فاذاكان الاطلاق في 
طول الحكم استحال سلب العموم في العمومات ايضا. 
واياما كان فاصل هذا التفصيل في غير محله، وتوضيح ذلك: 
ان سلب العموم ليس معناه لحاظ العموم بنحوالمعنى الاسمي 
المستقل وتوجيه النفي اليه وانما معناه نفي العام بما هوعام لا 
بذاته بان تكون حيثية العموم ملحوظة‏قبل طروالنفي كما 
هوالحال في نفي اي قيد حرفي كما اذا اريد نفي تقيد الجلوس 
بالمسجد فقيل ما جلست في المسجد فقد نفى هنا النسبة 
الظرفية بين الجلوس‏والمسجد ولكن لا بمعنى توجيه النفي 
ابتداء اليها ليقال ان المعنى الحرفي لا يلحظ مستقلا بل بمعنى 
توجيه النفي الى الجلوس الخاص بما هوخاص فينفى التقييدلا 
محالة. 
ومنه تعرف الاجابة على الفقرة الثانية في كلامه من ان العموم 
اذا كان بقانون عقلي وهوانتفا الطبيعة بانتفا تمام افرادها فلا 
يمكن ان يكون بنحوسلب العموم لانه في‏طول النفي،فان 
العقل انما يحكم بان انتفا ما وقع مدخولا للنفي لا يكون الا 
بانتفا تمام افراده، واما كون المدخول ذات الطبيعة اوالمقيدة 
بحيثية-ولوكان‏هوالعموم-فهذا لا ربط له بالقانون العقلي 
المذكور بل لا بد من تعيينه بدال اخر. 
نعم ما ذكر من التفصيل بين الاطلاق والعموم صحيح بمعنى 
ان السلب في المطلقات لا محالة يتوجه الى ذات المطلق لا 
المطلق بما هومطلق،لان الاطلاق مدلول‏تصديقي وليس 
تصوريا ماخوذا في مدلول مدخول السلب ليكون النفي سلبا 
للاطلاق بخلاف العموم. 
ومنه يظهر ان قوله(ولا تنقض اليقين بالشك)لا يمكن ان يكون 
سلبا للعموم،بل يتعين ان يكون عموم السلب لكون العموم فيه 
بالاطلاق ومقدمات الحكمة. 
الامر ا((9))لرابع-من جملة ما ذكرناه في ماخذ استفادة قاعدة 
الاستصحاب الكلية من هذه الصحيحة هوالتمسك بالارتكاز 
العرفي. وبنا عليه قد يقال بعدم امكان‏استفادة التعميم منها 
للزوم الاقتصار فيه على القدر المتقين من الارتكاز وهوما اذا 
لم يكن على خلاف الاستصحاب ظن بالخلاف مثلا لان 
الارتكاز دليل لبي. 
وفيه:ان الارتكاز العرفي في المقام يلغي خصوصية المورد في 
مقام فهم الحديث وفي طوله يجري الاطلاق ومقدمات 
الحكمة في نفي اية خصوصية اخرى غيراليقين والشك في 
الحكم فيثبت التعميم لا محالة. 

الرواية الثانية:صحيحة ثانية لزرارة الواردة في الصلاة 
(قال:قلت له اصاب ثوبي دم رعاف اوغيره اوشي‏ء من المني 
فعلمت اثره الى ان اصيب له الما فحضرت‏الصلاة ونسيت ان 
بثوبي شيئا فصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك؟قال تعيد الصلاة 
وتغسله،قلت:فان لم اكن رايت موضعه وعلمت انه قد اصابه 
فطلبته ولم اقدر عليه‏فلما صليت وجدته؟قال:تغسله 
وتعيد،قلت:فان ظننت انه اصابه ولم اتيقن فنظرت ولم ار شيئا 
فصليت فرايت فيه؟قال:تغسله ولا تعيد،قلت:لم ذلك؟قال 
لانك كنت‏على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك 
ان تنقض اليقين بالشك ابدا،قلت:فاني علمت انه قد اصابه ولم 
ادر اين هوفاغسله؟قال:تغسل ثوبك الناحية التي‏ترى انها قد 
اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك،قلت:فهل علي ان 
شككت انه اصابه شي‏ء ان انظر فيه؟قال:لا لكنك انما تريد ان 
تذهب بالشك الذي وقع‏في نفسك،قلت:ان رايته في ثوبي وانا 
في الصلاة؟قال:تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت في موضع منه 
ثم رايته وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت الصلاة وغسلته 
ثم‏بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعله شي‏ء اوقع عليك 
فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك)((10)). 
وهي تتكفل عدة اسئلة سالها زرارة عن الامام(ع)واجاب عنها 
الامام نستعرضها فيما يلي لتوضيح فقه الرواية. 
السؤال الاول-اذا صلى الانسان في ثوب نجس نسيانا بعد علمه 
بالنجاسة اولا؟وجوابه:وجوب اعادة الصلاة. وقد ورد هذا الحكم 
في روايات اخرى ايضا وعلل في‏بعضها بان الناسي تهاون في 
التطهير دون الجاهل. 
السؤال الثاني-لوعلم اجمالا بالنجاسة في بعض جوانب الثوب 
ولم يتمكن من تشخيص موضعه بالفحص فهل يكفي ذلك 
للصلاة فيه بالرغم من علمه الاجمالي‏بالنجاسة ام لا. 
والجواب:وجوب غسل الثوب واعادة الصلاة ايضا، والمقصود من 
قوله في هذه الفقره(لم اقدر عليه)عدم امكان تشخيصه مع 
الفراغ عن اصله لازوال العلم وحصول الشك بخلاف ما 
لوقال(لم اره)فانه يمكن ان يدعي ارادة ذلك منه. 
السؤال الثالث-لوظن الاصابة ففحص ولم ير النجاسة فصلى 
فيه وراى فيه فما هوحكمه؟وجواب الامام(ع)(تغسله ولا تعيد 
لانك كنت على يقين من‏طهارتك فشككت وليس ينبغي لك 
ان تنقض اليقين بالشك). وهذه الفقره مع فقره تاتي هما 
موضوع الاستدلال بالصحيحة على كبرى الاستصحاب. وتوجد 
بشان‏هذا السؤال بدوا احتمالات اربعة: 
الاول-ان يكون مقصوده من الفحص وعدم الرؤية حصول العلم 
بعدم الاصابة حيث لم يكن يعلم بها من اول الامر وانما كان 
يظن ذلك ويحتملها فيزول الاحتمال‏بالفحص ثم عند ما 
وجدها بعد الصلاة علم بانها نفس النجاسة التي كان قد ظن بها 
من اول الامر،الا ان هذا الاحتمال غير متجه لانه بنا عليه لا 
يكون المورد مصداقالقاعدة نقض اليقين بالشك ولا صحة 
الصلاة مستندة اليها سواء اريد بها الاستصحاب اوقاعدة اليقين 
لانه لم يكن شاكا لا في حال الصلاة ولا بعدها بل كان 
عالمابالطهارة في الاثنا وعلم بالنجاسة بعد ذلك مع ان 
الامام(ع)يفترض وجود شك ليطبق عليه القاعدة في مقام 
التصحيح فيعلم عدم ارادة هذا المعنى جزما. 
الثاني-ان يحصل له العلم بعدم الاصابة بعدم الفحص ولكنه 
عند ما وجد النجاسة احتمل انها نجاسة طارئة بعد الصلاة وبنا 
على هذا الاحتمال يكون شاكا بعدالصلاة في وقوعها مع 
النجاسة وعدمه فيكون موردا لعدم نقض اليقين بالشك سواء 
اريد به الاستصحاب اوقاعدة اليقين لانه كان على يقين حين 
الصلاة بالطهارة‏ايضا وانما حصل له الشك الساري بعد 
الصلاة،فالشك الحاصل بعد الصلاة بلحاظ اليقين بالطهارة 
المتولد من الفحص حين الصلاة يكون موضوعا لقاعدة 
اليقين‏وبلحاظ اليقين بالطهارة الثابت قبل ظن الاصابة يكون 
موضوعا لقاعدة الاستصحاب. 
الثالث-ان يفترض عدم حصول العلم له بالطهارة من عدم 
الرؤية حين الصلاة ولكنه بعد ان وجد النجاسة بعد الصلاة علم 
بانها هي التي ظنها من اول الامر وانهاكانت سابقة على الصلاة. 
وهنا يصدق في حقه عدم نقض اليقين بالشك بمعنى 
الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة لانه كان عالما بالطهارة قبل 
الصلاة شاكا فيها حين العمل وان انكشف له‏خلاف ذلك بعد 
الصلاة واما قاعدة اليقين فلا تصدق في حقه لعدم حصول 
اليقين بالطهارة حين الصلاة بحسب الفرض. 
الرابع-ان يفترض عدم حصول العلم بالطهارة حين الصلاة 
وعدم حصول العلم -بعد الصلاة ووجدان النجاسة-بانها كانت 
السابقة على الصلاة وهنا تجرى قاعدة‏الاستصحاب ايضا بلحاظ 
حال الصلاة وحال السؤال معا ولا تجرى قاعدة اليقين كما 
هوواضح. 
السؤال الرابع-لوعلم اجمالا بالاصابة ولم يشخص موضعها 
فماذا يصنع؟والجواب:انه لا بد وان يغسل اطراف العلم 
الاجمالي حتى يحصل اليقين بالطهارة. 
السؤال الخامس-عند الشك في اصل الاصابة هل يجب 
الفحص؟والجواب:عدم وجوبه الا اذا اراد الاحتياط ونفي الشك 
من نفسه. 
السؤال السادس-لوراى النجاسة في اثنا الصلاة؟ 
وقد اجاب الامام(ع)بالتفصيل بين صورتين(انه اذا كنت قد 
شككت في موضع منه اولا ثم رايته تنقض الصلاة وتعيد واذا لم 
تشك ثم رايته رطبا قطعت الصلاة‏وغسلته ثم بنيت على 
الصلاة لانك لا تدري لعله شي‏ء اوقع عليك ولا ينبغي لك ان 
تنقض اليقين بالشك) 
وفي هذا الجواب احتمالان: 
الاول-ان يراد بالشك الشبهة البدوية ويكون المقصود حينئذ 
اذا كنت قد شككت في موضع منه ثم رايته فيه بحيث علمت 
بانه من السابق اعدت الصلاة واما اذا لم‏يكن لك شك ثم رايته 
فلعله شي‏ء اوقع عليك في الاثنا فيحكم بصحة ما تقدم من 
صلاتك بمقتضى قاعدة عدم نقض اليقين بالشك وتغسل 
الثوب لما تبقى من‏الصلاة وتبني عليها. 
الثاني-ان يراد بالشك الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي اي 
الشك في موضع من الثوب بعد فرض العلم باصل النجاسة 
فيكون المنفي بقوله وان لم تشك في‏الشرط الثاني من الجواب 
ايضا نفي الشبهة المقرونة بالعلم ويفهم على هذا التقدير حكم 
الشبهة البدوية مع العلم بان ما وجده كان هوالمشكوك اولا 
من مفهوم‏التعليل في قوله(لانك لا تدري لعله شي‏ء اوقع 
عليك)الذي يعني بطلان الصلاة مع العلم بانها كانت من اول 
الامر. 
ويقرب الاحتمال الاول عدة امور: 
منها-ظهور الشك في الشبهة البدوية خصوصا في جملة وان 
لم تشك فانه لم يقيده بموضع منه ليتوهم قرينيته على ارادة 
العلم الاجمالي. 
ومنها-ظهور الجملة في دخالة رؤية النجاسة بعد الشك في 
البطلان، ومع فرض العلم الاجمالي بالنجاسة تكون الصلاة 
باطلة به‏ولاربط لرؤية النجاسة في ذلك. 
ومنها-لزوم التكرار اذا اريد من الشك الشبهة المقرونة بالعلم 
لانه قد بين في السؤال الرابع حكم العلم الاجمالي بالنجاسة 
ولزوم الغسل فيه الذي هووجوب‏شرط‏ي لا نفسي اي يرجع الى 
بطلان الصلاة مع العلم الاجمالي بنجاسة الثوب ولا فرق بين 
ان يكون العلم الاجمالي بذلك حاصلا قبل الدخول في الصلاة 
اوفي‏اثنائها. 
وفي قبال ذلك قد يقرب الاحتمال الثاني باحدى نكتتين: 
احداهما-ظهور تقييد الشك بموضع من الثوب في الفراغ عن 
اصل النجاسة وانما الشك في موضعها. 
الثانية-ان فرضية الشبهة البدوية لا تساوق بطلان الصلاة 
لوراى النجاسة بعد ذلك اذ مجرد ذلك لا يستلزم العلم 
بالنجاسة من اول الامر بل يعقل فيه ايضا فرضية‏الشك وانه 
شي‏ء اوقع عليه في الاثنا ،فتخصيص الامام(ع)ذكر هذه النكتة 
في الشرط الثاني اعني ما اذا لم يشك بنفسه قرينة على ارادة 
الشبهة المقرونة بالعلم‏الاجمالي والفراغ عن اصل النجاسة في 
الشرط الاول. 
والانصاف عدم تمامية شي‏ء من النكتتين. 
اما الاولى-فلانه لوكان المذكور(ان شككت في موضع النجاسة 
اوفي الموضع منه) كان ظاهره ما ذكر من المفروغية عن 
اصلها ولكن المذكور(ان شككت في‏موضوع منه) . وهذا يناسب 
الشك البدوي ايضا وتكون نكتة التقييد بموضع منه انه في 
حال رؤية النجاسة بعد ذلك في نفس الموضع يحصل العلم 
غالبا بكونهانفس النجاسة المشكوكة من اول الامر بخلاف ما اذا 
كان الشك في اصابة النجاسة للثوب اجمالا. 
وبهذا ظهر اندفاع النكتة الثانية فان فرض الشك في موضع 
منه ثم رؤيته فيه مساوق عادة مع العلم بكون المرئي نفس 
النجاسة السابقة هذا مضافا الى احتمال ورودالسؤال السادس 
من زرارة في مورد سؤاله الخامس اعني ما اذا شك في انه 
اصابه شي‏ء وكونه تتمة له فالضمير في قوله:ان رايته في ثوبي 
وانا في الصلاة راجع الى‏نفس ذلك الشي‏ء الذي شك في اصابته 
قبل الصلاة ومعه يكون ظاهره العلم بانه راى فيه نفس 
النجاسة السابقة وهوالشطر الاول الذي حكم فيه الامام 
بالبطلان‏واما الشرط الثاني فيكون فرعا زائدا تبرع به الامام(ع). 
ثم ان الشيخ الاعظم(قده)ادعى نحوتهافت بين جواب 
الامام(ع)على السؤال السادس ببطلان الصلاة مع انكشاف 
وقوع جزء منها مع نجاسة مجهولة في الاثنا وبين‏ما تقدم في 
جواب السؤال الثالث بنا على الاحتمال الثالث فيه من الحكم 
بصحة الصلاة مع وقوع تمامها مع النجاسة فانه لا يمكن ان 
يكون وقوع بعض الصلاة مع‏النجاسة المجهولة اسوا حالا من 
وقوعها بتمامها كذلك. 
واجاب عليه السيد الاستاذ بانا لانعلم ملاكات الاحكام التعبدية 
فلعل المصلحة الواقعية بنحوتقتضي ذلك. 
وهذا الجواب لا يشفي الغليل ولا يدفع الاشكال اذا كان 
المقصود منه دعوى التهافت العرفي بلحاظ الدلالات 
المستفادة من الرواية بدعوى ان العرف يتعدى من‏جواب 
السؤال الثالث الى حكم السؤال السادس ويفهم كبرى كلية تعم 
الصورتين معا بنحوبحيث لا يتعقل التفكيك بينهما وبالتالي 
يحصل نحواجمال وتهافت بين‏الفقرتين من الرواية بحسب 
مقام الاثبات. 
والصحيح في الاجابة على هذا الاشكال ابراز نكتة يحتمل 
العرف على اساسها الفرق بين الصورتين وفي المقام اذا وجد 
المصلي نجاسة سابقة في اثنا صلاته‏تكون له عدة خصوصيات: 
الاولى- وقوع مقدار من صلاته مع نجاسة مجهولة. 
الثانية- علمه بهذه النجاسة وتنجزه عليه في الاثنا . 
الثالثة-حالة كونية للصلاة في الثوب النجس مع العلم به من 
دون الاشتغال بعمل صلاتي. 
الرابعة-الاتيان بباقي الصلاة في ثوب طاهر. 
ولا اشكال في ان الخصوصية الرابعة لا يعقل دخالتها في 
البطلان وان يكون حال هذا المصلي اسوء ممن اتى بكامل 
صلاته مع النجاسة جهلا. 
والخصوصية الثالثة وان كان يحتمل العرف دخالتها في 
البطلان الا ان الشارع قد حكم بصحة الصلاة في صورة عدم 
العلم بسبق النجاسة مما يعني ان مجردنجاسة الثوب في حالة 
كونية للصلاة لا يكون مانعا. 
ودعوى: احتمال كون المانع في الكون الصلاتي النجاسة 
بوجودها البقائي لا الحدوثي يدفعها:اولا-عدم عرفية ذلك 
فيلزم محذور التهافت اثباتا. 
وثانيا-انه خلاف ظاهر تعليل الامام(ع)الحكم بالصحة في هذه 
الصورة بالاستصحاب مما يعني ان المصحح هونفس عدم 
النجاسة السابقة لا ما يلزم منه من عدم‏كون النجاسة الفعلية 
بقائية حتى اذا قلنا بحجية الاصل المثبت في مورد هذه 
الصحيحة. 
والخصوصية الاولى ايضا لا يحتمل العرف دخالتها في البطلان 
لان الاكثر منها حاصل في مورد السؤال الثالث وقد حكم فيه 
بالصحة.فيتعين ان تكون الخصوصية‏الثانية هي الفارق بين 
الصورتين وهوامر معقول عرفا فان تنجز النجاسة على المكلف 
في اثنا الصلاة في مورد السؤال السادس وعدم تنجزها وعدم 
انكشافها الا بعدانتها الصلاة في مورد السؤال الثالث يقبل 
العرف ان يكون له الدخالة في التفصيل المذكور فيكون 
مقتضى الجمع العرفي بين ادلة مانعية النجاسة وروايات 
صحة‏الصلاة مع النجاسة جهلا-ومنها الفقرة الثالثة من هذه 
الصحيحة بنا على نظرها الى ذلك-ان المانع هوالنجاسة 
المتنجزة على المكلف قبل انتها الصلاة ولوبوجودهاالبقائي 
وحيث ان هذا القيد لم يكن حاصلا في مورد السؤال الثالث 
حكم الامام(ع)بالصحة فيه وحيث انه كان حاصلا في مورد 
السؤال السادس فصل الامام(ع)بين‏ما اذا علم بسبق النجاسة 
فقد تنجزت عليه في الاثنا فتبطل الصلاة وبين ما اذا لم يعلم 
بذلك فيجري استصحاب عدم النجاسة. وهل يكون الثابت 
بالاستصحاب‏حينئذ الصحة الواقعية اوالظاهرية؟جوابه:ان 
المانع ان كان هوتنجز النجاسة السابقة ولوبوجودها البقائي 
بحيث يكون مركبا من جزئين وجود النجاسة سابقا 
وتنجزهابالعلم ونحوه فالاستصحاب ينفي الجزء الاول ظاهرا 
فتكون الصحة ظاهرية وان كان المانع هوتنجز نفس النجاسة 
السابقة ولا يكفي تنجز وجودها البقائي في‏المانعية 
فالاستصحاب يرفع هذا التنجز واقعا فتكون الصحة واقعية لا 
ظاهرية. 
وبعد ان اتضح فقه هذه الرواية يقع البحث في كيفية الاستدلال 
بها على قاعدة الاستصحاب. 
الاستدلال بالصحيحة الثانية على الاستصحاب 
وقد اتضح ان هناك موضعين فيها يمكن ان يستدل بهما على 
كبرى الاستصحاب لان جملة(فليس ينبغي لك ان تنقض 
اليقين بالشك)قد ورد في موردين من‏الصحيحة الاول في 
جواب السؤال الثالث والثاني في الجواب عن السؤال الاخير. 
ولا اشكال في ظهور الصحيحة في اعطا قاعدة كلية وظهورها 
في ذلك اوضح واصرح من الصحيحة الاولى لكونها صريحة في 
التعليل بهذه القاعدة لان زرارة سال‏صريحا عن علة الحكم 
وضابطته وكذلك التعبير بقوله(ليس ينبغي)اظهر في الدلالة 
على التعليل بكبرى كلية مركوزة مما تقدم في الصحيحة 
الاولى. وهذا لا كلام فيه‏وانما الكلام في ان تلك القاعدة الكلية 
هل هي الاستصحاب اوقاعدة اليقين وفي كيفية استفادة ذلك. 
ولا ينبغي الاشكال في ظهور المورد الثاني من الصحيحة في 
قاعدة الاستصحاب لا اليقين لان التعبير بقوله(وان لم تشك 
ثم رايته)وان كان يمكن حمله على ارادة‏عدم الشك بمعنى 
العلم بالطهارة في اثنا الصلاة الا ان هذا لا قرينة عليه ولا 
موجب لتقييده بذلك فاليقين الذي هوركن قاعدة اليقين لم 
يفرض لا في كلام السائل ولاالامام(ع) في هذا المورد بخلاف 
اليقين الذي هوركن الاستصحاب فان المصلي كان عالما 
بالطهارة قبل الصلاة يقينا بل لعل ارتكازية قاعدة الاستصحاب 
دون‏قاعدة اليقين وظهور المورد الاول في ذلك-على ما سوف 
نثبته-قرينتان ايضا على ارادة الاستصحاب لا قاعدة 
اليقين،فالمورد الثاني لا كلام في دلالته على 
كبرى‏الاستصحاب. 
وانما البحث في المورد الاول حيث اثير حوله في كلمات 
المحققين تارة اشكال عدم وضوح دلالته على قاعدة 
الاستصحاب في قبال قاعدة اليقين واخرى بان‏النقض في 
مورده نقض لليقين لا بالشك للعلم بوقوع الصلاة مع النجاسة 
فكيف طبق الامام(ع)قاعدة نقض اليقين بالشك فيه. 
وفيما يلي نتحدث حول هذه الفقرة من الصحيحة ضمن نقاط 
عديدة: 
النقطة الاولى-في اصل دلالتها على قاعدة الاستصحاب في 
قبال قاعدة اليقين ولا ينبغي الاشكال في ذلك لان اركان 
الاستصحاب واضحة في فرض السائل‏بخلاف اركان القاعدة 
وجواب الامام(ع)انما يتطابق مع سؤال الراوي وبلحاظ ما 
يفترضه من اليقين والشك. 
اما استفادة اركان الاستصحاب من فرض السائل فاليقين 
السابق بالطهارة يستفاد فرضه من قوله(ظننت انه قد 
اصابه)الظاهر في انه كان قبل ذلك عالما بالطهارة 
بل‏المفروض ان الثوب قبل اصابة دم الرعاف الذي محور اسئلة 
زرارة في هذه الرواية كان طاهرا وانما يجى‏ء المانع من ناحية 
اصابة الدم المعلومة اوالمظنونة حسب‏اختلاف الفروع التي 
سال عنها. 
واما الشك اللاحق فهومفروض على كل تقدير في السؤال ولهذا 
طبق الامام(ع) عليه قاعدة من قواعد الشك-مع قطع النظر 
عما سوف ياتي في النقطة القادمة-. 
واما عدم استفادة اركان القاعدة من كلام زرارة فلان ذلك 
مبني على افتراض ان زرارة يفترض حصول اليقين له بالطهارة 
عند ما فحص عن النجاسة ولم يجدها،وعند ما وجدها بعد 
الصلاة شك في انها نفس النجاسة اوشي‏ء جديد. وهذا يعني انه 
لا بد من حمل قوله(فنظرت ولم ار شيئا)على حصول اليقين 
بالطهارة‏وقوله(فصليت فرايت فيه)على الشك الساري الى 
متعلق اليقين. 
والجملة الثانية وان امكن دعوى ظهورها في سريان الشك في 
النجاسة لحال الصلاة حيث لم يقل(فرايته فيه)ليكون ظاهرا 
في العلم بسبق النجاسة الا ان الجملة‏الاولى لا وجه لحملها 
على ما اذا حصل له اليقين بالطهارة من مجرد النظر وعدم 
رؤية النجاسة الا بافتراض اعمال الامام لعلمه الغيبي. 
ودعوى-غلبة حصول العلم بالعدم عند الفحص وعدم الرؤية. 
مدفوعة-مضافا الى منعها خصوصا مع ظن الاصابة لا يعلم 
اعتماد السائل على الغلبة المذكورة بنحوبحيث يفهم منه 
افتراض حصول مثل هذا اليقين وارادته‏فالصحيح ان الرواية في 
هذا المورد ايضا ناظرا الى قاعدة الاستصحاب لا اليقين. 
النقطة الثانية-ان الاستصحاب الذي اجراه الامام(ع)في هذا 
المورد هل يكون بلحاظ حال الصلاة اي بلحاظ الشك الحاصل 
اثنا الصلاة في نجاسة الثوب وعدمه‏ولوعلم بعد الصلاة ورؤية 
النجاسة في الثوب انها كانت من اول الامر اويكون الاستصحاب 
بلحاظ ما بعد الصلاة والذي لا ينسجم الا مع فرض احتمال 
طروالنجاسة‏بعد الصلاة؟ 
لا يبعد تعين الاحتمال الثاني لما تقدم من ان جملة(فصليت 
فرايت فيه)غير ظاهرة في افتراض العلم بان المرئي نفس 
النجاسة السابقة المحتملة فافتراض ان‏مقصوده ذلك وان شكه 
بلحاظ حال الصلاة لا شاهد عليه من كلام السائل فلوكان نظر 
الامام(ع) الى ذلك كان من باب اعمال علم الغيب ولا يمكن 
حمل الخطاب‏عليه((11)). 
بخلاف ما اذا كان نظره الى الشك بعد الصلاة فان الجملة 
الثانية صالحة لان تكون دالة عليه،بل لعل تغيير السائل لتعبيره 
الوارد في سؤاله السابق حيث قال‏فيه(فوجدته) واما هنا فغير 
التعبير وقال(فرايت فيه)ولم يقل فرايته فيه بنفسه شاهد على 
ارادة اصل الرؤية للنجاسة من دون العلم بكونها هي النجاسة 
السابقة ويؤيده‏مجي‏ء هذه النكتة في كلام الامام(ع)في ذيل 
الرواية. 
ودعوى-استبعاد حهل زرارة بحكم المسالة بل استغرابه عنه 
فيما اذا كان يحتمل وقوع النجاسة عليه بعد الصلاة 
مدفوعة-بعدم معرفة تاريخ سؤال الراوي فلعله‏كان في بداية 
امره-خصوصا والرواية عن الامام الباقر(ع)-كما يشهد عليه 
سؤاله في نفس الرواية عن احكام اخرى ربما يدعى وضوحها 
كعدم وجوب الفحص‏ومنجزية العلم الاجمالي بنجاسة 
الثوب،كما يحتمل ان يكون زرارة في مقام التدقيق والتشقيق 
لاجل مزيد الاستفادة من الامام(ع) واستدراجه الى ذكر 
القواعدوالنكات العامة كما تناسبه كثرة التشقيقات والفروض 
التي افترضها في نفس الرواية، ولوابيت عن كل ذلك امكن 
توجيه استغراب زرارة من ناحية انه كان يظن عدم‏الاصابة 
وكان يعتمد عليه في دخوله في الصلاة وقد سلب منه ذلك 
بعد رؤية النجاسة بعد الصلاة ولوللظن بانها نفس النجاسة 
السابقة. 
وهكذا يظهر ان هذا المورد من الصحيحة يتكفل ايضا قاعدة 
الاستصحاب وبلحاظ الشك في طهارة الثوب الحاصل بعد 
الصلاة وبذلك لا يبقى موضوع للايرادالمعروف على الصحيحة 
بعد حمل جملة(فرايت فيه)على رؤية النجاسة السابقة بان 
المورد ليس من موارد نقض اليقين بالشك بل باليقين 
بالنجاسة فكيف طبق‏الامام(ع)الاستصحاب عليه. 
النقطة الثالثة-في علاج الرواية بنا على التفسير المشهور لها 
من حصول العلم بعد الرؤية بوقوع الصلاة مع النجاسة. والبحث 
في هذه النقطة يقع في جهات ثلاث: 
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الجهة الاولى-ان هذه المشكلة لوفرض استعصائها على الحل 
بحيث لم نجد تفسيرا لها فهل يضر ذلك باصل دلالة هذه 
الفقرة من الصحيحة على كبرى‏الاستصحاب ام يمكن التفكيك 
بين دلالتها على الكبرى وتطبيقها في المورد فتبقى 
الصحيحة حجة من الناحية الاولى وان فرض اجمالها من 
الناحية الثانية؟ 
افاد صاحب الكفاية(قده)ان الاشكال لولم يكن حله مع ذلك لم 
يضر باستفادة كبرى الاستصحاب منها لان هذا الاشكال ليس 
مختصا بفرض حملها على‏الاستصحاب ليكون قرينة على 
حملها على قاعدة اليقين مثلا لان المفروض حصول العلم 
بوقوع الصلاة مع النجاسة فكما لان نقض لليقين بالشك 
بلحاظ‏الاستصحاب لا نقض لليقين بالشك بلحاظ القاعدة. 
وقد اعترض عليه المحققون بان حمل الرواية على قاعدة 
اليقين لا يكون الا بارادة الشك بلحاظ ما بعد الصلاة وعدم 
العلم بسبق النجاسة ليكون الشك ساريا الى‏العلم بالطهارة 
الحاصل حين الصلاة بنا على استفادته من الجملة الاولى وهذا 
يعني ان حمل الرواية على القاعدة يساوق ارتفاع موضوع 
الاشكال راسا. 
وهذا الاعتراض غير سديد لان المقصود ان هذه المشكلة ليست 
ناشئة من حمل الرواية على الاستصحاب لتكون قرينة على 
صرفها الى قاعدة اليقين بل المشكلة‏تنشا من دعوى ظهور 
جملة(فصليت فرايت فيه)في رؤية نفس النجاسة المظنونة 
سابقا المساوق مع حصول العلم بعد الصلاة بوقوع الصلاة مع 
النجاسة فلا يكون‏نقض اليقين السابق بالشك في النجاسة بل 
باليقين فهذا الظهور لوسلم به فالاشكال وارد سواء اريد تطبيق 
الاستصحاب اوالقاعدة بل لا يعقل تطبيق القاعدة على‏هذا 
التقدير حتى بنحوعنائي وبضم كبرى اخرى، ولوفرض عدم 
التحفظ على هذا الظهور بان استظهر ارادة الشك في سبق 
النجاسة كان التطبيق صحيحا سواءاريد قاعدة الاستصحاب 
اواليقين فالاشكال لا ربط له بارادة الاستصحاب من الصحيحة 
كما ان رفع اليد عن الظهور المستلزم للاشكال لا يعني ارادة 
القاعدة في‏قبال الاستصحاب. 
الا انه كان لا بد لصاحب الكفاية ان يبين وجه بقا دلالة الرواية 
على الاستصحاب مع عدم انطباقه في المورد. 
وهنا ينبغي ان يقال:بان استفادة الاستصحاب من هذه الفقرة 
ان كان مستندا الى الظهور المدعى لجملة(رايت فيه)في رؤية 
النجاسة السابقة ولومن جهة انه على هذاالتقدير ينتفي احتمال 
ارادة قاعدة اليقين من قوله(ع)(لا تنقض اليقين بالشك) 
بخلاف الاستصحاب اذ يمكن تطبيقه بلحاظ الشك حال 
الصلاة كان العجز عن حل‏الاشكال مخلا بالاستدلال لان 
الاشكال على نفس هذا الظهور فلورفعنا اليد عنه كانت نسبة 
الصحيحة الى الاستصحاب والقاعدة على حد واحد فتكون 
مجملة‏على الاقل. 
واما اذا كان الوجه في استفادة الاستصحاب منها ما تقدم منا 
من ان اركان الاستصحاب مفروضة في كلام السائل بخلاف 
اركان القاعدة سواء كان المقصود العلم‏بالنجاسة السابقة 
اوالشك فيها فبقا الاشكال لا يضر بظهور الصحيحة في افادة 
كبرى الاستصحاب لان مورد الاشكال ظهور لا ربط له 
باستفادة الاستصحاب بل‏سواء كان التطبيق حقيقيا وبلحاظ ما 
بعد الصلاة برفع اليد عن الظهور المدعى اوكان عنائيا وبلحاظ 
حال الصلاة فكبرى الاستصحاب مستفادة منها على كل حال. 
هذا الا ان الانصاف مع استفحال الاشكال ووقوع التهافت بين 
كبرى الاستصحاب المبينة وبين مورد التطبيق يطمئن 
اويظن بوجود خلل في الرواية بحيث لولم‏يكن ذلك الخلل لعله 
كان يتغير ظهوره وتختلف دلالاته على الكبرى ايضا ومع هذا 
الظن بالخلل فضلا عن الاطمئنان لا تكون شهادة الراوي حجة 
في اثبات‏الدلالة على الكبرى-على ما نقحناه في محله من 
اشتراط عدم وجود امارة نوعية على الخلاف في حجية خبر 
الثقة-((12)). 
الجهة الثانية-فيما اجاب به المشهور على الاشكال، وقد 
اشتهرت اجابتان عليه بعد الفراغ عن ان التطبيق بلحاظ الشك 
حال الصلاة ولتصحيح دخول المكلف في‏الصلاة عند الشك 
والالتفات الى احتمال النجاسة حيث لا بد له من مؤمن عنها 
حال الصلاة. 
الاولى-ان تعليل عدم الاعادة بذلك انما كان بلحاظ المفروغية 
عن ان الشرط في الصلاة هوالاعم من الطهارة الواقعية 
اوالظاهرية كالطهارة الاستصحابية فالطهارة‏الواقعية وان لم 
تكن موجودة في المورد للعلم بسبق النجاسة الا ان المكلف 
حيث كان متيقنا بالطهارة سابقا وشاكا فيها حين الصلاة 
فتكون له طهارة ظاهرية‏استصحابية حين الصلاة ولهذا علل 
الامام(ع)الصحة وعدم لزوم الاعادة بذلك. وهذا ما ذكره 
المحقق الخراساني(قده). 
الثانية-ان التعليل انما كان بلحاظ اجزاء الحكم الظاهري عن 
الواقعي ولوانكشف خلافه وهذا ما افاده الشيخ(قده). 
وناقش فيه المحقق الخراساني(قده)بان هذا فيه عناية لان 
المناسب عندئذ التعليل بقاعدة الاجزاء الا ان يفرض مفروغية 
بين السائل والامام(ع). 
وعلق على ذلك المحقق النائيني(قده)بعدم الفرق بين 
الوجهين من هذه الناحية لان كبرى الاجزاء اوكبرى توسعة 
الشرطية وكفاية الطهارة الظاهرية اذا فرض‏مفروغيتها بين 
السائل والامام(ع)اوفرض حذفها مستساغا عرفا صحت 
الاجابتان معا والا لم يصح شي‏ء منهما. وقد اختار(قده)استساغة 
ذلك في تمام موارد التعليل‏كما يقال لا تشرب الخمر لانه 
مسكر فان كبرى-وكل مسكر حرام-مقدر فيه فكذلك في 
المقام. 
وعلق عليه السيد الاستاذ ان هذين الجوابين جواب واحد 
بحسب الحقيقة اذ لا معنى لكبرى اجزاء الحكم الظاهري في 
المقام الا توسعة الشرطية والا لم يكن‏الحكم الظاهري مجزيا 
بعد انكشاف الخلاف اويقال بالتصويب المحال((13)). 
هذا ولكن يرد على ما افاده الاستاذ:بالفرق لبا وروحا بين 
الجوابين اذ لا ينحصر وجه اجزاء الحكم الظاهري في توسعة 
الشرطية ودائرة الواجب والذي يعني‏حصول ملاك الواجب بكل 
من الطهارتين.بل يمكن ان يكون بمعنى تضييق دائرة الوجوب 
وتقييد وجوب الصلاة مع الطهور الواقعي بمن لم يصل مع 
الطهارة‏الظاهرية لكونه مفوتا للملاك ومانعا عن امكان تحصيله 
وقد تقدم تفصيل ذلك في بحث الاجزاء. 
ويرد على ما افاده المحقق النائيني(قده)من عدم امكان 
التفصيل بين الوجهين في الصحة والبطلان بصحة الفرق بنا 
على مباني المحقق الخراساني(قده)في مبحث‏الاجزاء حيث 
افاد هناك بانه يمكن استفادة التوسعة في دائرة الشرط الواقعي 
من نفس دليل اصالة الطهارة والحل والاستصحاب في وجه 
قوي فانه بنا عليه يكون‏التعليل بكبرى الاستصحاب في المقام 
بيانا لصغرى الطهارة الظاهرية وكبرى التوسعة معا فلا حذف 
بنا على الجواب الاول بخلافه على الجواب الثاني. 
ويرد على اصل الوجهين انهما وان كانا وجهين معقولين ثبوتا 
الا انهما لا يرفعان التهافت وعدم الانسجام بين ظاهر السؤال 
وظاهر الجواب في الحديث المستلزم‏للظن بوقوع خلل فيه لان 
ظاهر جواب الامام(ع)لا ينسجم مع شي‏ء من الجهتين. وذلك 
لعدة نكات: 
منها-ظهوره في التعليل بالحكم الظاهري بما هوحكم ظاهري 
طريقي لا بما هوموضوع الحكم الواقعي كما هولازم الوجهين. 
ومنها-ظهور التعليل في ان الحكم بعدم اعادة الصلاة بنفسه 
مصداق لعدم نقض اليقين بالشك لا انه مصداق لكبرى اخرى 
تكون هذه الكبرى توطئة لها. 
ومنها-ان افتراض كبرى اخرى محذوفة تكون هي العلة سواء 
كانت كبرى اجزاء الحكم الظاهري اوكبرى التوسعة بنا على غير 
مبنى المحقق الخراساني(قده)بنفسه خلاف الظاهر جدا وما 
افاده المحقق النائيني(قده)من استساغه ذلك في ساير موارد 
التعليل كقولنا(لا تشرب الخمر لانه مسكر)غير سديد فان 
استساغة‏حذف كبرى كل مسكر حرام لكونه مستفادا من نفس 
التعليل لان ذكر كل من الحكم المعلل وهوحرمة الخمر 
والتعليل اعني ما علل به وهوالاسكار الظاهر في‏التعميم يدل لا 
محالة على ان كل مسكر حرام فكانه لا يوجد محذوف لذكر كل 
من الحد الاكبر وهوالحرمة والحد الاصغر وهوالخمر والحد 
الاوسط وهوالاسكارفي الكلام مع افادة التعليل للتعميم 
والكلية فتفهم تلك الكبرى المقدرة لا محالة، واما فيما نحن 
فيه فنحن بحاجة الى تقدير كبرى اخرى تكون حدا اوسط 
وعلة‏للحكم بعدم الاعادة والا لم يتم التعليل لان مجرد حرمة 
نقض اليقين بالشك لا يكفي علة لنفي الاعادة كما 
هوالمفروض فالقياس في غير محله. 
ومنها-ان نظر الامام(ع)في نفي الاعادة لوكان الى كبرى 
التوسعة اوالاجزاء كان المناسب التعليل بها اوالاشارة اليها لا 
الاكتفا بما يحقق صغراها فقط خصوصا مع‏كونها كبرى تعبدية 
غير ارتكازية فكيف يذكر الصغرى دون اية اشارة الى تلك 
الكبرى؟بل ظهور الجواب في ان التعليل بامر ارتكازي لا ينبغي 
مخالفته بنفسه ينفي‏كان الجوابين،فالانصاف ان هذا الاشكال 
لا جواب عليه بنا على التفسير المشهور للجملة. 
الجهة الثالثة-في تحقيق كيفية اعتبار الظهور من الخبث في 
الصلاة والبحث عن ذلك يقطع ضمن امور: 
الامر الاول-في انه هل يوجد فرق بين اعتبار الطهارة شرطا في 
الصلاة اواعتبار النجاسة مانعة عنها ام لا؟ 
ذكر المحقق الاصفهاني(قده)بان الطهارة والنجاسة 
لوافترضناهما ضدين وجوديين كان هناك فرق بين شرطية 
الطهارة ومانعية النجاسة اذ الاول يعني شرطية احدالضدين 
والثاني يعني شرطية عدم الضد الاخر واحدهما غير الاخر. 
ولكن حيث ان الطهارة ليست الا عبارة عن عدم النجاسة 
فمانعية النجاسة عبارة اخرى عن شرطية الطهارة لانها عين 
عدم النجاسة. 
والسيد الاستاذ حاول انكار الفرق بين شرطية الطهارة ومانعية 
النجاسة من الناحية العملية لانه بعد الفراغ عن جريان اصالة 
الطهارة في موارد الشك والفراغ عن‏صحة الصلاة مع النجاسة 
جهلا تترتب نفس النتائج الفقهية على كلا التقديرين.ويرد على 
كلام المحقق الاصفهاني(قده): 
اولا-ان الطهارة وان افترضناها عبارة عن عدم النجاسة الا انه 
لا تكون عدما تحصيليا بل نعتيا لا محالة اي اتصاف ثوب 
المصلي اوبدنه بعدم النجاسة والا فالشي‏ءغير الموجود لا يتصف 
بالطهارة ايضا كما لا يتصف بالنجاسة فاذا كانت النجاسة مانعة 
كان م عنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها التصحليي واذا كان 
الطهارة شرطا كان‏معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها النعتي 
وشرطية العدم النعتي غير شرطية العدم التحصيلي كما لا 
يخفى. 
وثانيا-ان النجاسة لها اضافة الى الثوب ولها اضافة الى 
الصلاة-وان كان طرف التقييد في الواجب هوالصلاة على كل 
حال-وحينئذ قد يفرض المانع الثوب النجس‏لا نجاسة الثوب 
ويقابله شرطية الطهارة بمعنى شرطية الثوب الطاهر ويكون 
احدهما غير الاخر كما لا يخفى، واخرى يفرض ان المانع عن 
الصلاة نجاسة الثوب‏فيكون معناه تقيد الصلاة بعدمها فاذا 
كانت الطهارة عبارة عن عدم النجاسة رجعت شرطيتها الى 
ذلك-مع قطع النظر عما تقدم في الاعتراض الاول-، وثالثة 
يفرض‏ان النجاسة في ثوب المصلي مانعة في الصلاة-ولعل هذا 
مقصود من قال بان عدم النجاسة شرط في لباس المصلي لا 
في الصلاة ابتداء-ومعنى ذلك مانعية‏الاضافة الموجودة بين 
النجاسة وبين ثوب المصلي عن الصلاة-سواء لوحظت تلك 
الاضافة بنحوالمعنى الحرفي اوالاسمي المنتزع عنه-وبنا على 
هذا ايضاتختلف شرطية الطهارة عن مانعية النجاسة اذ المانعية 
تعني شرطية عدم تلك الاضافة بينما شرطية الطهارة تعني 
شرطية عدم المضاف بتلك الاضافة اي عدم‏نجاسة الثوب 
اوتعني شرطية اتصاف الثوب بعدم النجاسة وكلاهما معنيان 
مباينان مع المعنى الاول كما لا يخفى. 
ويرد على ما ذكره الاستاذ من انكاره الثمرة العملية سواء كانت 
الطهارة امرا وجوديا اوعدم النجاسة لجريان قاعدة الطهارة في 
موارد الشك على كل حال،انه يمكن‏ابراز الثمرة بين القولين 
في احد موضعين: 
الاول-فيما اذا فرضنا العلم الاجمالي بنجاسة الثوب مثلا 
اونجاسة الما الذي توضا به سابقا فان اصالة الطهارة في كل 
منهما تسقط بالمعارضة وتصل النوبة الى‏الاصول الطولية ففي 
جانب الوضوء والطهور الحدثي تجري اصالة الاشتغال بلحاظ 
الصلاة لانه شك في الامتثال واما بالنسبة الى الثوب فعلى 
القول بشرطية‏الطهارة تجري اصالة الاشتغال ايضا((14)) لانه 
من الشك في الامتثال حيث ان تقيد الواجب بالشرط محرز 
على كل حال، واما على القول بمانعية النجاسة‏فحيث ان 
المانعية انحلالية دائما يكون الشك فيها مجرى للبراءة لانه 
شك في تكليف ونهي زائد على ما حقق ذلك في محله فتجوز 
الصلاة فيه. 
الثاني-اذا شك في النجاسة الذاتية لشي‏ء كما اذا شك في 
نجاسة الحديد مثلا اوشك في ان الثوب مصنوع من جلد 
حيوان نجس ذاتا وقلنا بعدم جريان قاعدة‏الطهارة في موارد 
احتمال النجاسة الذاتية-كما هوالصحيح فقهيا-فسوف يظهر 
الفرق ايضا بين اعتبار النجاسة مانعة اوالطهارة شرطا لانه على 
التقدير الاول يجري‏استصحاب عدم النجاسة ولوبنحوالعدم 
الازلي لنفي المانع وتصحيح الصلاة بينما لا يجري ذلك بنا 
على اشتراط الطهارة لكونه امرا وجوديا اومطعما به على 
الاقل‏ولا حالة سابقة له في مورد احتمال النجاسة الذاتية. 
الامر الثاني-في صور المانعية اوالشرطية المعقولة ثبوتا 
بنحويلائم صحة الصلاة عند الجهل بالنجاسة، واما البحث 
الاثباتي عما هوالمستظهر من الادلة ففي ذمة‏الفقه فنقول يقع 
البحث تارة في تصوير مانعية النجاسة واخرى في تصوير 
شرطية الطهارة فالحديث في مقامين: 
المقام الاول-في مانعية النجاسة وقد صورها المحقق 
النائيني(قده)باحد نحوين: 
الاول-ان تقيد المانعية بوصول النجاسة وكونها معلومة. 
الثاني-ان تقيد بتنجيز النجاسة. 
وفي كلام النحوين يمكن فرض التركيب وان المانع هوالنجاسة 
الواقعية مع الوصول اوالتنجز كما يمكن فرض المانع نفس 
الوصول اوالتنجز وثمرته صحة الصلاة‏على التقدير الاول اذا 
تحقق قصد القربة من المكلف مع تنجز النجاسة عليه حين 
العمل ثم انكشف عدمها واقعا بعد العمل-كما لعله المشهور 
والصحيح‏فقهيا-وكلا الوجهين وقع موردا للاشكال. 
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اما النحوالاول من هذين النحوين فيرد عليه:انه مع الشك في
النجاسة سوف يقطع بعدم المانعية فلا معنى لاجراء استصحاب 
عدم النجاسة سواء اريد باشتراط‏الوصول العلم الوجداني اوالاعم 
منه ومن العلم التعبدي بنا على مبناه من كون الامارات علما 
تعبديا،اما على الاول فواضح، واما على الثاني فلانه اما ان 
يشترط‏وصول العلم التعبدي بالوجدان ولوبعد توسط عدة علوم 
تعبدية اويكتفي بوجود علم تعبدي-اي حجة على 
النجاسة-واقعا ولولم يصل الى المكلف كما اذا كانت‏هناك بينة 
على النجاسة لا يعلم بها المكلف-وان كان هذا خلاف مباني 
المحقق النائيني(قده)نفسه-فعلى الاول يلزم عند الشك 
وعدم وصول حجة على النجاسة‏القطع بعدم المانعية وانتفا 
موضوعها فلا معنى للاستصحاب وعلى الثاني يلزم بطلان 
الصلاة في النجس جهلا مع وجود بينة غير واصلة على 
نجاستها وهوخلاف ماهوثابت فقهيا من صحة الصلاة مع الجهل 
بالنجاسة((15)). 
واما النحوالثاني من النحوين فهووان كان سليما عن الاعتراض 
المتقدم اما باعتبار منجزية الاحتمال عقلا لولا الاصل 
المؤمن-كما هوالمختار عندنا-اولكون‏الشك في الامتثال بنا 
على الشرطية اولكون جعل الاستصحاب اوالقاعدة بنفسه ابراز 
لعدم شدة اهتمام المولى وعدم تنجيزه للواقع عند الشك دفعا 
لتوهم التنجزالذي قد يحصل لدى بعض الناس((16)). 
ولكنه مع ذلك يمكن ان يورد على هذا النحومن تصوير 
المانعية بان تقييدها بالتنجيز يوجب المحذور العقلي في جعل 
الاستصحاب بنحوما يمكن تقريره في عالم‏الجعل تارة والتنجز 
ثانية والتعبد ثالثة. وتوضيح ذلك:انه يلزم من ذلك في عالم 
الجعل محذور اخذ التنجز الحكم في موضوع شخصه وهومحال 
كاخذ العلم‏بالحكم الفعلي في موضوعه اذ لا يراد في المقام من 
تنجز النجاسة الا تنجز المانعية نفسها لان النجاسة كحكم 
وضعي لا معنى لتنجزها، وتنجز حكم تكليفي آخرمترتب عليها 
كحرمة الشرب والاكل لوفرض لا يفيد في المقام اذ قد يفترض 
عدم ترتب حكم كذلك اوعدم تنجزه على تقدير ثبوته فيلزم 
صحة الصلاة في الثوب‏النجس مع العلم بالنجاسة حينئذ 
وهوخلف. 
ويلزم في عالم التنجز استحالة منجزية العلم بالنجاسة للمانعية 
لان العلم بها ليس علما بتمام الموضوع للمانعية ليتنجز بالعلم 
سواء على مسلك العلية اوالاقتضا وبعدتعارض الاصول 
وتساقطها في الاطراف لان جريانها في الاطراف يلزم منه 
ارتفاع موضوع التكليف والمنجزية لا المخالفة القطعية. 
ويلزم في مرحلة التعبد الاستصحابي ان الاستصحاب الجاري 
في جزء الموضوع انما ينجز ذلك الاثر معلقا على تحقق جزئه 
الاخر وهذا في المقام يعني تنجزالمانعية على تقدير تنجزها 
ومن الواضح انه على تقدير المنجزية لا معنى للمنجزية كما 
هوواضح. 
الا ان كل هذه-المحاذير والتي ترجع روحا ولبا الى محذور 
واحد باعتبارات متعددة يمكن تفاديها باخذ المنجزية الثانية 
قيدا في المانعية لا المنجزية الفعلية اي‏الموضوع صدق قضية 
شرطية هي انه لوكانت النجاسة حكما تكليفيا لتنجز 
بالاستصحاب وصدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها فيكون 
جعل المانعية اوتنجزهااوالتعبد الاستصحابي بها متوقفا على 
صدق هذه القضية الشرطية وصدقها لا تتوقف على فعلية 
المانعية وتنجزها ليلزم الدور والمحال بل هي صادقة بنفس 
تمامية‏اركان الاستصحاب وموضوعه في المقام فيتم كلا جزئي 
الموضوع من دون محذور في شي‏ء من المراحل الثلاث. 
ثم ان تقريري بحث المحقق النائيني(قده)اختلفا في ترتب 
ثمرة فرق بين الوجهين المذكورين لتصوير المانعية وعدمه 
ففي فوائد الاصول ادعى ترتب الفرق بينهمافي موارد العلم 
الاجمالي بنجاسة احد الثوبين فصلى فيهما احتياطا ثم انكشف 
نجاستهما معا فانه بنا على مانعية وصول النجاسة لا تبطل اكثر 
من صلاة واحدة لعدم‏وصول اكثر من نجاسة واحدة وبنا على 
مانعية النجاسة المنجزة بطلتا معا لسقوط الاصل المؤمن في 
الطرفين معا وتنجز النجاسة فيهما. 
ولكن في اجود التقريرات حكم بطلان احدى الصلاتين فقط 
على كلا التقديرين اذ كما لا يكون اكثر من نجاسة واحدة 
معلومة كذلك لا تنجز لاكثر من مانعية‏واحدة لان التنجز 
بمقدار العلم،ثم ذكر ان الصلاة الباطلة في المقام تتعين في 
الاولى منهما لان المعلوم الاجمالي صرف وجود النجاسة 
فنعلم بطلان احدى‏الصلاتين بنحوصرف الوجود وهوينطبق 
على اول الوجود لا محالة. 
ويرد على ما ذكره اخيرا:ان هذا كانه قياس للمقام بموارد الامر 
بصرف الوجود الذي يقال فيه بانطباقه على اول الوجود في 
مقام الامتثال وهوغير سديد لان هذاالانطباق القهري هناك 
كان من ناحية الامر وسقوطه بتحقق ملاكه فلا يمكن ان يبقى 
لكي ينطبق على الوجود الثاني، واما في المقام فالعلم 
الاجمالي بالجامع نسبته‏الى كل من الفردين على حد واحد فلا 
معنى لان يقال بانطباق معلومه على احد الفردين دون الاخر 
وان كان اول الوجود. 
هذا مضافا:الى ان الكلام في المقام في تعيين المانع عن صحة 
الصلاة المعلوم اجمالا في احد الثوبين مع قطع النظر عن 
مرحلة الامتثال والمفروض ان نسبة المعلوم‏الى كل من 
الفردين على حد واحد. 
واما ما ذكره اولا من عدم وجود اكثر من نجاسة واحدة منجزة 
فالظاهر ان حاق مقصوده ان الاصل المؤمن وان سقط في كل 
من الطرفين بعنوانه التفصيلي من جهة‏العلم الاجمالي الا انه 
يجري عن نجاسة غير المعلوم اجمالا على اجماله فيؤمن من 
ناحيتها فتكون احدى الصلاتين صحيحة. 
وهذا الكلام وان كنا فينا الا انه بحاجة الى تمحيص،توضيح 
ذلك ان النجاسة المعلومة بالاجمال اذا كان لها تعين واقعي 
كما اذا كانت نجاسة الدم مثلا والاخرى‏نجاسة البول فهذا 
الكلام متين واما اذا لم يكن لها اي تعين واقعي كما اذا كان 
الثوبان معا نجسين بنجاسة الدم ولم يكن قد اخذ في المعلوم 
الاجمالي خصوصية لهاتعين واقعي فسوف نواجه اشكالا فنيا 
في كل من الحكم الظاهري واجراء الاصل المؤمن عن النجاسة 
الاخرى بعنوانها الاجمالي قبل العمل وكذلك الحكم‏الواقعي 
بصحة احدى الصلاتين بعد انكشاف الخلاف. 
اما بالنسبة الى الحكم الظاهري قبل العمل فلان المكلف 
يحتمل نجاسة الثوب الاخر بحسب الفرض وهي نجاسة على 
تقدير ثبوتها لا ميز لها عن النجاسة‏المعلومة بالاجمال ومعه لا 
تجري الاصول الشرعية المؤمنة فيها لانها بحاجة الى موضوع 
لها متعين في الخارج وليست كالبراءة العقلية التي يكون 
موضوعها الوجودالعملي المتعين على كل حال فالبراءة العقلية 
في المقام تعني نفي عقاب زائد على ما يعلمه المكلف-سواء 
كان له مطابق خارجي ام لا-واما الاصول الشرعية‏فباعتبارها 
احكاما مجعولة من قبل الشارع على الموضوعات الخارجية فلا 
بد من تعين موضوعها واقعا في الخارج والمفروض عدم تعين 
النجاسة المشكوكة،فاذااريد اجراء الاصل المؤمن في العنوان 
الاجمالي فهوغير متعين على تقدير وجوده بحسب الفرض وان 
اريد اجراؤه في كل من الطرفين بعنوانه التفصيلي ولكن‏بلحاظ 
الشك في النجاسة الاخرى غير النجاسة الاولى المعلومة 
بالاجمال فهوايضا غير معقول لان النجاسة المعلومة بعد ان 
كانت غير معينة فغيرها ايضا لا يكون‏معينا ليمكن تعيين الشك 
فيها في كل طرف. وان اريد اجراؤها في كل من الطرفين عن 
مطلق النجاسة ولكن مشروطا بنجاسة الاخر وحيث يعلم 
بنجاسة احدهمافيعلم بتحقق شرط احد الترخيصين على 
الاقل ولا محذور من تحقق الترخيصين الظاهريين فيما اذا كانا 
معا نجسين لاستحالة وصولهما معا الى المكلف معا فلايلزم 
التعارض بينهما،فهذا يرد عليه ما تقدم في بحوث اصالة 
الاشتغال من عدم مساعدة الادلة على استفادة التخيير في 
جريان الاصول العملية في اطراف العلم‏الاجمالي والا لتمت 
شبهة المحقق العراقي(قده)من لزوم الجراء الاصل الترخيصي 
في كل طرف مشروطا بترك الطرف الاخر((17)). 
واما بلحاظ الحكم الواقعي بصحة احدى الصلاتين بعد انكشاف 
الخلاف فلانا وان فرضنا شمول دليل معذورية الجهل بالنجاسة 
للمقام وتخصيص المانعية فيهاسنواجه اشكالا ثبوتيا في كيفية 
تصوير ذلك فانه لواريد الحكم بصحة احدهما المعين 
فالمفروض ان نسبتهما الى الدليل على حد واحد وان اريد 
الحكم بصحة‏احدهما المردد فلا وجود خارجي للفرد المردد، 
وان اريد الحكم بصحة كل منهما كان معناه ان فرض نجاسة 
كليهما احسن حالا من فرض نجاسة احدهما وهوغيرمحتمل 
كما انه مخالف لمنجزية العلم الاجمالي ووصول احدى 
النجاستين ودعوى:رجوع ذلك الى تقييد الامر بالصلاة بعدم 
ايقاعها في هذا وحده اوفي الاخروحده لتنجز نجاسة كل منهما 
بل لا بد من ايقاعها في غيرهما اوبينهما معا بنحوالاحتياط 
ويكون المجموع امتثالا.يدفعها:مضافا الى انه خلاف ظاهر 
الدليل بحيث‏يكون استفادة كون المجموع امتثالا عناية فائقة 
لا يساعد عليها مقام الاثبات،لا يدفع الاشكال في موارد ايقاع 
صلاتين كصلاة الظهر والعصر كل منهما في احدالثوبين فان 
لازمه بطلان الصلاتين معا ولزوم اعادتهما لوقوع كل منهما في 
احد الثوبين والمفروض تنجز نجاسته. 
وقد ظهر من مجموع ما تقدم ان الاشكال لا يختص بما اذا اخذ 
التنجز قيدا في المانعية بل اذا كان الوصول قيدا فيها ايضا اتجه 
الاشكال بلحاظ الحكم الواقعي‏بالصحة في موارد عدم تعين 
النجاسة المعلومة بالاجمال ونجاستهما معا فان نسبة المانعية 
الى كل منهما على حد واحد نعم يختلف هذا الوجه عن الوجه 
الاخر في‏عدم حاجته الى اجراء الاصل المؤمن قبل انكشاف 
الخلاف اذ لا يعلم باكثر من نجاسة واحدة فيعلم عدم مانعية 
اخرى حتى اذا كان الثاني نجسا. 
المقام الثاني-في تصوير شرطية الطهارة-وقد استظهرها 
صاحب الكفاية(قده)من الادلة على ما يظهر من عباراته-وهنا 
لا بد من فرض توسعة في الشرط على‏عكس ما تقدم في 
المانعية لكي تصح الصلاة في النجس مع الجهل بنجاسته ومن 
هنا نواجه في هذا المقام اشكالا لم نكن نواجهه في المقام 
السابق لان النجاسة‏الواقعية هناك كان يمكن ابقاؤها دخيلة 
في موضوع المانعية ولوكجزء الموضوع باخذ قيد الوصول 
اوالتنجز معها بينما هنا يلزم من توسعة الشرط خروج 
الطهارة‏الواقعية وعزلها عن دائرة الشرطية حتى كجزء 
الموضوع وسوف ياتي تحقيق هذه النقطة. 
وقد ذكر المحقق الخراساني(قده)ان الشرط هواحراز الطهارة 
ولوبالاصل وعبر المحقق النائيني(قده)ان الشرط هوالعلم 
بالطهارة ولعله يقصد الاعم من الطهارة‏الواقعية والظاهرية 
واياما كان فيمكن تصوير التوسعة في الشرطية باحد انحا : 
1- ان يكون الشرط العلم الوجداني بالجامع بين الطهارتين 
الواقعية والظاهرية. ولا يخفى ان هذا لا يفي بتصحيح الفتاوى 
الفقهية اذ يلزم منه بطلان الصلاة مع‏طهارة واقعية غير واصلة 
كما اذا صلى رجا بلا مؤمن بداعي الفحص فيما بعد ثم تبين 
طهارة الثوب. 
2- ان يكون الشرط الجامع بين الطهارتين فيندفع الاشكال 
المتقدم ولكنه يستوجب بطلان الصلاة في مورد القطع 
الوجداني بالطهارة فيما اذا انكشف الخلاف‏وهوايضا خلاف 
الفتوى المسلمة فقهيا. 
3- ان يكون الشرط مطلق المؤمن وهنا لواريد بالمؤمن 
خصوص الواصل الى المكلف رجع الى الوجه الاول ولواريد ما 
يعم المؤمن الواقعي ظهر فرقه عنه فيما اذاكان في البين امارة 
اواصل على الطهارة لم يعرفه المكلف فتصح الصلاة على هذا 
الوجه وعلى كل حال لا يرد على هذا الوجه ما اورد على الوجه 
الثاني ولكن يردعليه: بطلان الصلاة مع الطهارة الواقعية وعدم 
المؤمن-كما في موارد القطع بالنجاسة بنحوالجهل المركب 
اوقيام امارة اواصل على النجاسة مع انكشاف الخلاف‏بعد 
ذلك-. 
4- ان يكون الشرط هوالجامع بين الطهارة الواقعية والمؤمن 
الاعم من العلم الوجداني اوالمؤمن الشرعي، وهذا الوجه سليم 
عن كل الاعتراضات المتقدمة‏وينسجم مع الفتاوى 
الفقهية((18)). 
وكافة هذه الوجوه تشترك في توسعة الشرطية وبالتالي عزل 
الطهارة الواقعية عن دائرة الشرطية وان اختلفت في مقدار 
العزل،فالوجه الاول والثالث مثلا يعزلانهاعن الشرطية مطلقا 
فلا تكون محققة حتى لمصداق الشرط بخلاف سائر الوجوه، 
والاشكال الذي لا بد من علاجه على جميع هذه الوجوه انه ما 
معنى استصحاب‏الطهارة اواصالة الطهارة بعد فرض انعزالها 
عن الدخالة في موضوع الشرطية، وهذا الاشكال يمكن تقريبه 
من جهات مختلفة: 
1- لغوية الاستصحاب لعدم ترتب اثر على المستصحب المتعبد 
به. 
وهذا التقريب للاشكال يمكن دفعه بان الاثر يترتب على 
الاستصحاب لكونه حكما ظاهريا بالطهارة وهوكاف في دفع 
اللغوية. 
2- ان المستصحب لا بد ان يكون حكما شرعيا اوموضوعا لحكم 
شرعي والطهارة المستصحبة في المقام ليست كذلك ولعل 
نظر المحقق العراقي(قده)كان الى‏هذا المعنى حينما افاد بان 
الاشكال يندفع اذا قلنا بان الطهارة الخبيثة حكم شرعي ايضا. 
وهذا التقريب يندفع ايضا-ولوافترضنا الطهارة الخبيثة حقيقة 
تكوينية كشف عنها الشارع-بما سياتي من ان جريان 
الاستصحاب يكفي فيه ترتب اثر عملي عليه ولايشترط فيه ان 
يكون المستصحب حكما شرعيا اوموضوعا لحكم شرعي. 
3- ان جريان الاستصحاب وان لم يكن مشروطا بكون 
المستصحب حكما شرعيا اوموضوعا له ولكنه مشروط بان 
يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذيرليكون له اثر وجري 
عملي يصدق بلحاظه النقض العملي الذي هومفاد دليل 
الاستصحاب والطهارة الواقعية بنا على عزلها من دائرة 
الشرطية لا يكون لها اثرا عملي‏ليجري الاستصحاب بلحاظه 
وقد حاول المحقق الخراساني(قده)ان يجب على هذا الاشكال 
تارة بان الطهارة الواقعية وان لم تكن موضوعا للشرطية الا انها 
قيدلموضوع الشرطية لان الشرط احراز الطهارة فيجري 
الاستصحاب فيها بهذا الاعتبار، واخرى بان الطهارة لها شرطية 
اقتضائية وهي تكفي لتصحيح جريان‏الاستصحاب. 
ويرد الاول:ان ما يكون قيدا للشرطية انما هوالوجود العنواني 
اللحاظ‏ي للطهارة لا الواقعي والا لبطلت الصلاة من دون 
طهارة واقعا وما هوالمستصحب انماهوالوجود الواقعي للطهارة 
لا اللحاظ‏ي فلا بد من ترتب اثر عليها كما هوواضح. 
ويرد الثاني-ان الشرطية الاقتضائية ان اريد منها وجود مصلحة 
وملاك في جعل الشرطية للطهارة ولكنها ناقصة غير فعلية 
فهذا لا يكفي في جريان الاستصحاب‏لعدم توفر المنجزية 
والمعذرية الا بالحكم الفعلي لا الاقتضائي، وان اريد منها انها 
شرط في حال احرازها والعلم بها فهذا ايضا لا يجدي في مورد 
الشك الذي‏هوموضوع الاستصحاب لان معناه عدم ترتب الاثر 
عليها في فرض جريان الاستصحاب. 
والصحيح في الاجابة على هذا الاشكال:انه يكفي كون الطهارة 
الواقعية احد افراد الشرطية ومحققا للشرط فهذا الاشكال انما 
يتسجل بنا على الوجهين الذين كانايعزلان الطهارة الواقعية 
عن الشرطية بالمرة. 
4- ما افاده المحقق العراقي(قده)من ان استصحاب ما يكون 
فردا لجامع ذي اثر وان كان جاريا في سائر المقامات ولكنه في 
خصوص المقام لا يمكن ذلك لانه‏لواريد به استصحاب الفرد 
بما هوفرد فهوغير تام لا هنا ولا في سائر المقامات لان 
الخصوصيات الفردية المشخصة لا دخل لها في الاثر بحسب 
الفرض والتعبدالاستصحابي لا يكون الا بمقدار ما فيه الاثر. 
وان اريد به استصحاب الحصة من جامع الطهارة المتحقق 
ضمن الطهارة الواقعية والتي بها يتحقق الشرط والامتثال 
فمثل هذه الحصة انما يترتب عليها الاثرالعملي في فرض سبق 
وجودها الموجب لكونها فرد صرف الجامع الموضوع للحكم 
وهذا المعنى يلازم مع مطابقة الاستصحاب للواقع والا ففي 
فرض مخالفته‏للواقع لا يكون لمثل هذه الحصة اثر عملي الا 
على فرض عدم جريان الاستصحاب اذ مع جريان الاستصحاب 
يكون الاثر للحصة الاخرى من الجامع المتحقق‏ضمن الفرد 
التعبدي وهذا يعني ان جريان الاستصحاب في الحصة موقوف 
اما على عدم جريانه ليكون ثبوت الطهارة الواقعية في مثل 
ذلك له اثر لانها الحصة‏الاولى للجامع اوعلى مطابقته للواقع 
ليكون ثبوت الطهارة الواقعية له اثر لانها الحصة الاولى الاسبق 
من الجامع اوالمقارن مع الطهارة الاخرى وكلاهما 
محال،اماالاول فلانه يلزم من وجوده عدمه، واما الثاني فلان 
الاصل انما يجعل ليكون حجة في فرض الصدق والكذب معا 
ليؤخذ به في فرض الشك ولا يعقل تخصيص‏حجيته بفرض 
صدقه فلا بد بلحاظ الحصة من الالتزام بجريان الاستصحاب 
بلحاظ ما يترتب على نفس الاستصحاب وهوكما ترى، وان اريد 
استصحاب الجامع‏بين الطهارة الواقعية والظاهرية ورد عليه: 
اولا-استحالة انطباق الجامع المستصحب على ما يترتب على 
نفس استصحابه فعلى كل تقدير لا استصحاب في البين حتى 
يتحقق به احدى فردي الجامع فيترتب‏عليه صحة الصلاة واقعا. 
وثانيا-امتناع كون الشرط في امثال المقام الجامع بين الطهارة 
الواقعية والاستصحابية فانه مع تاخر الاستصحاب عن 
المستصحب رتبة يستحيل قابلية الجامع‏للانطباق على ما 
يتحقق من قبل نفس الاستصحاب المتاخر عنه رتبة كما 
هوظاهر((19)). 
وتعليقنا على ما ذكره بالنسبة الى استصحاب الحصة: 
انه وقع خلط بين لزوم ترتب الاثر على المستصحب خارجا 
بالفعل اي بنحومفاد كان التامة وبين لزوم ثبوت الاثر له لوكان 
موجودا بنحومفاد كان الناقصة،فالحصة‏الواقعية من الطهارة 
لوكانت موجودة في الخارج حين الصلاة كان يترتب عليها الاثر 
لكونها حصة سابقة رتبة اومقارنة مع الطهارة الاخرى فليست 
مسبوقة بحصة‏اخرى على كل تقدير فينطبق عليها صرف 
الوجود ويكون لها الاثر وقد اعترف المحقق بنفسه بذلك حينما 
قال باشتراط جريان الاستصحاب بمطابقته للواقع الا ان‏هذا 
يعني ضرورة صدق القضية الشرطية اي اشتراط صدق مفاد 
كان الناقصة في جريان الاستصحاب كما هوالحال في تمام 
الموارد اذ لا يتوقف جريان‏الاستصحاب في مورد على ترتب 
الاثر فعلا وبنحومفاد كان التامة على المستصحب خارجا كيف 
وهذا ابطال للاستصحاب ويكون تحصيلا 
للحاصل‏المحال،فاللازم صدق مفاد كان الناقصة اي القضية 
الشرطية وهوحاصل في المقام كما اعترف به هوايضا 
والاستصحاب يثبت تعبدا تحقق الشرط استطراقا الى‏ترتب 
الجزاء فلا يتوقف جريان الاستصحاب في الحصة على ثبوت 
المستصحب اوعلى عدم جريانه ليكون محالا((20)). 
وتعليقنا على ما ذكره بالنسبة الى استصحاب الجامع،اما بلحاظ 
الاشكال الاول الذي ينظر فيه الى دليل الاستصحاب والحكم 
الظاهري فهذا بحسب الحقيقة فيه‏احتمالان وتفسيران: 
الاول-ان الاستصحاب كاشف من الكواشف كالعلم والظن 
والاحتمال والكاشف لا بد وان يكون لمنكشفه ثبوت بقطع 
النظر عنه لا به ولهذا يستحيل تعلق العلم‏والظن بحكم متفرع 
على شخص ذلك الظن والعلم وفي المقام يلزم من اجراء 
الاستصحاب في الجامع بحده الجامعي ذلك حيث يكون 
المستصحب متولدابنفس الاستصحاب. 
ويرد عليه:ان الشك والاحتمال الذي هوموضوع التعبد 
الاستصحابي متعلق بجامع الطهارة ايضا ضمن تعلقه بفرد منه 
وهوالطهارة الواقعية وهوامر ثابت بقطع النظرعن الشك وليس 
نفسه لانه جامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الاستصحابية 
التي هي حكم شرعي ظاهري لا نفس الشك الكاشف والحاصل 
لواريد بكون‏الاستصحاب كاشفا ان موضوعه وهواحتمال البقا 
كاشف فهذا صحيح الا انه غير ضائر،لان البحث في تعلق التعبد 
الاستصحابي بالجامع وان اريد ان التعبدالاستصحابي كاشف 
فهذا غير تام فان التعبد ليس الا حكما شرعيا لا كشفا ومجرد 
التعبير عنه بالحجة اوالطريق لا يجعله كشفا اوله صفات 
الكشف وآثاره التكوينية‏كما هوواضح، وان اريد ان التعبد 
الاستصحابي لا بد وان يكون على وزان موضوعه 
وهوالمستصحب المشكوك فاذا كان احتمال البقا متعلقا 
بالطهارة الواقعية التي‏هي فرد اوحصة من ذلك الجامع فلا بد 
وان يكون التعبد الاستصحابي متعلقا بنفس ما تعلق به 
الاحتمال لا بجزء منه فهذا واضح البطلان ولا يلتزم به احد 
كيف‏ولازمه عدم جريان الاستصحاب في موارد تعلق الاحتمال 
بالفرد وترتب الاثر على الجامع. 
الثاني-ان التعبد الاستصحابي وان لم يكن كاشفا تكوينيا الا انه 
حكم شرعي موضوعه المستصحب المشكوك فيكون 
المستصحب بحسب لحاظ الجاعل متقدمارتبة على 
الاستصحاب نفسه تقدم الموضوع اوالمتعلق على حكمه 
فيستحيل ان يكون المستصحب مشتملا على فرد ينطبق على 
نفس الاستصحاب المتاخر رتبة‏فان هذا يوجب التهافت بحسب 
عالم الجعل والتعبد، وفرق هذا التفسير عن سابقه انه اشكال 
بلحاظ مرحلة الجعل وعالم التصور لا الفعلية وعالم الصدق. 
والجواب-ان لحاظ الجامع المستصحب انما يكون برفض 
الخصوصيات الفردية فلا يلزم منه لحاظ الافراد المنطبق عليها 
ذلك الجامع ليقال بالتهافت في اللحافظ‏اذا كان شاملا للفرد 
المتحقق بنفس الاستصحاب في الرتبة المتاخرة. 
واما الاشكال الثاني الذي اورده على استصحاب الجامع والذي 
ينظر فيه بحسب الحقيقة الى دليل الشرطية لا الاستصحاب 
فان له تفسيرين ايضا. 
الاول-ان الطهارة الاستصحابية في طول جريان الاستصحاب 
الذي هوفي طول ترتب الاثر على المستصحب الذي هونفس 
الشرطية في المقام-حيث يفترض‏عدم ترتب اثر 
آخر-فيستحيل ان يكون مثل هذا الفرد الذي هوفي طول 
الشرطية فردا للشرط ومحققا للشرطية. 
وهذا مرجعه اما الى التهافت في دليل الشرطية اذا كان 
المنظور فيه عالم الجعل واللحاظ وانه كيف يجعل الشرطية 
لجامع احد فرديه متوقف على لحاظ نفس‏الشرطية ومتاخر 
عنها، وقد عرفت جوابه وان لحاظ الجامع لا يستلزم لحاظ 
افراده-لا الطولية ولا العرضية-فلا تهافت. واما الى لزوم الدور 
في مرحلة الفعلية لان‏الشرطية تتوقف فعليتها على وجود 
موضوعها خارجا فلا يعقل ان يكون موضوعها متوقفا عليها. 
وجوابه:ان الشرطية ليست فعليتها متوقفة على وجود الشرط 
اذ ليس الشرط موضوعا للحكم بل قيدا في المتعلق ولا يتوقف 
الحكم على متعلقه((21)). 
الثاني-استحالة شرطية الجامع في المقام لاستحالة تصوير 
الجامع لانه انما يكون عن طريق لحاظ الافراد ثم تجريدها عن 
الخصوصيات وفي المقام يستحيل‏تصوير الجامع بين الطهارة 
الواقعية والطهارة الاستصحابية لان تصويره متوقف على تصور 
كل من الفردين وتجريدهما عن الخصوصيات والمفروض ان 
احدالفردين وهوالطهارة الاستصحابية في طول تصوير الجامع 
فيكون تصوير الجامع في المقام متوقفا على تصويره وهودور 
محال. 
ويكفي في الاجابة على هذا الاشكال ان يقال:بان تصوير الجامع 
غير موقوف على تصوير تمام الافراد بل يكفي تصور فرد واحد 
والغا خصوصياته المشخصة فيبقى‏الجامع، نعم تصوير كون هذا 
الجامع يجمع هذا الفرد وذاك الفرد متوقف على تصور تلك 
الافراد الا انه يكفينا في المقام مجرد تصور الجامع لاستصحابه 
بلا حاجة‏الى لحاظ كونه جامعا ينطبق على الفرد الاستصحابي. 
وهكذا يتضح عدم تمامية شي‏ء من الاعتراضات على توسعة 
الشرطية وجعلها للاعم من الطهارة الواقعية والمؤمن. 
الامر الثالث-ان ما تقدم في تصوير مانعية النجاسة اوشرطية 
الطهارة كان مبتنيا على تضييق المانعية اوتوسعة الشرطية 
بنحوبحيث يكون الواجب مع الطهارة الواقعية‏امتثالا للواجب 
الواقعي خطابا وملاكا، وهناك وجهان آخران يمكن على 
اساسهما تخريج الفتاوى الفقهية ثبوتا مع فرض كون الشرط 
الطهارة الواقعية اوعدم‏النجاسة الواقعية من دون توسعة 
اوتضييق وانما يسقط الاعادة عن المكلف في موارد انكشاف 
الخلاف بملاك الاجزاء على اساس فوات الملاك وعدم 
امكان‏تداركه وذلك باحد نحوين: 
1- الالتزام بان الماتى به يفوت مصلحة الواقع بمناط المضادة 
بحيث لا يمكن مع الاتيان به استيفا المصلحة الكاملة في 
المامور به الواقعي حتى لواعاده. 
2- نفس الصورة مع فرض ان الماتي به واف بمقدار معتد به من 
ملاك الواقع ولكنه يفوت مقدارا لزوميا ومرتبة من المصلحة 
الواقعية ايضا بحيث لا يمكن‏تداركه. 
ونتيجة الوجهين ان يكون الواجب الواقعي والشرط هوالطهارة 
في اول صلاة يصليها المكلف-ولا بد من تقييده بان لا يكون 
مع العلم بالنجاسة لوضوح ان الصلاة‏في النجس مع العلم بها لا 
يرفع وجوب الاعادة-. 
ويرتكز الوجهان على نكتة ثبوتية واحدة ولكن الوجه الثاني 
يمتاز على الاول بحسب مقام الاثبات حيث ان ظاهر ادلة 
معذورية الجاهل بالنجاسة والاجتزاء بما جابه صحة عمله 
ووفائه بشي‏ء من الملاك على الاقل ان لم يدفع ظهورها في 
الوفا بكامل الملاك. 
وبهذا ينتهي البحث عن دلالة الصحيحة الثانية لزرارة على 
الاستصحاب ولا باس بالاشارة الى ان هذه الصحيحة من حيث 
السند وان نقلت مضمرة في التهذيب‏والاستبصار كالصحيحة 
الاولى الا ان الشيخ الصدوق(قده)رواها في العلل مسندا الى 
ابي جعفر(ع)وان كان الاضمار خصوصا من مثل زرارة لا يقدح 
بالرواية‏لانعقاد ظهور في نفس الاضمار واسناد الحديث الى 
الضمير في الوسط الشيعي في ان المقصود بالضمير هومن 
يؤخذ منه التشريع عندنا وهوالمعصوم والا كان‏يذكر المسؤول 
عنه يقينا وكان ينقله الراوي عنه ايضا،هذا اذا افترضنا ان هذا 
الاضمار كان في تعبير الراوي والاقرب انه حصل نتيجة تقطيع 
اصحاب الكتب للروايات‏وتوزيع مضامينها على الابواب الفقهية 
دون ان يكون اضمار في اصل الرواية من قبل زرارة، وعليه فلا 
مجال لمثل هذه التشكيكات. 
الرواية الثالثة:صحيحة الثالثة لزرارة يرويها عن 
احدهما(ع)((قال:قلت له من لم يدر في اربع هوام في اثنتين 
وقد احرز الاثنتين،قال يركع ركعتين واربع سجدات‏وهوقائم 
بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شي‏ء عليه واذا لم يدر في ثلاث 
هواوفي اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف اليها ركعة اخرى ولا 
شي‏ء عليه ولا ينقض اليقين‏بالشك ولا يدخل الشك في اليقين 
فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات))((22)). 
وجه الاستدلال بها ورود نفس الفقره(لا ينقض اليقين 
بالشك)فيها، ولتوضيح نكات الاستدلال بهذه الصحيحة 
نتحدث اولا في محتملاتها وما يستظهر من الفاظهافي 
نفسه،ثم نتحدث فيما اثير بوجه الاستدلال بها على قاعدة 
الاستصحاب من الشبهات والموانع فالبحث في مقامين: 
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اما المقام الاول-فتوضيح الحال فيه:ان جملة(ولا ينقض 
اليقين بالشك)الواردة فيها يحتمل بشانها عدة امور: 
الاول-ان يراد بها قاعدة الاستصحاب بان يراد من اليقين 
اليقين بعدم الاتيان بالرابعة قبل دخوله في الركعة المشكوك 
كونها ثالثة اورابعة وهذا الاحتمال وان كان‏منطبقا على الفقرة 
التي يراد الاستدلال بها ولكن يبقى في النفس وسوسة بلحاظ 
الفقرات الاخرى التي يكرر فيها الامام(ع)اليقين والشك 
كجملة(ولا يدخل‏الشك في اليقين)وجملة(لا يخلط احدهما 
بالاخر)وجملة(ولكن ينقض الشك باليقين) وجملة(ولا يعتد 
بالشك في حال من الحالات)فان هذه الدرجة من التطويل‏لم 
يكن لها ملزم ولا مناسبة لوكان النظر الى قاعدة الاستصحاب 
المركوزة فلا حاجة الى مثل هذه الاستعارات والكنايات. 
الثاني-ان يراد بها قاعدة البنا على اليقين في مقام تحصيل 
الفراغ اليقيني من اشتغال الذمة بالتكليف، وقد افاد 
الشيخ(قده)ان هناك اصطلاحا يستفاد من السنة‏الروايات يعبر 
به عن قاعدة الاشتغال ولزوم تحصيل الفراغ اليقيني 
وهواصطلاح البنا على اليقين،ففي بعض الروايات عند ما يسال 
الراوي عمن يشك في صلاته‏يجيب الامام(ع)بقوله يبني على 
اليقين، وبنا على هذا الاحتمال يراد من النهي عن نقض اليقين 
بالشك النهي عن رفع اليد عن اليقين بالفراغ بالاكتفا بعمل 
يشك معه‏في الفراغ بل لا بد من عمل يحصل معه اليقين 
بالفراغ ويتم عليه، وبهذا تعالج ايضا نقطة الاستغراب المثارة 
بشان التكرار المتقصد لهذا المضمون بجملات‏عديدة في 
الرواية. 
الا ان هذا الاحتمال خلاف الظاهر وذلك: 
اولا-لان اليقين بالفراغ غير موجود بالفعل للمصلي وانما يراد 
تكليفه بتحصيله وايجاده مع ان ظاهر السياق المفروغية عن 
وجوده وتكليفه بعدم نقضه بالشك ولهذاكان التعبير المعهود 
في الروايات لوظيفة الشك عنوان ابن على اليقين لا عنوان لا 
تنقض اليقين. 
وثانيا-ان الاكتفا بالفراغ الاحتمالي ليس نقضا لليقين بل نقض 
لقاعدة الاشتغال وحكم العقل بلزوم تحصيل اليقين بالفراغ 
وظاهر التعبير اسناد النقض الى نفس‏اليقين. 
الثالث-ان يراد باليقين اليقين باتيان ثلاث ركعات وبالشك 
الشك في انضمام الركعة الرابعة اليها والمقصود النهي عن 
عمل يشك معه في صحة ركعات الثلاث‏فيزول يقينه باتيان 
ثلاث صحيحة بسبب شكه في اتيان الرابعة فانه لواتى بالرابعة 
متصلة فسوف يزول يقينه بالثلاث الصحيحة لاحتمال زيادة 
ركعة وهي مبطلة‏للصلاة فلا يخلط احدهما بالاخر وانما يتم 
على يقينه وياتي بركعة منفصلة، وان كانت هذه الحيثية غير 
مصرح بها في هذه الرواية، ويكون التكرار والتطويل لافادة‏ذلك 
ولوكناية كما كان على الاحتمال السابق((23)). 
وهذا الاحتمال ايضا بعيد،لان نقض اليقين يعني رفع اليد عما 
يقتضيه واليقين بالثلاث الصحيحة يقتضي الفراغ من ناحية 
الثلاث فلورفع اليد عن صحة الصلاة من‏ناحيتها كان قد نقض 
هذا اليقين والمفروض انه يريد ان يرفع يده عن صحة،ما اتى به 
ولا يكتفي به من ناحية الركعة الرابعة المشكوكة وليس هذا 
نقضا لليقين‏بالثلاث الا بضرب من المسامحة. 
مضافا الى ان النظر لا بد وان يكون الى اليقين بالوظيفة التامة 
اثباتا ونفيا لا اليقين بالثلاث الصحيحة فان هذا اليقين وحده لا 
يكفي للمكلف اذا لم ينضم اليه سائراجزاء الواجب ويحصل 
اليقين بما هوتمام الواجب والوظيفة. 
الرابع-ان يراد باليقين المتيقن وبالشك المشكوك اي لا تنقض 
الركعات الثلاث المتيقنة بركعة رابعة مشكوكة بل يقتصر عليها 
وياتي بالرابعة مفصولة ولا يدخلها في‏الثلاث وبهذا يندفع ما 
اعترضنا به على الاحتمال السابق ولكن يبقى هذا الاحتمال 
بعيدا ايضا وذلك: 
اولا-لان حمل اليقين والشك على المتيقن والمشكوك خلاف 
الظاهر. 
وثانيا-ان هذا الاحتمال لا يناسب جملة(ولكن ينقض الشك 
باليقين) فيلزم التفكيك في معنى اليقين والشك بين فقرات 
الرواية اللهم الا بضرب من التاويل‏والمسامحة. 
وهكذا يتضح ان المتعين من هذه الاحتمالات الاربعة هوالاول 
منها اي ان الاوفق مع ظاهر فقرة الاستدلال من الرواية ارادة 
قاعدة الاستصحاب، واما ما اثرناه في‏قباله من عدم المناسبة 
في التكرار والتطويل في التعبيرات المتلاحقة في ذيلها 
فيمكن ان يكون من جهة ان تطبيق كبرى الاستصحاب في 
المقام كان مقرونا بافادة‏نكتة اضافية هي لزوم الفصل بين 
الركعة المشكوكة والركعات المتيقنة فكان الامام(ع)اراد ان 
يفيد ذلك مع تطبيق كبرى قاعدة الاستصحاب فكان التكرار 
والتمطيط‏بلحاظ افادة تلك الخصوصية الاضافية التي لا 
تستفاد من الاستصحاب في نفسها بل لا بد من افادتها مستقلا 
رغم التاكيد على كبرى الاستصحاب وانطباقها بلحاظ‏اصل 
الركعة الرابعة في المقام. ثم انه على تقدير ظهورها في قاعدة 
الاستصحاب فلا ينبغي الاشكال في امكان استفادة التعميم من 
سياقها ببعض النكات المتقدمة‏في استفادة كبرى الاستصحاب 
من الصحيحتين السابقتين. 
المقام الثاني-في استعراض ما اثير بوجه استفادة الاستصحاب 
من الصحيحة وهي مجموعة محاذير ثلاثة: 
المحذور الاول-ما افاده الشيخ(قده)من ان الاستصحاب 
يقتضي الاتيان بالركعة الرابعة موصولة وهذا مضافا الى كونه 
خلاف ظاهر قوله(ع)(قام واضاف اليها ركعة‏اخرى)على ما 
سوف ياتي تفصيله،لا يحتمل فقهيا عندنا فلا بد من حمل 
الرواية على التقية عندئذ ومعه لا يصلح الاستدلال بها على 
الاستصحاب ايضا. 
وقد تصدى المحققون لحل هذا الاشكال من خلال معالجات 
عديدة: 
المعالجة الاولى-ما افاده جملة من المحققين من ان غاية ما 
يلزم حملها على التقية بلحاظ مرحلة تطبيق الاستصحاب على 
المورد دون اصل الكبرى والتفكيك بين‏الكبرى والتطبيق 
متعارف في الروايات كما في حديث الامام الصادق(ع) 
للمنصور(ذلك الى امام المسلمين ان صام صمنا وان افطر 
افطرنا)وكحدييث الرفع المطبق‏في بعض الروايات على مسالة 
الحلف بالطلاق والعتاق مكرها مع ان الحلف باطل في 
الموردين في نفسه عندنا بخلاف العامة، ولعله لذلك ايضا وقع 
ذلك التكراروالتمطيط في الصحيحة في مجال التطبيق فكانه 
كان يتقي ولا يريد الافصاح عن لزوم الركعة المفصولة رغم 
الاحتفاظ بكبرى الاستصحاب. 
والمحقق العراقي(قده)بعد تقريره لهذا العلاج وجه اعتراضا 
عليه ثم حاول الاجابة عنه. 
حاصل الاعتراض:ان اصالة الجد وعدم التقية في الكبرى 
معارض باصالة الجد في التطبيق مع كون الكبرى صورية فيقع 
التعارض بين الاصلين اللفظيين ولا معين‏لاحدهما قبال الاخر 
فيتساقطان. 
وحاصل جوابه:ان اصالة الجد في التطبيق متيقنة السقوط على 
كل حال اذ لا يترتب عليها اثر بعد فرض صورية الكبرى وعدم 
صحتها فتجري اصالة الجد في‏الكبرى بدون معارض((24)). 
ولا يقال:ان الاصلين المعارضين هنا متصلان في كلام واحد 
فيوجب الاجمال. 
لانه يقال:التعارض نشا من العلم الخارجى ببطلان الركعة 
الموصولة فلا يضر بانعقاد اصل الظهور. 
والتحقيق:عدم صحة شي‏ء من الامور الثلاثة اعني العلاج 
والاعتراض عليه والجواب عن الاعتراض. 
اذ يلاحظ على الجواب المذكور:ان اصالة الجد اصل لفظ‏ي 
تثبت لوازمه العقلية فلا يقاس المقام بالتعارض بين الاصول 
العملية ليقال بعدم ترتب اثر على اصالة‏الجد في التطبيق بعد 
فرض صورية الكبرى اذ يكفي في الاثر ايقاع المعارضة مع اصالة 
الجد في الكبرى. 
ويلاحظ على الاعتراض:عدم جريان اصالة الجد في التطبيق 
لان التطبيق يعلم بصوريته وعدم مطابقته للواقع على كل 
تقديرا اذا اريد بذلك جدية وجوب الركعة‏الموصولة باطلاق 
دليل الاستصحاب، واما اذا اريد به كون الركعة الموصولة 
مصداقا حقيقيا الكبرى الاستصحاب ولولم تكن حجة فهذا ايضا 
مقطوع به ولا حاجة‏فيه الى اصالة الجد. 
ويلاحظ على اصل العلاج:بان في الصحيحة قرائن تابى عن 
الحمل على التقية وارادة الركعة الموصولة تقية. 
منها-ظهور قوله(ع)(قام فاضاف اليها ركعة اخرى)في انفصال 
الركعة لانه ورد عقيب قوله(ع)فيمن شك بين الاثنين 
والاربع(يركع ركعتين واربع سجدات وهوقائم‏بفاتحة 
الكتاب)وهوكالصريح في الركعتين المفصولتين للتصريح فيه 
بلزوم فاتحة الكتاب في الركعتين مع ان المركوز الواضح عند 
الشيعة عدم اشتراط ذلك في‏الاخيرتين وان كان جملة من 
العامة ذهبوا الى تعين الفاتحة فيهما ايضا الا ان ذلك لا يمنع 
عن ظهور ذكر الامام(ع)لفاتحة الكتاب في الركعتين ارادة 
الركعتين‏المفصولتين، هذا مضافا الى ظهور نفس التفصيل من 
قبل الامام(ع)في بيان خصوصيات الركعتين وانهما بركوعين 
واربع سجدات وتشهد وانهما من قيام في ارادة‏صلاة مستقلة 
مفصولة والا فالاتيان بالاخيرتين المتصلتين لا يحتاج الى مثل 
هذا التفصيل لمعلوميتهما لدى المكلف. ومع ظهور ذلك في 
ارادة الركعتين المفصولتين‏يكون عطف جملة(قام فاضاف 
اليها ركعة اخرى)ايضا ظاهرا في ارادة نفس المنهج من 
الاضافة اي الركعة المنفصلة الاضافية لا الاتيان بالركعة 
الاخيرة المتصلة كمالا يخفى فحمل الجملة على ارادة الركعة 
المتصلة تقية خلاف الظاهر جدا. 
ومنها-انه من المستبعد في نفسه ان يكون الامام(ع)قد ذكر 
اولا حكم الشك بين الاثنين والاربع على خلاف مذهب العامة 
وبلا تقية ثم عندما تبرع ببيان حكم‏الشك بين الثلاث والاربع 
واجه محذور التقية في الاثنا خصوصا وان هذا الفرع قد تبرع به 
الامام(ع)بنفسه ولم يكن قد سال عنه السائل ليكون ملزما 
بالاجابة عليه‏في ظرف التقية. 
ومنها-اصرار الامام(ع)في الحديث على اضافة الركعة وعدم 
نقض اليقين بالشك وعدم ادخال الشك في اليقين وغير ذلك 
من التعبيرات فان هذا اللسان ايضا لايناسب مع فرض وجود 
ظرف التقية والذي يختزل ويقتصر فيه الكلام عادة،اللهم الا 
بارادة المتيقن والمشكوك من اليقين والشك وان المقصود 
بذلك افادة انفصال‏الركعة وهويضر باصل الاستدلال واستفادة 
الكبرى منها. 
المعالجة الثانية-ما افاده صاحب الكفاية(قده)من اننا نحمل 
الحديث على ارادة الركعة المفصولة لا الموصولة وغاية ما يلزم 
من ذلك تقييد اطلاق الاستصحاب لااكثر فانه كان يقتضى 
اثرين:احدهما الاتيان بركعة اخرى والاخر الاتيان بها موصولة 
ومانعية التشهد والتسليم والتكبيرة وقد ثبت بهذه الصحيحة 
وغيرها انتفا الاثرالثاني مع بقا الاثر الاول على حاله، وصحة 
تطبيق الاستصحاب عليه. 
وكان ينبغي له ان يفترض ان انتفا الاثر الثاني وخروجه عن 
الاستصحاب تخصصي لا تخصيصي اي ان يفرض انتفاؤه واقعا 
لا ظاهرا فحسب والا يلزم بطلان عمله‏للقطع بذلك مع كون 
التكليف الواقعي الركعة الموصولة ومانعية التشهد والتسليم 
والتكبير فكيف يمكن ترك ذلك فضلا من ان تكون الركعة 
المفصولة يقينا بالفراغ‏وصحة الفريضة على كل تقدير كما 
هوظاهر هذه الصحيحة وغيرها من الروايات الباب((25)). 
واياما كان فقد اورد عليه المحقق الاصفهاني(قده)بان هذا 
يستلزم انتفا الاثرين للاستصحاب معا فلا تكون الركعة 
المفصولة مصداقا للاستصحاب في شي‏ء اذ ليست‏النتيجة 
مجرد سقوط التشهد والتسليم والتكبير عن المانعية-التي هي 
بامر جديد عنده دائما-بل اضافة الى ذلك لا بد من افتراض 
جزئيتها ومعه يتبدل الامرالاستقلالي بالمركب لا محالة فلا 
يكون الامر بالركعة الرابعة نفس الامر الاول بل امر جديد. 
وهذا الاعتراض قابل للدفع بافتراض ان التكليف من اول الامر 
متعلق بجامع الركعة الرابعة بشرط لا عن الزيادات في فرض 
العلم والركعة الرابعة بشرط‏تلك الزيادات في فرض الشك 
فيكون الامر بالركعة الرابعة الذي هوالاثر الاول للاستصحاب 
نفس التكليف الاول لا تكليفا جديدا كما لا يخفى. 
هذا ولكن اصل هذه العلاج لا يمكن المساعدة عليه لان هذا 
معناه ان الحكم بالركعة المفصولة بخصوصياتها لم يكن بملاك 
الاستصحاب وعدم نقض اليقين‏بالشك مع ان ظاهر الصحيحة 
انها مستنبط من كبرى عدم نقض اليقين بالشك وهذا انما 
يناسب مع ارادة قاعدة البنا على اليقين الذي هوحكم واقعي لا 
قاعدة‏الاستصحاب الذي هوحكم ظاهري فان هذه الظاهرية 
غير محفوظة هنا الا بلحاظ ذات الركعة لا الخصوصيات الكثيرة 
الاخرى، وان شئت قلت:ان ظاهر الصحيحة‏استخراج الركعة 
المفصولة بخصوصياتها من مجرد كبرى عدم نقض اليقين 
بالشك ومن الواضح انه لواريد بذلك الاستصحاب وابقا نفس 
الحالة الثابتة للسائل قبل‏الشك وعند اليقين بعدم الاتيان 
بالرابعة فذلك مبائن عرفا مع الركعة المفصولة بالنحوالمذكور 
فهذا يقدح في اصل استفادة كبرى الاستصحاب منها((26)). 
المعالجة الثالثة-ما افادته مدرسة المحقق النائيني(قده)من ان 
تطبيق الاستصحاب بملاحظة ما ثبت بالاخبار الخاصة من 
الاجزاء في المقام يثبت الركعة المفصولة‏لا الموصولة اذ 
المستفاد من هذه الصحيحة ومن الاخبار الخاصة انقلاب 
وظيفة المكلف عند الشك وعدم اتيانه بالركعة الرابعة الى لزوم 
الاتيان بالركعة المفصولة‏ويكون موضوع وجوب الركعة 
المفصولة مركبا من جزئين كونه شاكا وهذا محرز بالوجدان 
وعدم اتيانه بالركعة الرابعة وهذا ما يحرزه الاستصحاب. وعدم 
ثبوت‏هذا الاثر قبل الشك لا يضر بجريانه لان اللازم ان يكون 
للمستصحب اثر حين الاستصحاب لا قبله((27)). 
ويمكن ان تناقش هذه المعالجة من وجوه: 
الاول-وهومبني على مسالك هذه المدرسة في جعل الطريقية 
للاستصحاب وقيامه مقام القطع الموضوعي وحاصله:انه بنا 
على ذلك يستحيل جريان هذاالاستصحاب لانه وان كان يحرز 
احد جزئي الموضوع للركعة المفصولة وهوعدم الاتيان بالرابعة 
ظاهريا ولكنه ينفي الجزء الاخر وهوالشك ويبدله الى العلم 
بعدم‏الاتيان لكون الاستصحاب علما تعبدا فينفي وجوب 
الركعة المفصولة ويثبت موضوع وجوب الركعة الموصولة 
وهوخلف. وان شئت قلت:انه يلزم من جريانه عدم‏جريانه وكل 
شي‏ء يلزم من وجوده عدمه محال. 
ويمكن الاجابة عن هذا الوجه:بان الاستصحاب وان استفيد من 
دليله حكومته على ادلة الاحكام الواقعية التي اخذ في 
موضوعها الشك وعدم العلم الا انه في‏خصوص هذا الاثر 
وهووجوب الركعة المفصولة على الشاك الذي لم يات بالركعة 
الرابعة لا تتم هذه الحكومة لان شرطها ان لا يلزم من اطلاق 
الحاكم سقوط‏الدليل المحكوم وعدم بقا مورد له والا كان 
الدليل المحكوم اخص ومقدما على اطلاق الحاكم ومقامنا من 
هذا القبيل اذ يلزم من تقديم استصحاب عدم الاتيان‏بالركعة 
الرابعة ان لا يبقى مورد للحكم بوجوب الركعة المفصولة على 
الشاك في صلاته لانه دائما مسبوق باليقين بالعدم((28)). 
الثاني-ما افاده المحقق الاصفهاني(قده)من ان ايجاب الركعة 
المفصولة على الشاك الذي لم يات بالرابعة غير معقول في 
نفسه لانه لا يقبل الوصول الى المكلف‏ليكون بعثا وتحريكا 
بالحمل الشايع والجعل ما لم يكن قابلا لذلك لا يكون حكما 
حقيقة-بنا على مسالكه في حقيقة الحكم-والوجه في عدم 
قابلية مثل هذاالايجاب للوصول وبالتالي للمحركية ان وصول 
الحكم يكون بوصول موضوعه وهوهنا عدم الاتيان بالرابعة 
والمفروض انه اذا علم به المكلف ارتفع شكه فانتفى‏الجزء 
الاخرى من موضوع الحكم فيستحيل وصوله لاستحالة وصول 
موضوعه. 
ويرده:مضافا الى افساد المبني في نفسه،انه يكفي في الوصول 
والمحركية امكان الوصول الاحتمالي اذا كان قابلا للتنجيز 
باصل عقلي اوشرعي كما في المقام. 
الثالث-وهومبني على ما سنشير اليه في بعض البحوث القادمة 
من ان المستفاد من السنة ادلة الاستصحاب جعل الشك خلفا 
لليقين فيما كان يحرك نحوه وهذا في‏المقام غير معقول للزوم 
التهافت اذ المفروض ان الحكم مع الشك غيره في فرض 
اليقين فلا يصدق جعله خلفا له وعدم نقضه به. 
ويرده:ان اللازم صدق خلفية الشك لليقين بلحاظ اثر المتيقن 
لا اثر اليقين والشك نفسه والمستصحب هنا-وهوعدم الاتيان 
بالرابعة-جزء الموضوع لوجوب الركعة‏المنفصلة اي لقضية 
شرطية مفادها انه كلما تحقق جزؤه الاخر وهوالشك وجبت 
ركعة منفصلة واليقين السابق بهذا الجزء له اقتضا التحريك 
نحوهذا المؤدى‏بمقداره وانما لم يكن تحريكه فعليا لعدم توفر 
الجزء الاخر حين اليقين وتوفره مع الشك فالخليفة بلحاظ 
المؤدى واثر المتيقن محفوظ في المقام ايضا. 
الرابع-ما تقدم من الاشكال الاثباتي على العلاج المتقدم من 
عدم صدق بقا اليقين عرفا وعدم نقضه بالشك بالاتيان بالركعة 
المفصولة بحيث يكون هذا مستنبطا من‏قاعدة حرمة نقض 
اليقين بالشك بلا ضم كبرى اخرى اوعناية اضافية تثبت 
بملاحظة حكم نفس الشك والاستصحاب((29)). 
وهكذا ثبت ان المحذور الذي يثيره الشيخ الاعظم(قده)لا 
يخلومن وجاهة لعدم تمامية شي‏ء من المعالجات المذكورة من 
قبل المحققين بنحوتطمئن اليه‏النفس. 
المحذور الثاني-ما اثاره المحقق العراقي(قده)من عدم صحة 
تطبيق الاستصحاب في باب الشك في الركعات على اي حال 
حتى اذا اريد الاتيان بالركعة‏الموصولة،لان استصحاب عدم 
الاتيان بالركعة الرابعة لا يثبت ان ما ياتي به ركعة رابعة الا بنا 
على الاصل المثبت ومعه لا يمكن تصحيح العمل لانه بالنسبة 
الى‏الامر بالركعة الرابعة وان كان يكفي احراز الاتيان به ولا 
يشترط احراز ان الماتي به رابعة ولكنه بالنسبة الى الاجزاء 
الاخرى كالتشهد والتسليم يشترط احرازوقوعهما في الركعة 
الرابعة وقد عرفت ان ذلك لا يثبت بهذا الاستصحاب((30)). 
واجاب عنه السيد الاستاذ:باننا نثبت كون الشخص في الركعة 
الرابعة بالاستصحاب ايضا لانه يعلم انه دخل فيها اما في الركعة 
السابقة اوفي ركعة الاحتياط ويشك‏في خروجه عنها 
فيستصحب بقاؤها((31)). 
وهذا الجواب غير تام وذلك: 
اولا-لان المفروض عند هذا المحقق اشتراط وقوع التشهد 
والتسليم في الركعة الرابعة لاوقوعهما حال كون المصلي في 
الرابعة فكانه وقع خلط بين المطلبين. 
وثانيا-ما سوف ياتي في محله من ان هذا الاستصحاب معارض 
بمثله اذ كما يعلم المكلف اجمالا بانه في احدى الركعتين كان 
في الركعة الرابعة كذلك يعلم اجمالابانه لم يكن فيها في 
احدى الركعتين فيجري استصحاب عدم كونه في الرابعة 
ويعارض استصحاب الكون فيها هذا كله لوفرض عدم اشتراط 
اتصال زمان اليقين‏بالشك في الاستصحاب كما سوف ياتي 
البحث عنه مفصلا. 
وقد حاول المحقق العراقي(قده)بنفسه دفع المحذور الذي 
افاده بانا نلتزم بحجية الاصل المثبت في خصوص المقام لكونه 
مورد الصحيحة فمن جهة حفظ تطبيق‏الامام(ع) عن اللغوية لا 
بد من الالتزام بحجية المثبت ولوباستكشاف تنزيل اخر في 
المرتبة السابقة عن هذا التطبيق يكون اثرا شرعيا للمستصحب 
ليترتب عليه‏ترتبا شرعيا ولا محذور في استفادة ذلك في 
خصوص المقام لان ما تسالموا عليه من عدم حجية الاصل 
المثبت انما هولاجل قصور الدليل لا لوجود محذور 
عقلي‏اوقيام دليل شرعي على عدم الحجية. 
ثم اجاب عن ذلك:بان هذا يستلزم سقوط استصحاب عدم 
الاتيان بالرابعة اذ لوفرضنا في المقام استكشاف التنزيل 
المسبق اي تنزيل ركعة الاحتياط منزلة الركعة‏الرابعة فسوف 
يرتفع الشك تعبدا عن وجود الرابعة بل يعلم بعدم اتيانها فلا 
يبقى فيه شك حتى يجري الاستصحاب فيلزم من جريان 
استصحاب العدم في الركعة‏الرابعة عدم جريانه فيها وهومحال 
ولا يقاس ذلك بسائر المثبتات كنبات اللحية بالقياس الى 
الحياة فان كشف التنزيل في الرتبة السابقة على تقدير الحياة لا 
يقتضي‏رفع الشك بالنسبة الى الحياة((32)). 
ويرد عليه اولا-عدم تمامية اصله الموضوعي فان امكان حجية 
الاصل المثبت لا يتوقف على فرض التنزيل المسبق. 
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وثانيا-ان اريد بلغوية الاستصحاب في المقام في طول
استكشاف التنزيل المسبق ان التعبد برابعية ركعة الاحتياط 
بنفسه تعبد بالفعل بعدم اتيانها بلا حاجة الى‏استصحاب عدم 
اتيانها،ففيه:ان المفروض تعليق التنزيل والتعبد برابعية ركعة 
الاحتياط على عدم الاتيان بالرابعة كما في سائر المثبتات 
فليس هذا التنزيل‏المستكشف فعليا بل معلق على ثبوت 
المستصحب. وان اريد انه في طول جريان استصحاب عدم 
الاتيان بالرابعة واثبات المعلق عليه يثبت عدم الاتيان 
بالرابعة‏فيرتفع موضوع الاستصحاب ففيه: ان موضوع 
الاستصحاب الشك في الرابعة الواقعية لا التعبدية وهومحفوظ 
حتى بعد التعبد برابعية ركعة الاحتياط،نعم في طول‏اثبات 
ذلك يعلم وجدانا عدم الاتيان بالركعة الرابعة التعبدية الا ان 
هذا ثابت في طول جريان الاستصحاب وفي تمام موارد 
الاستصحاب. 
والصحيح في دفع هذا المحذور الذي اثاره المحقق 
العراقي(قده)انكار اصله الموضوعي الفقهي فانه لا دليل على 
اشتراط وقوع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة‏بما هي ركعة 
رابعة، وانما الواجب هوالترتيب بمعنى اشتراط وقوع التشهد 
الاخير والتسليم بعد الركعات الاربع مع شرطية عدم المنافي 
في البين على ما هومحقق‏في محله من الفقه ولتكن هذه 
الصحيحة بنفسها من ادلة عدم اشتراط ذلك. 

المحذور الثالث-ما افاده المحقق العراقي(قده)ايضا من ان 
الشك في المقام متعلق بعنوان الرابعة لا بواقعها فان ذات 
الركعة التي جا بها لا يشك فيها وانما يشك في‏وصف كونها 
رابعة اوثالثة، والاثر الشرعي مترتب على الاتيان بواقع الركعة 
الرابعة لا عنوانها وواقع الرابعة مردد بين مقطوع التحقق اذا 
كانت تلك الركعة رابعة‏ومقطوع العدم اذا كانت ثالثة فهونظير 
الاستصحاب في الفرد المردد((33)). 
ويكفي في رد هذا المحذور اجراء استصحاب عدم ذات الاربعة 
لا ذات الرابعة وذات الاربعة مشكوكة اذ لا يتذكر انه جا بذوات 
اربع ركعات وانما يعلم انه قد جابذوات ثلاث ركعات بل ما 
هوموضوع الاثر الشرعي انما هوذات الاربعة لا الاولى والثانية 
والثالثة والرابعة، وبتعبير آخر يشك المكلف في تحقق احد 
الذوات‏الاربع لا محالة ومقتضى الاستصحاب عدمه. 
مضافا الى ان هذا المحذور لا يضر بالتمسك بالصحيحة اذ 
يمكن ان تكون دليلا على كفاية هذا المقدار من الشك 
الموجود في موارد الفرد المردد في جريان‏التعبد الشرعي. 
تتميم:ولا باس بالبحث في ذيل التعليق على هذه الصحيحة 
عن استصحاب عدم الاتيان بالركعة المشكوكة مع قطع النظر 
عن تطبيق الامام(ع)الوارد في هذه‏الصحيحة وذلك بالبحث 
ضمن جهتين: 
الجهة الاولى-في امكان تصحيح الصلاة التي بيده مع قطع 
النظر عن استصحاب عدم الاتيان بالركعة المشكوكة وعن 
الاخبار الواردة في صلاة الاحتياط‏وذلك بدعوى:ان المصلي 
كانت ذمته مشغولة باربع ركعات وهويحرز اتيانه ثلاثا منها 
فيقوم ويضم اليها ركعة اخرى ويتم صلاته فيقطع باتيان اربع 
ركعات فالنقيصة‏مقطوعة العدم ويشك في مانعية الركعة التي 
اضافها بنحوالشبهة المصداقية الا ان هذا الخلل المحتمل 
يمكن علاجه باحد تقريبين: 
التقريب الاول-اجراء البراءة عن المانعية المحتملة بنا على ما 
هوالصحيح من ان المانعية انحلالية تجري عنها البراءة.وقد 
يناقش في ذلك باحد وجهين: 
1- اننا نعلم اجمالا اما بمانعية الركعة الزائدة اوجزئيتها فتكون 
البراءة عن مانعيتها معارضة بالبراءة عن وجوب الاتيان بها وبعد 
التساقط يجب الاحتياط فيه لان‏الوجوب والحرمة هنا ضمنيان 
وليسا استقلاليين ليكون من الدوران بين المحذورين فلا بد 
من الاحتياط باعادة العمل تحصيلا لليقين بالفراغ. 
ويرد عليه:ان البراءة لا تجري عن الجزئية في نفسها لان الشك 
في الجزئية والشرطية شك في الامتثال لا في اصل التكليف 
بخلاف الشك في المانعية على ماحقق في محله. 
2- ان لنا علما اجماليا اخر بمانعية الركعة الزائدة اومانعية 
التشهد والتسليم قبل الاتيان بها اذ لوكان قد صلى ثلاث 
ركعات كان التشهد والتسليم الان زيادة مبطلة والاكانت 
الركعة المضافة زيادة مبطلة فالبراءة عن مانعية الركعة تعارض 
البراءة عن مانعية التشهد والتسليم قبلها فيجب الاحتياط 
بالاعادة. 
وهذا الاعتراض لا جواب عليه بنا على مبانينا في منجزية العلم 
الاجمالي((34)). نعم بنا على القول بان المنجزية فرع تساقط 
الاصول من جهة لزوم الترخيص في‏المخالفة القطعية الممكنة 
ففي المقام لا يمكن ذلك لان المكلف على كل حال يحتمل 
الموافقة اللهم الا ان يقطع صلاته وتلك مخالفة قطعية 
تفصيلية. 
التقريب الثاني-التمسك باستصحاب عدم الزيادة الذي يجري 
بعد العمل واحراز الاتيان بكامل الاجزاء والشرايط وبذلك يحرز 
عدم المانع((35)) وهذا غيراستصحاب عدم اتيان الركعة 
الرابعة فانه لا يثبت عدم الزيادة الا بنحوالاصل المثبت اودعوى 
ان المبطل فقيها ليس عنوان الزيادة بل الاتيان بما لم يتعلق به 
الامرويدعى ان استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة يثبت 
تعلق الامر بالركعة المضافة وكلا المطلبين غير تام لان الثابت 
في الفقه مبطلية الزيادة بعنوانها كما ان‏استصحاب عدم الاتيان 
بالرابعة لا يثبت الامر بالركعة الزائدة. 
الجهة الثانية-في جريان استصحاب عدم اتيان الركعة الرابعة 
بداعي تنجيز الركعة الزائدة وايجاب الاتيان بها تاكيدا لقاعدة 
الاشتغال العقلية وهذا الاستصحاب‏بحسب الحقيقة من 
الاستصحاب في مرحلة الامتثال حيث يتعبد على اساسه بعدم 
تحقق الامتثال ولزوم التحرك نحوه سواء اريد التحريك 
نحوركعة متصلة‏اومنفصلة. 
وقد يتوهم انه بنا على وجوب الركعة المنفصلة يكون من 
الاستصحاب الموضوعي حيث يحرز باستصحاب عدم الاتيان 
بالرابعة موضوع وجوب الركعة المنفصلة‏كما تقدم عن المحقق 
النائيني(قده). 
وفيه:ان هذا معناه التوسعة في الجعل من اول الامر وانه الاعم 
من الركعات الثلاث مع ركعة متصلة اوركعة مفصولة على 
تقدير الشك لا امر جديد بالركعة المفصولة‏فيكون الواجب 
هوالجامع المذكور ويكون استصحاب عدم الاتيان بالرابعة من 
استصحاب عدم الامتثال. 
ان قلت:يمكن افتراض ان هناك ملاكا اخر في الركعة المنفصلة 
اوبتعبير ادق في الجامع بين الركعة المفصولة اواعادة العمل 
على تقدير قطع الصلاة وهوملاك‏مستقل عن ملاك الركعة 
المتصلة والتي يفترض فواته بالشك واجزاء الحكم الظاهري. 
قلنا-مضافا الى كونه خلاف صريح الروايات الواردة بشان ركعة 
الاحتياط المفصولة وانها امتثال لنفس الفريضة الواقعية 
وخلاف ما لعله المسلم فقهيا من وجود ملاك‏واحد وفريضة 
واحدة على الجميع.ان هذه الفرضية لوفرض تعلقها ثبوتا فهي 
غير مربوطة باجزاء الحكم الظاهري بملاك التفويت لان 
المفروض جريان‏استصحاب عدم الامتثال لا استصحاب 
الامتثال فالتفويت ليس بسبب الحكم الظاهري كما هوواضح. 
فالصحيح:ان استصحاب عدم الاتيان بالركعة المشكوكة من 
استصحاب عدم الامتثال سواء اريد اثبات وجوب الركعة 
المتصلة به اوالركعة المنفصلة. 
وعندئذ قد يناقش جريانه من وجوه: 
الوجه الاول-دعوى عدم جريان استصحاب عدم الامتثال في 
نفسه باعتبار لغويته على ما سوف ياتي في بحث قادم. 
وهذا الوجه لا بد من افتراض عدم صحته اصلا موضوعيا في 
المقام وان استصحاب عدم الامتثال يجري وينجز وجوب 
الاتيان بالواجب وسوف ياتي تحقيق‏المطلب في صحة التعبد 
بعدم الامتثال في ذلك البحث ان شا اللّه. 
الوجه الثاني-ان استصحاب عدم الامتثال وان كان جاريا في 
سائر المقامات لاثبات بقا الوجوب مثلا وعدم سقوطه ولكن في 
خصوص المقام حيث ان وجوب‏الركعة الرابعة وجوب ضمني 
ارتباط‏ي لا استقلالي فلا شك في عدم سقوطه لكي نجري 
استصحاب عدم اتيان الركعة فاركان الاستصحاب غير تامة هنا 
في نفسه‏وبهذا يظهر محذور اخر يمكن اضافته على المحاذير 
الثلاثة السابقة في تطبيق الصحيحة للاستصحاب على الركعة 
المشكوكة. 
وهذا الوجه غير تام لانه مبتن على امرين كلاهما باطل: 
احدهما-ان الامتثال مسقط للامر ورافع لفعليته. 
الثاني-ان الاستصحاب لا بد وان يجري دائما في حكم شرعي 
اوموضوع ذي حكم. 
وقد تقدم بطلان الامر الاول في بحوث سابقة حيث قلنا بان 
التكليف لا تسقط فعليته بالامتثال وليس عدم الاتيان به قيدا 
فيه وانما الساقط فاعليته فحسب. 
كما انه سوف ياتي عدم تمامية الامر الثاني اذ لا يشترط في 
جريان الاستصحاب اكثر من ترتب الاثر العملي عليه تنجيزا 
اوتعذيرا ولا اشكال في معقولية التنجيزاوالتعذير في مرحلة 
الامتثال كما في قاعدة الفراغ المؤمنة في مرحلة الامتثال 
فيعقل جريان استصحاب عدم الامتثال لاثبات التنجيز وتاكيد 
الاشتغال العقلي، وان‏في انه ماخوذ في تنجزه وهويكفي في 
صحة التعبد الاستصحابي وجعله. 
هذا مضافا الى انا لوسلمنا كلا الامرين المذكورين مع ذلك قلنا 
بان استصحاب عدم الجزء اوالشرط في الواجب الارتباط‏ي وان 
لم يكن جاريا بلحاظ الوجوب‏الضمني المتعلق به بالخصوص 
ولكنه يجري بلحاظ الوجوب الاستقلالي المتعلق بالكل بعد 
الفراغ عن العمل وعدم الاتيان بذلك الجزء فالمكلف يجب 
عليه‏الاتيان به تفريغا لذمته عن تنجيز وجوب المركب الذي 
يثبته هذا الاستصحاب بعد الفراغ من عمله اذا لم يات به في 
اثنا العمل. 
كما ان هذا الاشكال انما يتوجه بنا على ما هوالصحيح من وحدة 
الوجوب الارتباط‏ي جعلا وفعلية وسقوطا واما اذا قيل بالسقوط 
التدريجي للوجوب الارتباط‏ي‏مطلقا اومشروطا بشرط متاخر 
هواكمال العمل والاتيان بجزئه الاخير فلا موضوع لهذا الاشكال 
عندئذ،الا ان هذه المباني فاسدة وغير محتملة في نفسها لا من 
جهة‏عدم امكان الاعادة في صورة اداء العمل باطلا لكي يقال 
بتحدد الامر اوتعلقه بالجامع بين الاتيان بباقي الاجزاء فيما بدا 
به اوالاعادة بل لما تقدم في بحث الدوران‏بين الاقل والاكثر 
الارتباطيين من وحدة الواجب الارتباط‏ي جعلا وفعلية 
وسقوطا وعدم تكثره بلحاظ اجزاءه الا في مرحلة التحليل 
الدهني. 
الوجه الثالث-ان استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة لا 
يمكن ان يثبت وجوب الاتيان بها لان هذا التكليف ككل تكليف 
اخر لا بد وان يكون منوطا بالقدرة عليه‏وفي المقام لا قدرة 
على الاتيان بالركعة الرابعة في هذه الصلاة الا اذا كان 
الاستصحاب مصيبا للواقع اي اذا كان واقعا لم يات بالرابعة والا 
فلا تقع ركعته رابعة‏حتى‏اذا جا بها وهذا يعني ان ترتب الاثر 
على الاستصحاب منوط بمطابقته للواقع ومن الواضح ان جعل 
حكم ظاهري مشروط بمطابقته مع الواقع غير معقول في‏نفسه 
لاستحالة وصوله حينئذ. 
ويرده اولا-عدم تماميته بنا على ما اشرنا اليه في رد الوجه 
السابق من جريان الاستصحاب في مطلق ما يترتب عليه تنجيز 
وتعذير فان معنى استصحاب عدم الركعة‏حينئذ تاكيد الاشتغال 
العقلي شرعا اي تنجيز احتمال التفويت من ناحية عدم الاتيان 
بالركعة واهتمام الشارع بذلك،فليس المستصحب حكما 
اوموضوعا لحكم‏شرعي ليقال باشتراط القدرة في موضوعه. 
وثانيا-بنا على ضرورة اثبات الوجوب بالاستصحاب ايضا لا 
محذور في المقام باعتبار ان متعلق الوجوب الضمني طبيعي 
الركعة الجامع بين اتيانه في هذه الصلاة‏اوفي غيرها وهوقادر 
على هذا الجامع على كل حال. 
ودعوى:انها على تقدير زيادتها تكون مبطلة لهذا الفرد فيكون 
الوجوب متعلقا بالرابعة في هذه الصلاة ويشك في قدرته عليها. 
مدفوعة:بان عدم الاتيان بالركعة موضوع لوجوبها وهومتعلق 
بالجامع والطبيعي لا محالة اذ يستحيل ان لا يكون متعلق 
الوجوب كليا على ما حقق في محله، وامامبطلية الزيادة فهي 
تعني وجود تكليف ضمني آخر بعدم المانع له موضوعه ولا يراد 
باستصحاب عدم الرابعة تنجيزه اوالتامين عنه. 
وثالثا-لوفرضنا تعلق الوجوب الضمني برابعة هذه الصلاة مع 
ذلك قلنا بجريان استصحاب عدم الامتثال لاثبات وجوبها من 
ناحية هذا القيد-كما هوالمفروض- غاية‏الامر يبقى الشك في 
فعلية الوجوب من ناحية احتمال عدم القدرة على المستصحب 
وهوقيد اخر بحسب الفرض ولكنه منجز اما باستصحاب بقا 
القدرة -فان‏الحكم الظاهري يمكن جعله في موارد الشك في 
القدرة رغم ان الحكم الواقعي منوط بالقدرة واقعا على ما تقدم 
في بحث الخروج عن محل الابتلاء-اوباصالة‏الاشتغال العقلية 
الثابتة في موارد الشك في القدرة، وعلى كل حال لا محذور 
في جريان استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة لاثبات فعلية 
وجوبها من ناحية عدم‏الامتثال دون ان يلزم من ذلك اناطة 
جعل الحكم الظاهري بمطابقته للواقع كما هوواضح. 
وهكذا يتلخص من مجموع ما تقدم:ان استصحاب عدم الاتيان 
بالركعة المشكوكة لتنجيز وجوب الاتيان بها يجري في نفسه 
لوبني على جريان استصحاب عدم‏الامتثال كبرويا. 

الرواية الرابعة-رواية اسحق بن عمار عن ابي الحسن(ع) 
(قال(ع):اذا شككت فابن على اليقين،قلت هذا اصل؟قال 
نعم)((36)). 
وقد عبر عنها بالمعتبرة لان الصدوق ينقلها في الفقيه عن 
اسحق بن عمار وطريقه اليه معتبر. 
الا ان المذكور في الفقيه(روي عن اسحق بن عمار)فتندرج 
في البحث المعروف ان مشيخة الفقيه هل تشمل ذلك ايضا 
اوتختص بمن يبدا به الشيخ الصدوق في‏الفقيه ويسند الرواية 
عنه مباشرة. 
والشيخ(قده)فرغ عن دلالة هذه الرواية على قاعدة البنا على 
الاكثر وتحصيل اليقين بالفراغ لا الاستصحاب بل جعل ذلك 
دليلا على ارادة القاعدة من صحيحة‏زرارة المتقدمة ايضا. 
وناقش في ذلك الاستاذ مدعيا ظهورها في الاستصحاب، واذا 
اضفنا الى هذين الاحتمالين احتمال ارادة القاعدة المصطلحة 
لدى الاصوليين بقاعدة اليقين اصبحت‏محتملات الرواية ثلاثة 
ويمكن ان يجعل ظهور الامر بالبنا على اليقين لا بتحصيله 
قرينة على نفي احتمال الشيخ(قده)اذ لوكان المقصود ذلك 
كان ينبغي ان يامربتحصيله لا البنا على يقين مفروغ عنه-كما 
يقتضيه سياق الامر بفعل متعلق بموضوع خارجي-كما انه لم 
يرد في لسانها اي اشارة الى كون الشك في الفراغ عن‏الصلاة 
ومجرد ذكر الشيخ الصدوق لها في باب الخلل في الصلاة لا 
يصلح ان يكون شاهدا على ذلك اذ لعله كان من اجل التطبيق 
على الصلاة. 
فيدور الامر بين ارادة الاستصحاب اوقاعدة اليقين ولكن لا 
اشكال في تعين احتمال ارادة الاستصحاب على القاعدة لظهور 
السياق كما قلنا في فعلية اليقين حين‏الشك والامر وهويناسب 
اليقين في الاستصحاب لا القاعدة لان اليقين فيها ليس فعليا 
بل كان فعليا قبل الشك((37)). 
كما ان ارتكازية الاستصحاب وكثرة وتوفر ركنيه بخلاف اليقين 
والشك الساري اليه في قاعدة اليقين وكذلك ارتكازية حجية 
الاستصحاب وثبوته في الجملة في‏الفقه ولوبالروايات السابقة 
كل ذلك يصلح ان تكون مؤيدات على ارادة الاستصحاب. 
وتمتاز هذه الرواية على سابقتها بظهورها بل صراحتها في 
العموم والكبروية‏وقد التفت الى ذلك السائل فسال الامام(ع)ان 
هذا اصل فاجابه انه اصل وقاعدة. 

الرواية الخامسة-رواية الخصال في حديث الاربعمائة عن محمد 
بن مسلم وابي بصير عن الصادق(ع)(من كان على يقين ثم 
شك فليمض على يقينه فان الشك لاينقض اليقين)((38)). 
وفي رواية اخرى(فان اليقين لا يدفع بالشك)((39)). 
وسندها ضعيف بقاسم بن يحيى الذي لا طريق لاثبات وثاقته 
بل ضعفه العلامة. 
واما الدلالة فقد اختلفوا ايضا في استفادة الاستصحاب منها 
اوقاعدة اليقين، وقد ابرز في الرواية ظهورات ثلاثة تختلف في 
كونها بصالح قاعدة اليقين‏اوالاستصحاب. 
الظهور الاول-ظهورها في كون زمان اليقين قبل زمان الشك 
لان التعبير جا بسياق الماضي(من كان على يقين فشك).وقد 
استند الشيخ الى هذا الظهور لمنع دلالتها على الاستصحاب 
لان اليقين فيه لا يشترط ان يكون متقدما على زمان الشك 
وانما هذه الخصوصية تناسب قاعدة‏اليقين. 
وهذا الظهور قد يراد به مجرد الدلالة على لزوم ولادة اليقين 
قبل الشك، واخرى يراد به ان الشك تولد بعد اليقين وفي 
محله بحيث انتهى به اليقين وزال. واستفادة‏قاعدة اليقين على 
التقدير الثاني واضح واما التقدير الاول فهوينسجم في نفسه مع 
الاستصحاب اذ يمكن ان يكون اليقين الاستصحابي متولدا ايضا 
قبل الشك بل‏هذا هوالغالب في موارد الاستصحاب،فالاستناد 
الى هذا الظهور لنفي ارادة الاستصحاب مبني على ضم دعوى 
ان وضوح عدم لزوم تقدم حصول اليقين على‏الشك في 
الاستصحاب بخلاف القاعدة يكون قرينة على ارادتها،اويكون 
المقصود مجرد النقض على من يرى حجية الاستصحاب مطلقا 
حتى مع تقدم الشك‏على اليقين اوتقارنه معه فيقال انه لودار 
الامر بين ارادة الاستصحاب بهذا الوجه والقاعدة تعينت 
القاعدة. 
وقد اجاب المحققون عن هذا الاستظهار بوجوه: 
الاول-ان ورود هذه الخصوصية ليس بملاك التقييد بل 
بملاك الغلبة نظير قوله تعالى(وربائبكم اللاتي في 
حجوركم)الذي اخذ فيه الكون في الحجر من جهة‏الغلبة لا 
الشرطية. 
وهذا الجواب انما يتم اذا كان منظور الشيخ(قده)استظهار 
التقدير الاول لا الثاني فانه لوجعل الترتيب قرينة على ارادة 
موت اليقين وحل الشك محله فهذا لاينسجم الا مع القاعدة لا 
الاستصحاب كما لا يخفى. 
الثاني-ما جا في كلمات المحقق العراقي(قده)من عدم دلالة 
التعبير على اكثر من لزوم التقدم الاعم من الزماني اوالرتبي 
كقولك ادخل البلد فمن كان عالما فاكرمه‏ومن كان عاصيا 
فاضربه((40)). 
وفيه:ان اريد فرض الترتب الرتبي بين اليقين والشك وبين 
لزوم المضي على اليقين وعدم نقضه-الذي هوالحكم 
الاستصحابي-فهذا صحيح الا انه لا ربط له‏بالاستظهار اذ 
المفروض دلالة الرواية على الترتب بين اليقين والشك وتاخر 
الشك عن اليقين وليس الكلام في الترتب بين الاستصحاب 
وموضوعه.هذا مضافا الى‏ظهور قوله(من كان على يقين 
فشك)في ان حدوث الشك كان بعد حدوث اليقين وهويساوق 
مع التقدم الزماني. 
الثالث-ما ذكره المحقق الخراساني(قده)من ان اليقين والشك 
حيث انهما من الصفات الاضافية المرآتية فيكتسبان في مورد 
الاستصحاب صفة متعلقهما وهي تقدم‏المتيقن على المشكوك 
فاسند ذلك اليهما بهذا الاعتبار. 
وفيه:ان المرآتية والفنا انما هولليقين والشك الحقيقيين اي 
لواقع اليقين والشك لا لمفهوميهما والمفروض اسناد الترتب 
الى مفهومهما كما لا يخفى. 
الرابع-ان خصوصية الترتب وتقدم اليقين على الشك محفوظ 
في موارد الاستصحاب ايضا بعد اعمال عناية لا بد من اعمالها 
في ادلة الاستصحاب جميعا وهي‏تجريد متعلق اليقين والشك 
عن خصوصيتي الحدوث والبقا واضافتها الى ذات الشي‏ء فانه 
بهذه العناية المصححة لاسناد النقض اليهما يكون اليقين كانه 
زال وحل‏محله الشك ولهذا نجد ان من كان يعلم بعدالة زيد ثم 
احتمل زوالها يقول كنت على يقين بعدالته فشككت دون اية 
عناية وبهذا يظهر انسجام هذا الظهور مع‏الاستصحاب حتى 
لواريد به التقدير الثاني اي زوال اليقين بالشك والذي لعله 
الظاهر من التعبير ولومن جهة ارتكازية التضاد والتنافر بين 
صفتي اليقين والشك. 
ان قلت:على هذا لا بد من تخصيص حجية الاستصحاب بموارد 
سبق اليقين. 
قلنا-بل يستفاد التعميم اما بدعوى صدق التقدم بالاعتبار 
العرفي المذكور ولوفرض تعاصر حصول نفس اليقين والشك 
او-لوفرض عدم وضوحه-باعتبار ارتكازالتعميم وعدم الفرق 
لان هذه الخصوصية انما نحتاجها لمجرد تصحيح اسناد مفهوم 
النقض واستعماله في الدلة الاستصحاب وهي خصوصية ترتبط 
بمرحلة‏الاستعمال ونكتة تعبيرية لا بمرحلة الثبوت والمراد 
الجدي المستفاد مع قطع النظر عن الخصائص التعبيرية. 
الظهور الثاني-ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني(قده)من 
ظهور الجملة في فعلية اليقين ومعاصرته مع زمان الشك 
ووجوب المضي على اليقين وهذا لا يكون الافي الاستصحاب لا 
القاعدة، والطريف انه ذكر في وجه هذا الاستظهار ان العناوين 
الاشتقاقية وان وقع خلاف في صدقها بعد الانقضا الا ان 
عناوين المبادى‏ء كاليقين‏والشك لا يشك احد في عدم صدقها 
بعد الانقضا الا بنحومن المجاز غير العرفي. 
وفيه-ان استفادة قاعدة اليقين منها لا تعني اطلاق اليقين 
بلحاظ ما بعد الانقضا بل بلحاظ زمان فعليته وهوالزمان السابق 
وهذا واضح، واما دعوى ظهورها في تعاصرزمان الحكم 
وهوالمضي مع زمان اليقين فهذا لا موجب له فان غاية ما 
يقتضيه الامر بالمضي على اليقين السابق لزوم افتراض وجود 
يقين سابق والفراغ عنه لان كل‏حكم يجعل في فرض الفراغ 
عن موضوعه الا ان هذا لا يعين ان يكون الموضوع هواليقين 
الاستصحابي لا اليقين في القاعدة فان كلا من اليقينين صالح 
لان يكون‏موضوعا للحكم بالمضي الظاهري غاية الامر في 
الاستصحاب يكون موضوع هذا الجعل الظاهري اليقين 
المتعلق بالمتيقن السابق وفي القاعدة يكون موضوع‏الجعل 
الظاهري نفس اليقين السابق والذي حل محله الشك،نعم في 
مثل اكرم العالم لا بد من ان يكون المكرم عالما حين وجوب 
الكرامه الا ان ذلك من جهة‏عدم صدق عنوان اكرام العالم على 
اكرامه-بنا على ظهور المشتق في المتلبس-ولهذا لوكان 
العنوان اكرم من كان عالما نجد صدقه على اكرام المنقضي 
علمه لصدق‏الاتصاف بما اخذ موضوعا مفروغا عنه في الجعل. 
الظهور الثالث-ظهور الرواية في وحدة متعلقي اليقين والشك 
والوحدة من تمام الجهات حتى الزمان تناسب قاعدة اليقين لا 
الاستصحاب. 
وفيه:ان هذه الوحدة لم يدل عليها لفظ خاص اذ لم يقل(من 
شك في نفس ما تيقن به)وانما استفيد ذلك من حذف 
المتعلق لليقين والشك وهوكما يناسب مع وحدة‏المتعلق من 
جميع الجهات يناسب مع وحدته من غير ناحية الزمان واضافة 
اليقين والشك الى ذات الشي‏ء كما اشرنا. 
ومن هنا قد يعكس الامر فيتمسك باطلاق اليقين والشك اذا 
لم يكن زمان متعلقهما واحدا وبذلك يعين الاستصحاب دون 
القاعدة. 
وفيه:ان الاطلاق فرع تحديد المدلول الاستعمالي في مرحلة 
الاثبات وانه هل لوحظ في اسناد النقض الى اليقين والشك 
وحدتهما من جميع الجهات اومن غيرجهة الزمان ولا يمكن 
احراز احد التقديرين بالاطلاق كما لا يخفى((41)). 
وقد يقال بالاجمال وتردد الرواية بين الاستصحاب والقاعدة 
لعدم تعين ما اريد من حذف المتعلق في المقام، ولعله من اجل 
ذلك ذهب المحقق العراقي(قده)الى‏اجمالها. 
ولكن الصحيح تعين ارادة الاستصحاب منها باعتبار دعوى ان 
العرف يتعامل مع زمان اليقين والشك بلحاظ زمان متعلقهما 
فمن يقول كنت على يقين من عدالة زيدفي يوم الجمعة يفهم 
من كلامه انه على يقين بعدالته في يوم الجمعة لا قبله اوبعده 
فيكون ظاهر قوله من كان على يقين فشك تقدم المتيقن على 
المشكوك وهذايناسب الاستصحاب لا القاعدة خصوصا مع 
ملاحظة ارتكازية الاستصحاب ودلالة الروايات الاخرى عليه 
بخلاف القاعدة. 

الرواية السادسة:مكاتبة علي بن محمد القاساني قال:كتبت اليه 
وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام 
لا؟فكتب(ع)(اليقين لا يدخل فيه‏الشك صم للرؤية وافطر 
للرؤية)((42)). 
وقد فضلها الشيخ على الروايات السابقة في الدلالة على 
الاستصحاب ولعله من جهة عدم تطرق احتمال ارادة قاعدة 
اليقين اوعدم احتمال عهدية اللام في اليقين‏والشك. 
وايا ما كان فقد نوقش الاستدلال بها بوجهين: 
الاول-ما ذكره المحقق النائيني(قده)من احتمال ارادة 
المشكوك والمتيقن من الشك واليقين والمعنى لا تدخل اليوم 
المشكوك في شهر رمضان المبارك ولاتجعله مع ايام هذا 
الشهر المتيقنة لان ارادة الاستصحاب منها تتوقف على ان يراد 
النقض من قوله اليقين لا يدخله الشك وهوخلاف ظاهر هذه 
المادة. 
وفيه:ان المعنى الذي ذكره وان كان واردا في جملة من 
الروايات الا ان حمل هذه الرواية عليه خلاف الظاهر وذلك: 
اولا-حمل اليقين والشك على المتيقن والمشكوك خلاف 
الظاهر خصوصا مع كون السياق سياق بيان قاعدة عامة وارادة 
تطبيقها في المقام ولهذا قلنا بعدم تطرق‏احتمال العهد فيها 
واما ارادة النقض من مادة الدخول فهوليس بابعد من ارادة 
ادخال المشكوك في المتيقن خصوصا مع ورود استعمال نفس 
المادة في النقض في‏الصحيحة الثالثة لزرارة. 
وثانيا-ما ذكره السيد الاستاذ من ان هذا المعنى خلاف ظاهر 
التفريع(صم للرؤية وافطر للرؤية)فان هذا التفريع انما ينسجم 
مع الاستصحاب الذي يجري في اول‏الشهر وآخره واما لواريد 
منها ما ذكر لزم عدم ادخال يوم الشك من آخر رمضان في شهر 
رمضان ايضا لانه مشكوك((43)). 
الثاني-ما ذكره المحقق الخراساني(قده)من ان من يلاحظ 
روايات الباب يشرف على القطع بارادة معنى آخر في المقام 
وهوان اليقين بدخول الشهر هوالموضوع‏لترتيب حكم ذلك 
الشهر فاليقين بدخول رمضان هوموضوع وجوب الصوم 
واليقين بهلال شهر شوال هوموضوع وجوب الافطار وعدم 
الاعتماد على الظنون‏والاحتمالات وعدم الاخذ بالشك وعدم 
ادخاله في اليقين بمعنى عدم الحاقه به في حكمه، وهذا 
التفسير لا يرد عليه ما تقدم بالنسبة للتفريع بل هذا التفريع 
انسب‏مع ما ذكر من ان المناط هواليقين بدخول الشهر ورؤية 
الهلال كما لا يخفى. 
ويرده اولا-ما ذكرناه من ظهور السياق في ان الامام(ع)يريد 
تطبيق كبرى كلية على المقام بينما هذا التفسير يجعل المراد 
باليقين والشك خصوص اليقين‏والشك بدخول الشهر من دون 
ما يدل على ارادة ذلك الخصوص. 
وثانيا-حمل الدخول في قوله(اليقين لا يدخله الشك)على 
مجرد المغايرة بين الشك واليقين في الحكم غير عرفي بخلاف 
ما اذا اريد به النقض الذي هونحوافسادلشي‏ء بادخال ما ليس 
من جنسه واستحكامه فيه. واما ما ذكره من ان الملاحظ 
للروايات يشرف على القطع بارادة معنى اخر،فان اريد اخذ 
اليقين موضوعا للحكم‏فهذا الاثر له في شي‏ء من الروايات بل لا 
اشكال في كون اليقين هنا طريق ايضا الى موضوع وجوب 
الصوم والافطار وان اريد نفي حجية الظنون والتخمينات 
في‏قبال اليقين الطريقي فهذا وان كان ثابتا في نفسه ولكنه لا 
يصلح حمل الرواية عليها لانها تعط‏ي زائدا على ذلك قاعدة 
عدم وجوب الصوم يوم الشك في آخر شعبان‏ووجوبه يوم الشك 
اخر شهر رمضان وهذا لا يكون الا من جهة الاستصحاب. 
ثم ان المحقق العراقي (قده) افاد في المقام بان استصحاب 
عدم دخول شهر رمضان اوشهر شوال لا ينفي موضوع وجوب 
الصوم اوالافطار لان موضوعهما ليس‏دخول الشهر بنحومفاد 
كان التامة بل اتصاف هذا اليوم بانه من رمضان اوشوال 
بنحومفاد كان الناقصة وهولا يثبت الا بالملازمة ومن هنا وافق 
على حمل الرواية على‏ما ذكره المحقق 
الخراساني(قده)((44)). 
ويلاحظ على ما افاده:اولا-ان هذا لا ينبغي ان يكون مانعا عن 
الاخذ بظهور الرواية على الاستصحاب لوتم في نفسه لما تقدم 
منه ايضا من ان عدم حجية الاصل‏المثبت لقصور دليل الحجية 
لا لمحذور ثبوتي اواثباتي بل يؤخذ بالظهور ويحكم بحجيته 
في خصوص المورد. 
وثانيا-ما سوف ياتي في محله من امكان نفي مفاد كان الناقصة 
في الزمان والزمانيات باستصحاب عدم مفاد كان التامة. 
وثالثا-المنع عن اخذ مفاد كان الناقصة قيدا في الوجوب بل في 
الواجب فقط، واما شرط فعلية الوجوب فهونفس دخول 
الشهر-كما لعله ظاهر الاية‏المباركة-فيكفي نفي دخوله 
بنحومفاد كان التامة لنفي وجوب الصوم وكذلك نفي وجوب 
الافطار،نعم اثبات كون الصوم في يوم الشك من شوال امتثالا 
للواجب لايثبت باستصحاب بقا شهر رمضان بنحومفاد كان 
التامة. 
وهكذا يثبت تمامية هذه الرواية دلالة لاثبات الاستصحاب،نعم 
هي ضعيفة سندا بعلي بن محمد القاساني. 

الرواية السابعة: صحيحة عبد اللّه بن سنان قال:(سال ابي عبد 
اللّه(ع)وانا حاضرا اني اعير الذمي ثوبي وانا اعلم انه يشرب 
الخمر وياكل لحم الخنزير فيرده علي‏فاغسله قبل ان اصلي 
فيه؟فقال ابوعبد اللّه(ع):صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك 
فانك اعرتفه اياه وهوطاهر ولم تستيقن انه نجسه)((45)) 
وربما توجد هناك‏روايات اخرى بهذا ال((46))مضمون الا ان 
هذه احسنها. وهي تدل على الاستصحاب لانه قد علل الحكم 
فيها بعدم غسل الثوب الذي اعاره للكافر باليقين‏بالطهارة 
السابقة وعدم اليقين بالانتقاض لا بمجرد عدم العلم بالنجاسة 
لتحمل على قاعدة الطهارة وهي وان كانت واردة في خصوص 
الطهارة الخبثية الا انه يمكن‏استفادة الكلية والتعميم منها 
بدعوى ظهور سياقها في التعليل والقا القاعدة الكلية خصوصا 
اذا فرضنا ارتكازية الاستصحاب. 
والانصاف ان هذه الصحيحة من خيرة احاديث هذه القاعدة 
الشريفة وهي تمتاز على ما سبق من الروايات بعدة امتيازات: 
منها-عدم ورود التعبير باليقين فيها ليتطرق اليها احتمال 
ارادة قاعدة اليقين وانما ظاهرها اخذ الحالة السابقة نفسها 
موضوعا للحكم الظاهري بالبقا وهوصريح في‏الاستصحاب. 
ومنها-ما يتفرع على ذلك من كون موضوع التعبد 
الاستصحابي فيها نفس الحالة السابقة لا اليقين بها وهذا قد 
يتفرع عليه بعض النتائج والثمرات من قبيل 
جريان‏الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة باحدى 
الامارات لا باليقين فان دليل حجية تلك الامارة بنفسها تنقح 
موضوع التعبد الاستصحابي بلا حاجة الى‏التكلفات التي ارتكبها 
الاصحاب على ما سوف يظهر. 

ومنها-عدم اشتمالها على كلمة النقض فنستريح من شبهة 
اختصاص الاستصحاب بموارد الشك في المانع لا المقتضي 
فلوفرض عدم استفادة الاطلاق من‏تلك الروايات لموارد الشك 
في المقتضي باعتبار عدم صدق النقض فيها مثلا كفانا اطلاق 
هذه الصحيحة لاثبات التعميم. 
الاستدلال على الاستصحاب بروايات اصالة الحل والطهارة: 
ومن جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب روايات حلية 
وطهارة ما لم تعلم حرمته اونجاسته،كرواية عمار(كل شي‏ء 
نظيف حتى تعلم انه قذر)(وكل شي‏ءحلال حتى تعرف انه 
حرام). 
والحديث عن سند رواية عمار وغيرها من روايات القاعدة 
ذكرناه مفصلا في بحوثنا من الفقه كما ان البحث عن سند 
روايات الحلية قد تقدم مفصلا في بحوث‏البراءة الشرعية من 
الجزء السابق، وانما البحث هنا عن دلالة هذه الروايات، وقد 
اختلف المحققون في مقدار ما يستفاد منها وانه قاعدة واحدة 
اواكثر الى اتجاهات‏ثلاثة: 
الاتجاه الاول-ما ذهب اليه المحقق الخراساني(قده)في 
حاشيته على الرسائل من استفادة قواعد ثلاث منها،الحكم 
بالطهارة والحلية الواقعيتين والظاهرتين‏واستصحابهما. 
الاتجاه الثاني-استفادة قاعدتين منها وقد ذهب الى ذلك 
المحقق الخراساني(قده) ايضا في كفايته فاختار استفادة 
الحكم الواقعي مع الاستصحاب منها. ونسب‏الشيخ الى صاحب 
الفصول القول باستفادة الطهارة والحلية الظاهريتين 
والاستصحاب منها. 
الاتجاه الثالث-استفادة قاعدة واحدة منها لا اكثر وقد ذهب الى 
ذلك جمهور الفقها وان اختلفوا في تشخيص القاعدة 
المستفادة فالمشهور انه قاعدة الطهارة والحلية‏الظاهرتين، 
وذهب صاحب الحدائق(قده)في حديث الطهارة الى استفادة 
الطهارة الواقعية لكل ما لا يعلم نجاسته، ومال الشيخ الى 
استفادة الاستصحاب من مثل‏قوله(ع)(الما كله طاهر حتى 
تعلم انه نجس)الوارد في خصوص المياه. 
اما الاتجاه الاول-فقد ذكر المحقق الخراساني في حاشيته على 
الرسائل انه بالامكان استفادة الحكم الواقعي والظاهري من 
اطلاق الصدر-المغيى-في هذه‏الاحاديث واستفادة 
الاستصحاب من ذيلها وهوقوله(ع)(حتى تعلم انه قذر 
اوحرام)ومن هنا ينبغي البحث في جهتين: 
الجهة الاولى-في امكان استفادة الحكم الواقعي والظاهري من 
اطلاق المغيى ويمكن ان يقرب هذا المدعى باحد تقريبين. 
التقريب الاول-التمسك بعموم(كل شي‏ء)الافرادي في هذه 
الاحاديث للشي‏ء الملازم مع الشك في نجاسته اوحليته كما اذا 
شك في النجاسة الذاتية للحديد مثلاوباثبات الطهارة اوالحلية 
فيه-وهي حلية ظاهرية لا محالة-نثبت ذلك في ما لا يكون 
ملازما مع الشك دائما كموارد النجاسة العرضية المحتملة 
بالملازمة وعدم‏احتمال الفرق. 
وهذا التقريب واضح الضعف فان شمول العموم لما يلازم الشك 
في نجاسته الذاتية اوحرمته كالكبريت مثلا يثبت طهارته 
اوحليته واقعا بعنوان كونه كبريتا اي يكون‏دليلا على الحكم 
الواقعي ولوفرض الشك فيه مع قطع النظر عن هذا الاطلاق 
ومجرد ثبوت هذا الشك فيه اولا لا يجعل الحكم الثابت فيه 
بعنوان كونه شيئا حكماظاهريا منوطا بالشك كما لا يخفى. 
التقريب الثاني-التمسك بالاطلاق الاحوالي في هذه الاحاديث 
لحال طروالشك في نجاسة اوحرمة الشي‏ء وحيث ان هذا 
الاطلاق الاحوالي يثبت الحكم في هذالحالة بما هي حالة 
الشك فيكون ظاهريا لا محالة. 
وقد نوقش هذا الكلام من قبل المحققين بمناقشات عديدة: 
المناقشة الاولى-ما افاده جملة من الاعلام من ان الاطلاق 
رفض للقيود وليس جمع لها فشمول الاطلاق الاحوالي لحال 
الشك في نجاسة شي‏ء اوحليته لا يعني‏ثبوت؟الحكم فيه 
بعنوان كونه مشكوكا ليكون الشك ماخوذا في موضوع الحكم 
فيكون ظاهريا بل هوثابت لعنوان الشي‏ء بلا اخذ اي قيد من 
القيود فيه فلا ماخذلاستفاده الحكم الظاهري من هذا 
الاطلاق((47)). 
وهذا الاعتراض صحيح بالمقدار المبين في التقريب ولكنه 
يمكن ان يطور التقريب بنحويسلم عن هذا الاعتراض وذلك 
بان يقال:ان قضية كل شي‏ء طاهر اوحلال‏بعد ان كان صالحا في 
نفسه لشمول حالات الشك في نجاسة شي‏ء اوحرمته فلا 
موجب لرفع اليد عن اطلاقه لحال الشك في الحكم بالنجاسة 
اوالحرمة الواقعيين‏الثابتين بدليلهما فدليل حرمة الخمر 
اونجاسته مثلا يخرج عن العموم خصوص حالة العلم بالنجاسة 
اوالحرمة ويتقيد الجعل في العام بالشي‏ء غير المعلوم 
نجاسته‏اوحرمته لان العام لا بد وان يتقيد بنقيض الخاص لا 
محالة ومن هنا يكون قيد الشك وعدم العلم ماخوذا في الحكم 
بالطهارة والحلية فيستفاد منه الحكم الظاهري‏في مورد 
الشك. 
الا ان هذا التقريب غير تام ايضا لان العام بعد ان لم يكن قد اخذ 
فيه الشك بحسب الفرض يكون ظاهرا في الجعل الواقعي 
كالخاص فيقع المنافاة بينهما ويجمع‏بالتخصيص الذي يعني 
الكشف عن اخذ نقيض العنوان الخاص قيدا في العام فيكون 
حكما واقعيا ايضا وهذا يعني انه لا بد في المرحلة السابقة من 
اعمال تقييد في‏الجعل المنكشف بالعام باخذ نقيض العنوان 
الخاص قيدا فيه لكونه حكما واقعيا مرتبا على واقع الخاص 
فلوكان العام كاشفا عن الجعل الواقعي ايضا كان القيدالماخوذ 
فيه لا محالة عدم واقع الخاص لا عدم العلم به، وان شئت 
قلت:ان ظهور الخطاب العام في الواقعية لم يكن في طول 
اطلاقه لمورد العلم بالعنوان‏المخصص بل كان في عرضه 
ولعدم اخذ الشك في لسان دليله ومعه لا محالة يتقيد الجعل 
بعدم واقع المخصص ومن هنا لم يستشكل احد في ذلك فقهيا 
في موردمن الموارد ولم يتوهم فقيه ان يكون اكرم كل عالم 
مثلا بعد ورود لا تكرم الفاسق مقيدا بالعالم الذي لا يعلم حرمة 
اكرامه اوفسقه ليكون حكما ظاهريا في موردالشك وهذا واضح. 
المناقشة الثانية-ما نقله المحقق الاصفهاني(قده)من كتاب 
الدرر للشيخ الحائري(قده)من لزوم لغوية جعل الطهارة 
اوالحلية الظاهرية بعد فرض استفادة جعل‏الطهارة الواقعية 
لكل شي‏ء اذ لا يبقى مورد يشك في نجاسته اوحرمته. 
ويلاحظ عليه:اولا-ان الذي يوجب لغوية الطهارة اوالحلية 
الظاهرية وصول الجعل الواقعي المطلق لا ثبوته والعام انما يدل 
على جعله لا وصوله فقد لا يصل اطلاق‏الجعل الواقعي في 
مورد لمعارض اومخصص اوغير ذلك. 
وثانيا-ان اريد ابراز محذور ثبوتي حاصله:ان جعل الحكم 
الظاهري الترخيصي مع ثبوت الترخيص الواقعي لكل شي‏ء 
لغوثبوتا فجوابه:ان الشارع لعله يعلم بان‏جعله الواقعي ليس 
مطلقا فالخمر الواقعي المشكوك نجاسته اوحرمته لا ترخيص 
واقعي فيه فيجعل الترخيص الظاهري من اجل هذه الموارد، 
وان اريد ابرازمحذور اثباتي حاصله:ان الترخيص الواقعي 
المطلق وان كان غير مقصود واقعا في تمام الموارد الا ان 
العموم دال عليه اثباتا ومعه لا يمكن استفادة 
الترخيص‏الظاهري من نفس هذا الدليل للتنافي 
بينهما.فجوابه:ان هناك قرينة متصلة على عدم ثبوت 
الترخيص الواقعي المطلق متمثلة في ذيل الحديث 
وهوقوله(حتى تعلم انه‏قذر)بل وفي الارتكاز المتشرعي القائم 
على ثبوت النجاسة والحرمة في الجملة. 
المناقشة الثالثة-ما افيد من قبل جملة من الاعلام من ان 
الحكم الظاهري باعتباره في طول الحكم الواقعي فلا يعقل 
استفادتهما من دليل واحد وجعل واحد، وقداختلفت كلماتهم 
في كيفية تقرير هذه الطولية ووجه استحالة الجمع بينهما في 
خطاب واحد وبالامكان تلخيصها ضمن بيانات ثلاثة. 
البيان الاول-ما يظهر من عبارات تقرير بحث المحقق 
النائيني(قده)من ان الحكم الظاهري لكونه منوطا بالشك في 
الحكم الواقعي فيكون موضوعه متاخرا عن‏الحكم الواقعي 
بمرتبتين فلواتحدا في جعل واحد لزم كون المتاخر متقدما 
وهوخلف. 
وعلق عليه السيد الاستاذ بانه انما يتم بنا على مسلك صاحب 
الكفاية(قده) الذي يرى ايجادية المعاني الانشائية حيث يقال 
عندئذ يستحيل ايجاد شيئين طوليين‏بجعل واحد واما على ما 
هوالصحيح من ان الانشا ليس الا عبارة عن ابراز الاعتبار 
النفساني فلا مانع من ان يبرز حكمين طوليين بمبرز 
واحد((48)). 
وكل من التعليق والمعلق عليه مما لا يمكن المساعدة عليه. 
اما التعليق فلان قوله(كل شي‏ء نظيف اوحلال)تارة يفرض 
جملة خبرية بمعنى الاخبار عن جعل اخر للطهارة اوالحلية 
واخرى يفرض انه بنفسه دليل هذا الجعل‏فعلى التقدير الاول 
كما يرتفع الاشكال بنا على مسلكه يرتفع على مسلك صاحب 
الكفاية ايضا وهوتقدير على خلاف ظاهر الخطاب على كل حال. 
وعلى التقدير الثاني فكما يقال بعدم صحة ايجاد انشائين 
طوليين بايجاد واحد كذلك يقال بعدم صحة ابراز اعتبارين 
نفسانيين طوليين بابراز واحد فانه نظيراستعمال اللفظ في 
معنيين. 
واما المعلق عليه فلان هذه الطولية لا تمنع عن امكان جعل 
الترخيصين الواقعي والظاهري بخطاب واحد، وذلك: 
اولا-لان الحكم الظاهري ليس في طول واقع الحكم الظاهري 
بل في طول عنوانه لان منشا هذه الطولية اخذ الشك في 
الواقع في موضوع الظاهر ومن الواضح ان‏اخذ الشك في الحكم 
الواقعي موضوعا للحكم الظاهري لا يتوقف على فرض وجود 
الحكم الواقعي بل مجرد لحاظه فلا طولية بين نفس الجعلين. 
وثانيا-لوفرضت الطولية بينهما فليس كل طوليين لا يمكن 
وجودهما بايجاد واحد فالكل والاجزاء بينهما طولية رغم انهما 
يوجدان بوجود واحد،نعم لوكان ملاك‏الطولية العلية والتاثير 
استحال وجودهما بايجاد واحد.هذا كله لوكان المنظور اليه 
عالم الجعل كما هوالظاهر واما اذا كان النظر الى عالم المجعول 
اتجه عليه مضافاالى ما ذكر:ان غاية ما يلزم في المقام وحدة 
الجعلين لا المجعولين فان فعلية المجعول يتبع مرحلة 
الانحلال وتعدد الموضوع خارجا سواء كانا طوليين ام لا. 
البيان الثاني-ان الجعل واحد في المقام وهواما ان يؤخذ في 
موضوعه الشك ام لا فعلى الاول يكون المستفاد حكما ظاهريا 
فقط وعلى الثاني يكون واقعيا فحسب‏فلا يعقل الجمع بينهما. 
وهذا البيان يكون اعتراضا جديدا على فرض كون المناقشة 
الاولى المتقدمة من ان الاطلاق ليس جمعا للقيود اثباتيا فقط 
حيث يقال بانا حتى لوفرضنا الاطلاق جمعابين القيود اثباتا مع 
ذلك لا يمكن استفادة الحكمين الواقعي والظاهري من 
الاطلاق لان الجعل المنكشف ثبوتا واحد على كل حال وهواما 
ان يؤخذ فيه الشك ام لاولا شق ثالث وعلى كل منهما لا يثبت 
الا احد الحكمين لا كلاهما، واما اذا فرضت تلك المناقشة 
ثبوتية ايضا كما هوالصحيح-فيرجع هذا البيان الى تلك 
المناقشة‏وان الجمع بين القيود بالنحوالمطلوب في المقام 
يؤدي الى تعدد موضوع الجعل ثبوتا والجمع بين تعدد 
الموضوع بهذا المعنى ووحدة الجعل والحكم تهافت كماانها لا 
ترد هذه المناقشة بنا على التطوير المتقدم منا لكلام صاحب 
الكفاية(قده)لان الماخوذ في الجعل الواحد ان لا يكون الشي‏ء 
خمرا معلوم النجاسة مثلا فاذا لم‏يكن خمرا كانت طهارته 
واقعية لا ترتفع بالشك وان كان خمرا مشكوك النجاسة كانت 
طهارته ظاهرية((49)). 
البيان الثالث-لزوم التهافت بحسب عالم الجعل واللحاظ لان 
جعل الحكم الظاهري يستدعي لحاظ الحكم الواقعي مفروغا 
عنه ليفرض الشك فيه بينما جعل‏الحكم الواقعي يستلزم 
لحاظه غير مفروغ عنه ليوجد بنفس هذا الجعل فلواريد 
استفادة الحكمين من دليل جعل واحد لزم التهافت في كيفية 
لحاظ الحكم الواقعي‏حيث لا بد من تصوره في لحاظ واحد 
بنحوين تارة بما هوشي‏ء لاثبات طهارته واقعا واخرى بما 
هومشكوك طهارته الواقعية لاثبات طهارته ظاهرا وهذا 
تهافت‏محال. 
وهذا البيان انما يرد بنا على تقريب صاحب الكفاية(قده)حيث 
كان يرى شمول الحديث لكل شي‏ء مرتين مرة بعنوان كونه 
شيئا لاثبات حكمه الواقعي واخرى‏بعنوان كونه مشكوكا لاثبات 
حكمه الظاهري واما بنا على التقريب المتقدم منا لتطوير 
كلامه فلا يلزم اي تهافت لان الجعل مقيد بما لا يكون خمرا 
معلوم النجاسة‏وهذا في مورد عدم الخمرية له اطلاق واحد 
يثبت طهارة واقعية لا غير وفي مورد الخمر المشكوك ايضا له 
اطلاق واحد يثبت طهارة ظاهرية لا غير وكونها اخذفي 
موضوعها الشك في الحكم الواقعي لا ينبغي توقفها على جعل 
ذلك الحكم الواقعي بل على لحاظه وتصوره ولولم يكن 
مجعولا اصلا. 
المناقشة الرابعة-ما افاده المحقق النائيني(قده)من لزوم 
التهافت بلحاظ الغاية اي قوله(حتى تعلم انه قذر اوحرام)فانه 
بنا على استفادة الجعل الواقعي للطهارة والحلية‏لا بد وان 
تحمل الغاية على الطريقية وبنا على استفادة الجعل الظاهري 
لا بد وان تحمل على الموضوعية لان عدم العلم ماخوذ في 
موضوع الحكم الظاهري دائمافاستفادة الحكمين معا يلزم منه 
الجمع بين اللحاظين المتهافتين في طرف الغاية. 
وهذا الاعتراض انما يتجه لوجعلت الغاية راجعة الى الصدر لا 
الى حكم ثالث هوالاستصحاب كما هومرام صاحب الكفاية في 
حاشيته على الرسائل،نعم ارجاعهاالى ذلك لا الى الحكم 
المبين في الصدر في نفسه خلاف الظاهر على ما سوف ياتي. 
ثم ان هنا مناقشة اخرى قد تثار وهي دعوى لزوم استعمال لفظ 
طاهر اوحلال في معنيين احدهما الطهارة الواقعية الحقيقية 
والاخرى الظاهرية الاعتبارية وهمامختلفان حتى اذا فرضنا 
الطهارة الواقعية امرا اعتباريا كالحلية الواقعية لانه يختلف على 
كل حال عن الحكم الظاهري الذي هومجرد تعبد وتنزيل. 
الا ان هذا الاعتراض غير متجه لان المدلول اللفظ‏ي للكلمة 
واحد على كل حال مهما فسرنا واقع المعنى وحقيقته 
الخارجية فلا يلزم استعمال اللفظ في غير معنى‏واحد كما لا 
يخفى. 
وهكذا يتضح في الجهة الاولى عدم امكان استفادة الترخيص 
الواقعي والظاهري معا من المغيى في هذه الاحاديث. 
الجهة الثانية-في استفادة الاستصحاب من ذيلها وقد افاد 
المحقق الخراساني(قده) في وجهه:ان كلمة(حتى)تدل على 
الاستمرار فكانه قال كل شي‏ء طاهر وطهارته‏مستمرة الى العلم 
بالقذارة وحيث ان الغاية هي العلم فتدل على ان الاستمرار 
المذكورتعبدي لا واقعي. 
ولنا حول هذا الكلام تعليقات عديدة: 
التعليق الاول-انكار اصل دلالة حتى على مفهوم الاستمرار 
وانما تدل على غائية ما بعدها المستلزمة عقلا للاستمرار وهذا 
يعني ان الاستمرار يستفاد كلازم عقلي‏منتزع عما هومدلول 
اللفظ وليس مفادا مطابقيا له ليقال بان الشارع قد جعل هذا 
الاستمرار وارجع اليه القيد فياتي احتمال ارادة الاستصحاب 
منه الذي‏هونحواستمرار تعبدي. 
التعليق الثاني-لوسلمنا دلالة(حتى)على الاستمرار لغة 
كمدلول مطابقي للكلام فلا ينبغي الشك في ان الاستمرار 
المفاد بها هوالاستمرار بنحوالمعنى الحرفي‏النسبي الناقص لا 
بنحوالمعنى الاسمي الملحوظ استقلالا وهذا ما يمنع عن 
امكان ارادة الاستصحاب منه لعدة محاذير ثبوتية: 
منها-ان الاستمرار الحرفي مدلول غير مستقل وجزء تحليلي 
ونسبة ناقصة بين الغاية والمغيى فيستحيل ارجاع قيد عدم 
العلم اليه ليكون بمعنى التعبد بالاستمراروالاستصحاب ما دام 
لم يعلم لان رجوع القيد الى معنى فرع ان يكون ذلك المعنى 
ملحوظا لحاظا استقلاليا نعم لوكانت النسبة الاستمرارية تامة 
كالنسبة التامة في‏طرف الجزاء امكن تقييدها بالشرط كما في 
الجملة الشرطية وقد نقحنا ذلك مفصلا في مباحث الالفاظ. 
ومنها-ان الاستمرار بنحوالمعنى الحرفي بعد ان كان نسبة 
ناقصة تكون لا محالة استمرارا حقيقيا للمغيى وحدا له وهذا 
يناقض ارادة الاستمرار الاستصحابي لانه‏استمرار عنائي 
وتعبدي للمستصحب وهذا ايضا من نتائج كون الاستمرار 
المفاد بحتى مدلولا ناقصا آليا. 
ومنها-ان الاستمرار الاستصحابي العنائي لا بد من اخذ الشك 
في الحكم الواقعي في موضوعه فيستحيل ان يفاد ذلك بما 
يدل على جزء تحليلي وحد للحكم‏الواقعي نفسه فان هذا يحتاج 
الى لحاظ مستقل للاستمرار. 
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التعليق الثالث-لوفرضنا استفادة الاستمرار بنحوالمعنى
الاسمي المستقل من الاداة في المقام كما اذا قال(كل شي‏ء 
طاهر طهارة مستمرة الى ان تعلم بالقذارة) مع‏ذلك لا يمكن 
استفادة الاستصحاب مع الحكم الواقعي منه اذ لواريد 
استفادتهما معا ضمن جعل واحد فهذا فيه المحاذير المتقدمة 
في استفادة القاعدة والطهارة‏الواقعية لان الجعل الاستصحابي 
ماخوذ في موضوعه الشك في بقا المستصحب والفراغ عنه 
فيستحيل ان يكون جعله بنفس جعل المستصحب وايجاده بل 
لا بدمن وجود جعلين مستقلين ثبوتا، ولواريد استفادته ضمن 
جعلين من دليل واحد كما اذا قال(كل شي‏ء طاهر وهذه 
الطهارة مستمرة الى ان تعلم انه قذر)فهذا وان كان‏معقولا في 
نفسه الا انه يتوقف على ان يتضمن الكلام نسبتين تامتين 
ويكون هناك حذف في الجملة كما في التعبير المذكور مع انه 
لا اشكال في ان جملة(كل شي‏ءطاهر حتى تعلم انه قذر) لا 
تشتمل الا على نسبة تامة واحدة لا نسبتين، وافتراض الحذف 
المذكور وارجاع القيد اليه خلاف الظاهر جدا، وحينئذ اما ان 
تكون هذه‏النسبة بازاء المستصحب اي الطهارة المجعولة لكل 
شي‏ء اوبازاء الاستصحاب، ولا اشكال عرفا ولغة في ان المستفاد 
منها جعلها بازاء الطهارة المجعولة لكل شي‏ءوكون الغاية قيدا 
لها على ما سوف ياتي مزيد شرح لذلك. 
لا يقال-هذه التعليقات الثلاث انما ترد اذا اريد استفادة 
الاستصحاب من كلمة(حتى)واما اذا اريد استفادته من اطلاق 
طاهر اوحلال الاحوالي في(كل شي‏ء طاهراوحلال)الشامل 
لحال الشك في البقا اوبقرينة الغاية فيكون الاطلاق في غير 
مورد الشك منتجا لحكم واقعي وفي مورد الشك في البقا 
منتجا لحكم استصحابي فلايرد شي‏ء من الكلمات الثلاث. 
فانه يقال-بل ترد التعليقات الثلاث على هذا التقريب ايضا لان 
الاطلاق ليس مدلولا لفظيا مطابقيا للكلام على ما نقح في 
محله بل هومدلول تصديقي يكشف عن‏عدم اخذ قيد ثبوتا زائدا 
على ما ذكر اثباتا ولهذا كان الاطلاق رفضا للقيود لا جمعها 
ولحاظها،فلا يمكن ان يستفاد من الاطلاق افادة الاستمرار 
اثباتا ليرجع القيد اليه‏كما انه استمرار حقيقي للمستصحب 
بنحوالمعنى الحرفي غير الملحوظ استقلالا فلا يمكن استفادة 
الاستمرار التعبدي الذي يحتاج الى اللحاظ الاستقلالي منه‏كما 
انه لا يجدي في اثبات تعدد الجعل الذي لا يمكن استفادة 
الاستصحاب الا على اساسه. 
ثم انه يرد على صاحب الكفاية في هذا الاتجاه الذي اختاره في 
الحاشية ما سوف نورده على اتجاه صاحب الفصول(قده)من 
لزوم ارجاع الغاية قيدا لكل من‏الاستمرار الاستصحابي والحكم 
بالطهارة لكل شي‏ء اي للاستمرار والمستمر معا لكي يمكن 
استفادة الطهارة الظاهرية من الصدر ايضا وهذا بنفسه محذور 
اخرسوف ياتي الحديث عنه. 
كما ان لازم استفادة الحكم الواقعي والظاهري معا في طرف 
المغيى ارجاع الاستمرار التعبدي الاستصحابي اليهما معا فكما 
يجري استصحاب الطهارة الواقعية‏عند الشك في بقائها يجري 
استصحاب الطهارة الظاهرية عند الشك في بقائها، ولكن 
الشك في بقا الطهارة الظاهرية لا يتعقل الا بنحوالشك في 
النسخ اوالشك‏في وجود حاكم على الطهارة الظاهرية 
بنحوالشبهة الحكمية-كما لوشك في حجية مطلق الظن 
بالنجاسة وافترض ان الثابت الطهارة الظاهرية 
بنحوالقضية‏المهملة-اوبنحوالشبهة الموضوعية كما لوشك في 
قيام خبر الثقة على ذلك، وكل الصور الثلاثة لا يناسب ارادة 
شي‏ء منها في المقام. 
اما الشك في نسخ الطهارة الظاهرية فلان الغاية لها عندئذ 
ليس هوالعلم بالقذارة بل بالنسخ واما الشك في جعل حكم 
ظاهري على خلافها بنحوالشبهة الحكمية‏فايضا يكون المناسب 
حينئذ جعل العلم بالنجاسة الظاهرة التعبدية اي بالحجة على 
النجاسة غاية لا العلم بالنجاسة الواقعية على ان المغيى بنفسه 
بصدد بيان الحكم‏الظاهري بالطهارة اوالحلية فلا يناسب ان 
يبين حكم الشك في حدودها بنحوالشبهة الحكمية. 
واما الشك في قيام امارة بنحوالشبهة الموضوعية فمضافا الى 
لزوم جعل الغاية العلم بقيام الحجة على القذارة،ان هذا بنفسه 
يستبطن افتراض وجود قيد للطهارة‏الظاهرية ترتفع به 
وهوخلاف اطلاق المغيى في اثبات الطهارة الظاهرية وعدم 
كونها مهملة من هذه الناحية. 
وعندئذ يقال:لواريد ارجاع الاستمرار الاستصحابي الى الطهارة 
الواقعية المستفادة من المغيى فقط كان خلاف الظاهر اذ 
معناه رجوع الغاية الى جزء مدلول المغيى‏وان اريد ارجاعه الى 
الطهارة الظاهرية المستفادة منه ايضا،فقد عرفت انه لا توجد 
صورة مناسبة للشك في بقا الطهارة الظاهرية يمكن ان يكون 
العلم بالقذارة غاية‏لها وان اريد ارجاعه الى الجامع بين 
الطهارتين وان كلي الطهارة ثابتة مستمرة عند الشك حتى 
يعلم بالقذارة بدعوى ان عمر الجامع الاستصحابي اطول لا 
محالة‏فحتى مع العلم بارتفاع الطهارة الظاهرية يبقى مجال 
لاستصحاب الطهارة الواقعية ما لم يعلم بالنجاسة،فهذا مضافا 
الى عدم جدواه في مورد احتمال النجاسة من‏اول الامر، خلاف 
الظاهر ايضا فان ظاهر الغاية رجوعها الى تمام المغيى لا صرف 
الوجود منه، وان اريد ارجاع الغاية وهي العلم بالنجاسة الى 
الطهارة الواقعية‏لافادة الاستمرار الحقيقي وبيان حد الطهارة 
الظاهرية وانها لا ترتفع الا بالعلم بالنجاسة،فهذا ايضا خلاف 
الظاهر اذ يشبه استعمال اللفظ في معنيين لان 
الاستمرارالعنائي غير الاستمرارالحقيقي((50)). 
وهكذا يظهر ان الاتجاه الاول والذي كان يهدف استفادة 
الطهارة اوالحلية الواقعية والظاهرية والاستصحاب من هذه 
الادلة غير تام. 
واما الاتجاه الثاني الذي كان يهدف استفادة امرين من الامور 
الثلاثة المتقدمة في الاتجاه السابق ففيه قولان: 
احدهما-للمحقق الخراساني(قده)في الكفاية وهودعوى 
استفادة الحكم الواقعي والاستصحاب. 
والاخر-استفادة الحكم الظاهري والاستصحاب وقد نسبه 
الشيخ(قده)الى صاحب الفصول. 
اما القول الاول فقد اتضحت نكاته ووجه الاستدلال فيه عند 
البحث عن الاتجاه الاول حيث عرفت ان استفادة الاستصحاب 
من الذيل بحاجة الى افتراض‏دلالة(حتى)اوالاطلاق في المغيى 
بلحاظ الغاية اوفرض تقدير وحذف في الجملة على ارادة 
الاستمرار الاستصحابي، وكل هذه الوجوه غير تامة كما لا 
يساعد عليه‏مقام الاثبات. 
واما القول الثاني المنسوب الى صاحب الفصول فيرد 
عليه:مضافا الى ما تقدم من محاذير الجمع بين جعلين في 
خطاب واحد ونسبة تامة واحدة وعدم معقولية‏الشك في بقا 
الحكم الظاهري بنحويكون العلم بالقذارة غاية له.ان الغاية وهي 
عدم العلم بالقذارة لا بد من ارجاعها على هذا القول تارة كحد 
ماخوذ في موضوع‏المغيى ليدل على الحكم الظاهري فيكون 
الاستمرار له حقيقيا، واخرى الى نفس الاستصحاب عند الشك 
في بقا ذلك الحكم الظاهري وهذا بنفسه يتضمن‏محذورا 
جديدا زائدا على ما تقدم،اذ مضافا الى انه اشبه باستعمال اللفظ 
في معنيين مختلفين للتباين بين الاستمرارين يلزم التهافت 
في اللحاظ،لان الغاية لا بد من‏ارجاعها مرة الى المغيى 
لاستفادة الحكم الظاهري منه، ومرة اخرى وفي طول ذلك 
لاستفادة الاستمرار الاستصحابي عند الشك في بقا ذلك 
الحكم الظاهري. 
نعم لواريد استفادة الاستمرار الاستصحابي من اطلاق الحكم 
بالطهارة اوالحلية لمرحلة الشك في البقا مع افتراض رجوع 
الغاية الى موضوع الحكم الظاهري‏المستفاد من المغيى لم يرد 
هذا المحذور الا انه في نفسه تقريب غير صحيح كما تقدم 
وجهه. 
واما الاتجاه الثالث والصحيح الذي كان يهدف استفادة مطلب 
واحد من هذه الروايات ففيه اقوال ثلاثة: 
القول الاول-استفادة الطهارة الواقعية وحدها من قوله(كل 
شي‏ء نظيف حتى تعلم انه قذر)وقد ذهب الى ذلك صاحب 
الحدائق(قده)(51)) وقد يقرب هذاالمدعى بان التقابل في 
الحديث بين كلمتي نظيف وقذر يقتضي ارادة معنى واحد 
منهما وحيث انه لا اشكال في ارادة القذارة الواقعية من الذيل 
فيراد بكلمة نظيف‏النظيف الواقعي ايضا. 
ويلاحظ على هذا القول:ان فرض العلم بالقذارة طريقيا بان 
كانت الغاية نفس القذارة فهذا مضافا الى كونه خلاف الظاهر 
الاولى في الموارد التي يمكن ان يكون‏اليقين والشك ماخوذا 
فيها على نحوالموضوعية كما في المقام،غير معقول ثبوتا 
ولغوعرفا لان معناه اخذ عدم احد الضدين اوالنقيضين في 
موضوع الاخر اللهم الا مع‏تاويلات وتكلفات غير عرفية.وان 
فرض العلم بالقذارة موضوعا في الحكم بالطهارة الواقعية 
فهوغير معقول ثبوتا وغير عرفي اثباتا. 
اما وجه عدم معقوليته فباعتبار لزوم اخذ العلم بالنجاسة في 
موضوعها وهومحال، اما اذا قلنا بان النجاسة امر تكويني كشف 
عنه الشارع فواضح، واما على القول‏بكونها مجعولا اعتباريا 
فلاستحالة اخذ العلم بالحكم بمعنى المجعول في موضوع 
نفسه على ما حقق في محله،نعم اخذ العلم بالجعل في موضوع 
فعلية المجعول‏معقول في نفسه كما حققناه ولكنه خلاف 
ظاهر الدليل فان ظاهره اخذ العلم بالقذارة المجعولة غاية 
للحكم بالطهارة لا اخذ العلم بجعل النجاسة وتشريعها، 
واماوجه عدم العرفية فلان المرتكز لدى العرف ان النجاسة 
والطهارة الواقعيتين امران مطلقان لا يختلفان من شخص الى 
آخر-كما في الاحكام الظاهرية-واخذ بالعلم‏بالقذارة موضوعا 
للطهارة الواقعية يجعلها كذلك وهوغير عرفي في الاحكام 
الواقعية. 
القول الثاني-استفادة الاستصحاب وحده، وقد احتمله الشيخ 
في مثل الما كله طاهر حتى تعلم انه قذر، وهذا يستلزم ان 
يفرض طهارة الشي‏ء في نفسه مفروغا عنهاويراد الحكم ببقائها 
واستمرارها عند الشك. 
وفيه:انه خلاف الظاهر لوضوح ان قوله(كل شي‏ء نظيف)بل 
وهكذا(الما كله طاهر)قد جعل فيه الحكم بالطهارة محمولا 
وطرفا للنسبة التامة فيراد جعله بنفس هذاالجعل لا انه فرض 
مفروغا عنها ليجعل استمرارها. 
هذا مضافا الى ان النظر لوكان الى جعل الاستمرار التعبدي 
عند الشك في البقا كان ينبغي افتراض الشك في ذلك مع 
اليقين بالحالة السابقة اوالاشارة الى الفراغ‏عن ثبوتها لدى 
المكلف للاحالة عليه وجعله مرجعا عند الشك، وكل ذلك لا 
عين له ولا اثر في لسان الحديث،بل ظاهره كفاية نفس الشك 
وعدم العلم بالقذارة في‏الحكم بالطهارة كما صرح بذلك في 
ذيل الحديث(فاذا علمت انه قذر فليس عليك شي‏ء) فحمل 
الحديث على الاستصحاب بعيد غاية البعد. 
القول الثالث-استفادة قاعدة الطهارة والحلية الظاهريتين 
فقط. وهذا هوالصحيح سواء جعلنا الغاية(حتى تعلم)قيدا 
للموضوع اوللمحمول بان يكون المجعول‏هوالطهارة اوالحلية 
المغياة بذلك،فانه بعد ما اتضح بطلان الاقوال والاحتمالات 
السابقة يتعين هذا القول في مفاد هذه الروايات.بل وتدل عليه 
ما ورد في ذيلها(فاذاعلمت انه قذر فليس عليك شي‏ء)و(حتى 
تعرف الحرام بعينه فتدعه)فان هذه الجمل كالصريحة في 
الدلالة على ان النظر الى بيان الوظيفة العملية عند الشك 
وترددالحكم الواقعي فيكون المستفاد منها القاعدة 
الظاهرية((52)). ولوفرض اجمال الحديث وعدم وضوح دلالتها 
على الحكم الظاهري امكننا ان نعين ذلك بضم‏اطلاق ادلة 
الاحكام الواقعية الذي يقتضي انحفاظها حال الشك فينتج 
بالملازمة ان الحكم المفاد بهذه الروايات طهارة وحلية 
ظاهريتين لا واقعيتين. 
وبهذا ينتهي استعراض الادلة المتنوعة على الاستصحاب وقد 
ظهر تمامية الدليل على حجيته كبرويا. 
اركان الاستصحاب: 
يستفاد من كلامهم عادة ان للاستصحاب اربعة اركان هي 
اليقين بالحدوث، والشك في البقا ، ووحدة القضية المتيقنة 
والمشكوكة، وكون الحالة السابقة في مرحلة‏البقا ذات اثر عملي 
مصحح للتعبد بها. وينبغي تمحيص حال هذه الاركان. 
اما بالنسبة الى اليقين بالحدوث فالمشهور ركنيته في قاعدة 
الاستصحاب ومعنى ذلك ان المجرد ثبوت الحالة السابقة لا 
يكفي لجريان الاستصحاب وانما يجري‏الاستصحاب اذا كانت 
الحالة السابقة متيقنة، ووجه ركنية هذا الركن اخذ اليقين في 
السنة الروايات الظاهر في موضوعيته للتعبد الاستصحابي لا 
طريقيته. 
وهذا الكلام لئن كان صحيحا بالنسبة الى صحاح زرارة 
المتقدمة فهوغير تام بالنسبة الى صحيحة عبد اللّه بن سنان 
المتقدمة كما اشرنا الى ذلك آنفا،لان التعبدالاستصحابي بنا 
على استفادته منها قد جعل موضوعه نفس الحالة السابقة حيث 
قال الامام(ع)فيها(لانك اعرته اياه وهوطاهر)وظاهره ركنية 
ذات المتيقن لا اليقين،وحينئذ تصلح لان تكون قرينة على 
حمل اليقين في سائر الروايات على الطريقية الذي هوامر 
عرفي ايضا في نفسه لان اليقين والعلم والظن من العناوين 
التي تصلح‏في نفسها لاخذها على نحوالطريقية وان كان في 
باب الاحكام الظاهرية يصلح اخذها على نحوالموضوعية ايضا. 
وقد ذكرنا ان من اثار اخذ المتيقن موضوعا لا اليقين‏جريان 
الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة بالامارة وسوف 
ياتي تفصيل البحث عن ذلك في موضعه. 
واما الركن الثاني وهوالشك في البقا فيمكن ان يستند في 
ركنيته الى احد وجهين: 
1- ان الاستصحاب حكم ظاهري وهومتقوم بالشك فان فرض 
الشك في الحدوث كان موردا لقاعدة اليقين فلا بد وان يفرض 
الشك في البقا لا محالة. 
2- استظهار ذلك من السنة الروايات المتقدمة. 
هذا، والتحقيق،ان بين المستندين فرقا من ناحية ان الوجه 
الاول لا يقتضي اكثر من ركنية الشك بنحولا يكون ساريا الى 
اليقين سواء كان شكا في البقا ام لا، وهذابخلاف الوجه الثاني 
فانه يثبت لزوم كون الشك في البقا ، ويترتب على ذلك 
ثمرتان: 
احداهما-ان الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد كما اذا 
علمنا بوجود زيد اوعمر في المسجد ونشك في بقائه من جهة 
انا راينا زيدا خارج المسجد بالفعل فانه‏هنا تارة يكون الاثر مترتبا 
على وجود طبيعي الانسان في المسجد فيجري استصحاب 
الكلي وهومن القسم الثاني ويترتب عليه الاثر، واخرى يفرض 
ان الاثر مرتب‏على الافراد بما هي افراد لا الجامع فقد وقع 
البحث في امكان اجراء استصحاب واقع ذاك الفرد الذي علم 
اجمالا دخوله الى المسجد حيث انه بهذا العنوان‏الاجمالي 
يحتمل بقاؤه فيه وهذا هوالمراد باستصحاب الفرد المردد، 
والصحيح عدم جريانه لانثلام هذا الركن فيه لاننا حينما نلحظ 
الافراد بعناوينها التفصيلية لانجد شكا في البقا على كل تقدير 
اذ لا يحتمل بقا زيد بحسب الفرض، واذا لا حظناها بعنوان 
اجمالي كالانسان اواي عنوان اجمالي آخر فالشك في البقا 
محفوظ‏فيه الا ان المفروض عدم ترتب الاثر على هذا العنوان 
الاجمالي فالركن الرابع غير متوفر، وسوف ياتي مزيد توضيح 
لذلك في بحوث قادمة، والذي نريد توضيحه‏هنا:ان عدم جريان 
استصحاب الفرد المردد انما هومن نتائج ركنية الشك في البقا 
بالوجه الثاني اي استنادا الى ظهور الدليل ولا يكفي فيه الوجه 
الاول اذ لا يابى‏العقل عن تعبد الشارع ببقا الفرد الواقعي مع 
احتمال قطعنا بخروجه فمجال جعل الحكم الظاهري محفوظ 
فيه. 
الثانية-ان زمان المتيقن قد لا يكون متصلا بزمان المشكوك 
وسابقا عليه بل يكون مرددا بين ان يكون نفس زمان المشكوك 
اوالزمان الذي قبله كما اذا حصل العلم‏اجمالا بان هذا الثوب اما 
تنجس الان اوكان قد تنجس قبل ساعة وطهر،فالنجاسة 
معلومة التحقق في هذا الثوب اساسا ولكنها مشكوكة فعلا 
وزمان المشكوك‏اللحظة الحاضرة وزمان النجاسة المتيقنة 
لعله نفس زمان المشكوك ولعله قبله فلا يكون زمان المتيقن 
متصلا بزمان المشكوك وسابقا عليه على كل تقدير، وفي 
مثل‏ذلك قد يستشكل في جريان الاستصحاب لان من 
المحتمل وحدة زماني المشكوك والمتيقن وعلى هذا التقدير 
لا يكون احدهما بقا للاخر فلا يحرز كون الشك‏فيه شكا في البقا 
وبذلك يختل هذا الركن من اركان الاستصحاب فلا يجري 
الاستصحاب في كل الحالات التي يكون زمان المتيقن فيها 
مرددا بين زمان المشكوك‏وما قبله، وهذا ايضا من نتائج اخذ 
الشك في البقا في الاستصحاب بالوجه الثاني لا الاول. 
ولكن الصحيح ان الشك في البقا لوكان ماخوذا بهذا العنوان 
صريحا في السنة الروايات صح ما ذكر ولكنه ليس ماخوذا 
كذلك وانما يستفاد ذلك من اخذ الشك بعداليقين فيها 
وهويلائم كل شك متعلق بما يفرغ عن كونه متيقنا سواء صدق 
عليه الشك في البقا بعنوانه ام لا. وبهذا البيان سوف يظهر 
جريان الاستصحاب في مواردتوارد الحالتين في نفسه غاية 
الامر سقوطه بالتعارض وسياتي الحديث عنه مفصلا. 
ثم انه قد يصاغ الركن الثاني بصياغة اخرى فيقال:ان 
الاستصحاب متقوم بان يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا 
لليقين بالشك، ويفرع على ذلك بانه متى ما لم‏يحرز ذلك 
واحتمل كونه نقضا لليقين باليقين فلا يشمله النهي في عموم 
دليل الاستصحاب، وقد مثل ذلك بما اذا علم بطهارة الانائين 
ثم علم بنجاسة احدهما فان‏المعلوم بالعلم الاجمالي لما كان 
مرددا بين تلك الاشيا فكل واحد منهما يحتمل ان يكون معلوم 
النجاسة وبالتالي يحتمل ان يكون رفع اليد عن الحالة السابقة 
فيه‏نقضا لليقين باليقين فلا يجري الاستصحاب في نفسه 
بقطع النظر عن المعارضة. 
ونلاحظ على ذلك اولا-ما تقدم مرارا من ان العلم الاجمالي لا 
يتعلق بالواقع بل بالجامع فلا يحتمل ان يكون اي واحد منهما 
معلوم النجاسة. 
وثانيا-لوسلمنا ان العلم الاجمالي يتعلق بالواقع فهويتعلق به 
على نحويلائم مع الشك فيه ويجتمع معه ودليل الاستصحاب 
مفاده انه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة‏في كل مورد يكون 
بقاؤها فيه مشكوكا وهذا يشمل محل الكلام حتى لوانطبق 
العلم الاجمالي بالنجاسة على نفس المورد ايضا. 
فان قيل: بل لا يشمل لاننا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك بل 
باليقين. 
كان الجواب:ان البا هنا لا يراد بها النهي عن النقض لسبب 
الشك والا للزم امكان النقض بالقرعة اوالاستخارة بل يراد 
بذلك انه لا نقض في حالة الشك وهي‏محفوظة في المقام. 
واما الركن الثالث وهووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة 
فالوجه فيه انه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا في البقا 
بل في حدوث قضية جديدة،الا ان هذابحسب الحقيقة ليس 
ركنا جديدا مضافا الى الركن السابق بل هومستنبط منه وتعبير 
اخر عنه. وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب في كل من 
الشبهات‏الموضوعية والحكمية وواجه في كل من المجالين 
بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي. 
اولا-تطبيقه في الشبهات الموضوعية. 
جا في افادات الشيخ الانصاري(قدس اللّه روحه)التعبير عن 
هذا الركن بالصياغة التالية:انه يعتبر في جريان الاستصحاب 
احراز بقا الموضوع اذ مع تبدل الموضوع لايكون الشك شكا في 
البقا فلا يمكنك مثلا ان تستصحب نجاسة الخشب بعد 
استحالته وصيرورته رمادا لان موضوع النجاسة المتيقنة لم 
يبق، وهذه الصياغة‏سببت الاشكال في جريان الاستصحاب فيما 
اذا كان المشكوك اصل وجود الشي‏ء بقا لان موضوع الوجود 
الماهية ولا بقا للماهية الا بالوجود فمع الشك في‏وجودها بقا لا 
يمكن احراز بقا الموضوع فكيف يجري الاستصحاب؟ 
وكذلك سببت الاستشكال احيانا فيما اذا كان المشكوك من 
الصفات والمحمولات الثانوية المتاخرة عن وجود الشي‏ء 
كعدالة زيد، وذلك لان زيدا العادل تارة‏يشك في بقا عدالته مع 
العلم ببقائه حيا ففي مثل ذلك يجري استصحاب العدالة بلا 
اشكال لان موضوعها وهوحياة زيد معلوم البقا ، واخرى يشك 
في بقا زيد حياويشك ايضا في بقا عدالته على تقدير حياته وفي 
مثل ذلك كيف يجري استصحاب بقا العدالة مع ان موضوعها 
غير محرز؟ 
وهذه الاستشكالات نشات من الصياغة المذكورة وهي لا مبرر 
لها ومن هنا عدل صاحب الكفاية عنها الى القول بان المعتبر 
في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة‏والمشكوكة وهي 
محفوظة في موارد الاشكال الانفة الذكر، واما افتراض 
المستصحب عرضا وافتراض موضوع له واشتراط احراز بقائه فلا 
موجب لذلك، وما وردفي تعبيرات الشيخ(قده) من استحالة 
قيام العرض في الخارج بلا موضوع،واضح الجواب فان 
الاستصحاب ليس الا تعبدا ببقا المستصحب حتى اذا كان 
عرضاحقيقيا فضلا عما اذا كان امرا اعتباريا ولا يشترط في هذا 
التعبد عدى ترتب الاثر على المتعبد به بقا فاذا فرض ترتبه على 
ثبوت قضية(زيد عادل)المتيقنة سابقا امكن‏التعبد 
الاستصحابي ببقائه سواء كان تمام الموضوع في ثبوت هذا الاثر 
عدالة زيد اي وجود تلك العدالة اوكان الموضوع مركبا من 
وجود زيد وعدالته،فالميزان على‏كل حال وحدة القضية 
المشكوكة والمتيقنة المبرر لصدق نقض اليقين بالشك. 
وثانيا-تطبيقه في الشبهات الحكمية. 
وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات 
الحكمية نشات بعض المشاكل ايضا اذ لوحظ انا حين ناخذ 
بالصياغة الثانية له التي اختارها صاحب‏الكفاية(قده) نجد ان 
وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في 
الشبهة الحكمية الا في حالات الشك في النسخ بمعنى الغا 
الجعل-اي النسخ بمعناه‏الحقيقي- واما حيث لا يحتمل النسخ 
فلا يمكن ان ينشا شك في نفس القضية المتيقنة وانما يشك 
في بقا حكمها حينئذ اذا تغيرت بعض القيود 
والخصوصيات‏الماخوذة فيها وذلك باحد وجهين:اما بان تكون 
خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم ويشك في اناطة 
بقائه ببقائها فترتفع الخصوصية ويشك حينئذ في بقاالحكم 
كالشك في نجاسة الما بعد زوال تغيره، واما بان تكون 
خصوصية ما مشكوكة الدخل من اول الامر في ثبوت الحكم 
فيفرض وجودها في القضية المتيقنة اذلا يقين بالحكم بدونها 
ثم ترتفع فيحصل الشك في بقا الحكم، وفي كل من هذين 
الوجهين لا وحدة بين القضية المشكوكة والمتيقنة. 
كما انا حين ناخذ بالصياغة الاولى لهذا الركن نلاحظ ان 
موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما اخذ مفروض الوجود في 
مقام جعله والموضوع بهذا المعنى غير محرزالبقا في الشبهات 
الحكمية لان الشك في بقا الحكم ينشا من الشك في انحفاظ 
تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعله والا لم يقع 
شك في الحكم. 
وللاجابة عن هذه الشبهة طريقان: 
الطريق الاول-ان يقال بان اشتراط بقا الموضوع اووحدة 
القضية المتيقنة والمشكوكة ليس معناه احراز ان المشكوك 
على تقدير وجوده في الواقع عين المتيقن على‏كل حال ليقال 
بان النجاسة وانما تكون بقا لوكان موضوعها الما المتغير 
فثبوتها بعد زوال التغير لا يكون بقا لتلك النجاسة وانما تكون 
بقا لوكان موضوعها الما الذي‏حدث فيه التغير ولوآنا ما،اذن فلا 
يكون المستصحب بقا للمتيقن على كل حال، وانما معناه 
شرطية احتمال بقا المتيقن فكلما احتملنا بقا نفس المتيقن 
صدق حرمة‏نقض اليقين بالشك، ومن الواضح اننا في الشبهات 
الحكمية نحتمل بقا المتيقن لاحتمال كون الخصوصية 
بحدوثها دخيلة لا ببقائها فيكون الحكم بشخصه باقيا. 
بل لواشترط احراز كون المشكوك بقا للمتيقن على كل 
تقدير-اي المعنى الاول للبقا -لزم عدم جريان الاستصحاب 
حتى فيما يسميه الاصحاب بتبدل الحيثيات‏التعليلية-على ما 
سوف ياتي شرحها-لان هذه الحيثية التعليلية على تقدير 
دخلها حتى بقا في الحكم يكون جعل النجاسة بعد زوال التغير 
لا محالة جعلا اخر غيرجعلها للمتغير فيتعدد الحكم ومع 
تعدده لا يمكن فرض وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة 
حتى بالمسامحة العرفية. 
فالحاصل:الصحيح كفاية احتمال بقا المتيقن في صدق حرمة 
نقض اليقين بالشك وهذا حاصل في المقام بل على هذا الوضوء 
يعرف ان مقتضى القاعدة جريان‏الاستصحاب في الشبهة 
الحكمية حتى اذا كانت الحيثية تقييدية بحسب المصطلح 
الذي سوف ياتي شرحه لان تلك الحيثية التقييدية انما يحتمل 
دخالتها في‏الحكم ولا يقطع بذلك وهويساوق دائما مع احتمال 
عدم دخالتها وبقا شخص الحكم حقيقة ودقة فلا بد وان يجري 
الاستصحاب، وهذا يعني اننا لا بد ان نسيرعلى عكس ما صنعه 
الاصحاب فنفتش عن وجه للمنع عن جريان الاستصحاب في 
موارد الحيثيات التقييدية المحتمل دخالتها في الحكم. 
لا يقال-ان الاستصحاب موضوعه الشك في البقا ومحمولة 
التعبد بالبقا بنحومفاد كان التامة بعد الفراغ عن كونه بقا 
بنحومفاد كان الناقصة فما يكون بقا يعبدنا دليل‏الاستصحاب 
بثبوته فلا بد وان يحرز ان المتعبد به على تقدير ثبوته بقا 
للمتيقن على كل تقدير لكي يشمله دليل الاستصحاب ومع 
الشك فيه تكون الشبهة‏مصداقية له فلا يمكن التمسك به. 
فانه يقال:التعبد ببقا المتيقن بنحومفاد كان التامة يتوقف على 
صدق القضية الشرطية في مفاد كان الناقصة اي لوكان 
المتيقن موجودا كان بقا لا القضية الفعلية وهذه‏القضية 
الشرطية لمفاد كان الناقصة صادقة في المقام ايضا فان شخص 
الحكم المتيقن لوكان موجودا في الان الثاني كان بقا لا محالة 
وانما الشك في معقولية بقائه اي‏امكان بقائه واستحالته فانه اذا 
كان ثابتا للمتصف بتلك الخصوصية حدوثا وبقا استحال بقا 
شخصه ومن الواضح ان احتمال استحالة البقا لا ينافي التعبد 
به. 
ال((53))طريق الثاني-انه هذا الاشكال ينشا من الخلط بين 
عالم الجعل والمجعول اي لحاظ الحكم بالحمل الشايع 
ولحاظه بالحمل الاولي ونوضح هذاالمطلب من خلال 
مقدمتين: 
الاولى-اننا لولا حظنا عالم المفاهيم فمفهوم الما والما المتغير 
والما الفاقد للتغير مفاهيم ثلاثة متباينة ليس شي‏ء منها بقا 
وامتداد للاخر، واما اذا لاحظنا عالم‏المصاديق والوجودات 
الخارجية فمصداق الما والما المتغير متحدان كما ان الما 
الفاقد للتغير امتداد وبقا للما المتغير، والميزان في جريان 
الاستصحاب في الشبهة‏الحكمية -على ما سوف ياتي في محله 
مفصلا-ملاحظة الحكم بالحمل الاولي اي بما هوصفة وعرض 
لموضوعه الخارجي لا بما هومفهوم وجعل بالحمل الشايع‏والا 
لم يجر الاستصحاب في الشبهة الحكمية راسا. 
الثانية-كما ان الاعراض الخارجية كالحرارة مثلا لها معروض 
هوالجسم وعلة هي النار اوالشمس وهي تتعدد بتعدد الجسم 
المعروض لها فحرارة الخشب غيرحرارة الما ولا تتعدد بتعدد 
الاسباب والحيثيات التعليلية فحرارة الما سواء كانت بالنار 
حدوثا وبالشمس بقا اوبغير ذلك فهي حرارة واحدة لها حدوث 
وبقا ،كذلك‏الاحكام الشرعية كالنجاسة مثلا فان لها معروض 
وهوالما وعلة هي التغير وتعددها يكون بتعدد معروضها لا تعدد 
الحيثيات التعليلية، وهذا يعني ان الخصوصية التي‏سبب زوالها 
الشك في بقا الحكم اذا كانت على فرض دخالتها بمثابة العلة 
والشرط فلا يضر زوالها بوحدة الحكم ولا تستوجب دخالتها 
كحيثية تعليلية مباينة الحكم‏بقا للحكم حدوثا، واما اذا كانت 
الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم كخصوصية البولية 
الزائلة عند تحول البول بخارا فهي توجب التغاير بين الحكم 
المذكوروالحكم الثابت بعد زوالها. 
وهكذا نستنتج على ضوء المقدمتين انه كلما كانت الخصوصية 
غير المحفوظة في الموضوع اوفي القضية المتيقنة حيثية 
تعليلية فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثاوبقا ومعه يجري 
الاستصحاب، وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروض كان 
انتفاؤها موجبا لتعذر جريان الاستصحاب لان المشكوك حينئذ 
مباين للمتيقن. 
ان قلت:ان مصداق الما الذي هوموضوع للنجاسة الخارجية وان 
لم يتبدل الا ان حكمه وهوالنجاسة يحتمل تبدله بقا كما اذا 
كانت النجاسة السابقة مجعولة للماالمتغير بالفعل فتكون 
النجاسة بعد زوال تغير الما جعلا آخر وتعدد الجعل يوجب تعدد 
الحكم لا محالة. 
قلنا:مع فرض كون النظر الى عالم المجعولة الخارجي 
وبالحمل الاولي فسوف تكون النجاسة الخارجية موضوعها ذات 
الما المتغير المحفوظة بقا ايضا وتكون كل‏الحيثيات التقييدية 
للجعل تعليلية للمجعول فالنجاسة السابقة ولوفرضت بجعل 
اخر تكون من قبيل حرارة الما بالنار وحرارته بالشمس بقا 
لشخص النجاسة السابقة‏فيجري الاستصحاب فيها((54)). 
ثم انه يبقى السؤال عن كيفية التمييز بين الحيثية التعليلية 
والحيثية التقييدية المقومة لمعروض الحكم وان المعيار في 
ذلك النظر العقلي اوالعرفي اوبحسب مايستفاد من الدليل 
الشرعي. 
فقد يقال:بان مرجع ذلك هوالدليل الشرعي لان اخذ الحيثية 
في الحكم وكيفية هذا الاخذ تحت سلطان الشارع فالدليل 
الشرعي هوالكاشف عن ذلك فاذا ووردبلسان(الما اذا تغير 
تنجس)فمنها ان التغير اتخذ حيثية تعليلية واذا ورد 
بلسان(الما المتغير متنجس)فهمنا ان التغير حيثية تقييدية 
وعلى وزان ذلك(قلد العالم)او(قلده‏ان كان عالما)وهكذا. 
والصحيح:ان اخذ الحيثية في الحكم وكذلك كيفية اخذها انما 
يكون بيد الشارع في عالم الجعل اذ في عالم الجعل يستحضر 
المولى مفاهيم معينة كمفهوم الماوالتغير والنجاسة فبامكانه 
ان يجعل التغير قيدا للما وبامكانه ان يجعله شرطا في ثبوت 
النجاسة تبعا لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم في عالم الجعل 
غير ان استصحاب‏الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ 
عالم الجعل بل بلحاظ عالم المجعول فينظر الى الحكم بما 
هوصفة للامر الخارجي لكي يكون له حدوث وبقا كماتقدم، 
وعليه فالمعروض محدد واقعا وما هوداخل فيه وما هوخارج 
عنه لا يتبع في دخوله وخروجه كيفية اخذه في عالم الجعل 
بل مدي قابليته للاتصاف بالحكم‏خارجا فالتغير مثلا لا يتصف 
بالنجاسة والقذارة في الخارج بل الذي يوصف بذلك ذات الما 
والتغير سبب الاتصاف بينما التقليد واخذ الفتوى يكون من 
العالم بماهوعالم اومن علمه بحسب الحقيقة، وهذا يعني ان 
التغير حيثية تعليلية للنجاسة ولواخذت تقييدية جعلا ودليلا 
والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولواخذ شرطاوعلة جعلا 
ودليلا. 
فيبقى الترديد بين النظر العقلي والعرفي اي ان المعروض 
واقعا باي نظر نشخصه هل بالنظر الدقيق العقلي اوبالنظر 
المسامحي العرفي؟فاذا اردنا مثلا في الشبهة‏الحكمية ان 
نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه فيما اذا احتملنا 
كبرويا بقا الاعتصام وعدم انثلامه بزوال ذلك الجزء فكيف 
نشخص معروض الاعتصام‏فاننا اذا اخذنا بالنظر الدقيق العقلي 
وجدنا ان المعروض غير محرز بقا لان الجزء اليسير الذي زوال 
من الما يشكل جزءا من المعروض بهذا النظر واذا اخذنا 
بالنظرالعرفي وجدنا ان المعروض لا يزال باقيا ببقا معظم الما 
لان العرف يرى انه نفس الما السابق، والشي‏ء نفسه نواجهه عند 
استصحاب الكرية بعد زوال الجزء اليسيرمن الما في الشبهة 
الموضوعية. 
والجواب:ان المتبع هوالنظر العرفي لا العقلي لان دليل 
الاستصحاب خطاب عرفي منزل على الانظار العرفية. 
وقد يقال:ان المفروض في محله عدم حجية النظر العرفي في 
تشخيص المصاديق وانما يتبع العرف في مجال تحديد اصل 
المفهوم ونحن لا شك لنا في مفهوم‏الوحدة وانما الشك 
والمسامحة العرفية في مجال التطبيق فقط فكيف يكون نظر 
العرف حجة فيه؟ 
والجواب:يمكن ان يكون بعدة تقريبات وتعبيرات: 
منها-ان دليل الاستصحاب لم يؤخذ فيه مفهوم الوحدة لكي 
يقال ان مسامحة العرف في تطبيق هذا المفهوم ليست بحجة 
وانما الوارد في ادلة الاستصحاب النهي‏عن نقض اليقين بالشك 
وصدق النقض يتوقف على توارد اليقين والشك على موضوع 
واحد من دون ان يكون مفهوم الوحدة واردا في الدليل فلا بد 
وان يلاحظ‏صدق عنوان النقض ومفهومه، ومن الواضح انه مع 
انحفاظ الموضوع بحسب الانظار العرفية يكون مفهوم نقض 
اليقين بالشك شاملا للمورد فيرجع هذا النظر الى‏باب 
المفاهيم وسعة انطباق المفهوم في دليل الاستصحاب. 
ومنها-لوفرض اخذ الوحدة فلا اشكال في انه لم يؤخذ بذكر 
كلمة الوحدة وانما يراد استفادة ذلك من حذف المتعلق ومن 
الواضح ان حذف المتعلق لا يدل على‏اكثر من لزوم الوحدة 
العرفية فانها تكفي لتبرير حذف المتعلق الذي هواسلوب عرفي 
لافادة لزوم وحدة المتعلق. 
ومنها-امكان دعوى توسعة مفهوم الوحدة عرفا لما يشمل 
الواحد في النظر العرفي فان الانظار العرفية التطبيقة يمكن ان 
تكون بدرجة من الرسوخ بحيث تؤثرعلى المفهوم، نظير ما 
يقال من اخذ كم معين في صدق مفهوم الدم فما يرى بالمجهر 
من جزئيات الدم لا يكون دما عرفا بمعنى ان المفهوم لا يشمله 
حقيقة. 
منها-ان المسامحة العرفية اذا كانت مما تخفى على العرف 
وتفوته غالبا بحيث لا يمكن التفاته الى انها مسامحة وان فرض 
عدم سرايتها الى المفهوم الا انها تؤثر في‏فهم المقصود من 
الكلام وتشكيل الدلالة التصديقية الحالية التي هي الحجة نظير 
القرائن الحالية والارتكازية التي تكتنف بالالفاظ فتوسع 
اوتضيق فيما هوالمرادمنها رغم عدم تاثيرها على المدلول 
الوضعي اللغوي((55)). 
ومنها-ان المسامحة العرفية توجب انعقاد اطلاق مقامي 
للخطاب في التحويل والاعتماد على النظر العرفي والا كان لا 
بد عليه ان ينبه الى ذلك ويلفت الى ماهومقصوده لكي لا 
ينساق العرف مع نظره،نعم هذا يتوقف على ان لا يكون موارد 
الغفلة والمسامحة العرفية نادرة وقليلة والا لما انعقد الاطلاق 
المقامي. 
ثم انه بما ذكرنا يتضح ايضا حال استصحاب الحكم الجزئي اي 
في الشبهات الموضوعية عند عدم جريان الاستصحاب 
الموضوعي فانه كلما كانت الحيثية‏المشكوك في وجودها 
خارجا حيثية مقومة للحكم بحيث لوكان يشك في دخالتها بقا 
لم يكن يجري الاستصحاب الحكمي فكذلك لا يجري 
استصحاب الحكم‏الجزئي لتغير الموضوع والا جرى 
الاستصحاب في الحكم الجزئي.فما عن السيد الاستاذ من عدم 
جريان الاستصحاب في الاحكام الجزئية لعدم احراز 
بقاالموضوع واتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة على 
اطلاقه في غير محله((56)). 
واما الركن الرابع للاستصحاب وهووجود الاثر العملي المصحح 
لجريانه فمستنده ان الاستصحاب حكم ظاهري فلا بد من 
انتهائه الى اثر عملي والا كان لغوا.هذاولكن هذا الركن يمكن 
بيانه باحدى صيغ ثلاث تختلف في بعض النتائج والثمرات: 
الصيغة الاولى-ما ذكرناه من ان الاستصحاب يتقوم بلزوم انتها 
التعبد فيه الى اثر عملي اذ لولم يترتب على التعبد 
الاستصحابي اي اثر عملي كان لغوا ومدرك هذاالتقييد قرينة 
الحكمة التى تصرف اطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك. 
وهذه الصياغة لهذا الركن تعني المحافظة على اطلاق دليل 
حجية الاستصحاب باوسع ما يمكن حيث تسمح بجريان 
الاستصحاب حينئذ حتى فيما اذا لم يكن‏المستصحب اثرا 
شرعيا ولا ذا اثر شرعي اوقابلا للتنجيز والتعذير بوجه من 
الوجوه على شرط ان يكون لنفس التعبد الاستصحابي به اثر 
يخرجه عن اللغوية، كمااذا اخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم 
له تمام الموضوع لحكم شرعي وقلنا بقيام الاستصحاب مقام 
القطع الموضوعي باعتبار جعل الطريقية له فانه 
بالامكان‏حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القطع وان لم 
يكن للمستصحب اثر وهذا معنى امكان قيامه مقام القطع 
الموضوعي دون الطريقي في بعض الموارد. 
الصيغة الثانية-ان الاستصحاب يتقوم بان يكون المستصحب 
قابلا للتنجيز والتعذير ولا يكفي مجرد ترتب الاثر على نفس 
التعبد الاستصحابي ولا فرق في قابلية‏المستصحب للمنجزية 
والمعذرية بين ان يكون ذلك باعتباره حكما شرعيا اوعدم 
حكم شرعي اوموضوعا لحكم اودخيلا في متعلق الحكم 
كالاستصحابات‏الجارية لتنقيح شرط الواجب مثلا اثباتا ونفيا. 
ومدرك هذه الصيغة التي هي اضيق من الصيغة السابقة 
استظهار ذلك من نفس دليل الاستصحاب لان مفاده 
النهي‏عن نقض اليقين بالشك والنقض هنا ليس هوالنقض 
الحقيقي لانه واقع لا محالة ولا معنى للنهي عنه وانما 
هوالنقض العملي، وفرض النقض العملي لليقين هوفرض‏ان 
اليقين بحسب طبعه له اقتضا عملي لينقض عملا والاقتضا 
العملي لليقين انما يكون بلحاظ كاشفيته، وهذا يفترض ان 
يكون اليقين متعلق بما هوصالح للتنجيزوالتعذير لكي يشمله 
اطلاق دليل الاستصحاب، وهذا البيان يتوقف على استظهار 
ارادة النقض العملي من النقض ولوبقرينة تعلق النهي به ولا 
يتم اذا استظهرناارادة النقض الحقيقي مع حمل النهي على 
كونه ارشادا الى عدم امكان ذلك بحسب عالم الاعتبار،فان 
المولى قد ينهى عن شي‏ء ارشادا الى عدم القدرة عليه كمايقال 
في(دعي الصلاة ايام اقرائك)غاية الامر ان الصلاة غير مقدور 
للحائض حقيقة والنقض غير مقدور للمكلف ادعا واعتبارا 
لتعبد الشارع ببقا اليقين السابق. وبناعلى هذا الاستظهار يكون 
مفاد الدليل جعل الطريقية ولا يلزم في تطبيقة على مورد 
تصوير النقض العملي والاقتضا العملي وسوف ياتي مزيد توضيح 
لهذا البحث‏غير انه يكفي لتعيين الصيغة الثانية في مقابل 
الاولى اجمال الدليل وتردده بين الاحتمالين الموجب 
للاقتصار على المتيقن منه وهوالصيغة الثانية. 
الصيغة الثالثة-ان الاستصحاب متقوم بان يكون المستصحب 
حكما شرعيا اوموضوعا لحكم شرعي وهذه اضيق من 
السابقتين كما هوواضح، وبنا عليه يقع الاشكال‏في كيفية 
جريان الاستصحاب في متعلق الاوامر كاستصحاب الطهارة 
الشرط في الصلاة لان قيد الواجب ليس حكما شرعيا ولا 
موضوعا يترتب عليه حكم شرعي‏اذ الوجوب يترتب على 
موضوعه لا متعلقه، ومن هنا حاول البعض دفع الاشكال بنا 
على هذه الصيغة كما تقدم بان المتعلق مسقط للامر 
فهوموضوع لعدمه فيجري‏استصحابه لاثبات عدم الامر 
وسقوطه، وهومتوقف على توسعة المقصود من الحكم الشرعي 
بجعله شاملا لعدم الحكم ايضا، وعلى التسليم بكبرى ان 
وجودالمتعلق تسقط فعلية الامر لا فاعليته. 
والاولى في دفع الاشكال رفض اصل هذه الصيغة،اذ لوكان 
مستنده ان المستصحب لا بد وان يكون مربوطا بالشارع فمن 
الواضح ان كل ما ينتهي فيه الى التنجيزوالتعذير يكون مربوطا 
بالشارع ويعقل فيه التعبد ومنه وقوع الامتثال اثباتا اونفيا، وان 
كان مستنده ان مفاد الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا 
فلابد ان يكون‏المستصحب حكما اوموضوعا له ليعقل جعل 
مماثله فهذا المبنى لا ماخذ له في نفسه وليس لسان دليل 
الاستصحاب ظاهرا في ذلك،بل كما عرفت لسان النهي 
عن‏النقض الظاهر في النقض العملي وهوشامل لكل ما يعقل 
فيه التنجيز والتعذير عملا. 
الاستصحاب 
الاقوال في حجية الاستصحاب 
1- التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية. 
2- التفصيل بين كون المستصحب ثابتا بالدليل العقلي 
اوالشرعي. 
3- التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع. 
الفصل الثاني 
الاقوال في الاستصحاب 
وقع البحث لدى المحققين في مقدار ما يمكن ان يستفاد على 
ضوء الادلة المتقدمة من حجية الاستصحاب فذهب المشهور 
الى استفادة حجيته مطلقا، وذهب‏اخرون الى التفصيل بين 
بعض الموارد وبعض، وقد اختلفت الاقوال في كيفية التفصيل، 
ونحن نقتصر فيما يلي على ذكر ثلاثة اقوال للمفصلين تتكفل 
التفصيلات‏الرئيسية في الاستصحاب: 
1- التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية 
وقد اختاره جملة من المحققين منهم السيد الاستاذ وقد مرت 
على نظريته ادوار مختلفة فكان يرى في البداية عدم جريان 
استصحاب الحكم مطلقا سواء في‏الشبهات الحكمية 
اوالموضوعية،غاية الامر في الشبهة الموضوعية حيث يوجد 
استصحاب موضوعي فهويغنينا عن استصحاب الحكم،ثم بنى 
على جريان‏استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية وبتعبير 
آخر جريان استصحاب الحكم الجزئي وانما المانع يمنع عن 
جريان استصحاب الحكم الكلي فقط، واخيراتقلص المانع 
فاصبح الممنوع خصوص استصحاب الحكم الكلي الالزامي وما 
بحكمه لا الترخيصي فيجري استصحاب الحكم الترخيصي 
حتى في الشبهات‏الحكمية. 
ومدرك هذا التفصيل ليس هوقصور الادلة المتقدمة فان اغلبها 
كانت تتضمن اطلاقا اوعموما شاملا للشبهتين معا وان فرض 
مورد الروايات المتقدمة جميعا الشبهة‏الموضوعية، وانما ماخذ 
التفصيل ما ذكره المحقق النراقي(قده)من وقوع المعارضة 
دائما في الشبهات الحكمية بين استصحاب بقا الحكم في الان 
الثاني مع‏استصحاب عدم جعل الحكم فيه بنحوالعدم الازلي. 
وهذا المقدار من البيان اعترض عليه الشيخ الاعظم(قده)بان 
الزمان الثاني ان كان مفردا للحكم فلا يجري استصحاب بقا 
الحكم لعدم احراز وحدة الموضوع وان‏لم يكن مفردا له بل 
مجرد ظرف للحكم غير معدد لموضوعه فلا معنى لاستصحاب 
عدمه لانه بهذا اللحاظ يكون مسبوقا بالوجود. 
من هنا حاول السيد الاستاذ توضيح مرامه بنحوفني سليم عن 
هذا الاعتراض، وحاصل ما ذكره:ان الشك في الحكم الشرعي 
تارة:يكون راجعا الى مقام الجعل‏ولولم يكن المجعول فعليا 
لعدم تحقق موضوعه في الخارج كما اذا شك في بقا اصل جعل 
وجوب القصاص مثلا وهذا هوالمسمى باستصحاب عدم 
النسخ‏وهوخارج عن محل الكلام. 
واخرى:يكون راجعا الى المجعول والشك فيه مرجعه الى احد 
امرين لا ثالث لهما لان الشك في بقا المجعول اما ان يكون 
لاجل الشك في دائرة المجعول سعة‏وضيقا من قبل 
الشارع،كما اذا شككنا في ان المجعول من قبل الشارع هل 
هوحرمة الوط‏ى‏ء حين وجود الدم فقط اوالى حين الاغتسال 
والشك في سعة المجعول‏وضيقه يستلزم الشك في الموضوع 
لا محالة فانا لا ندري ان الموضوع للحرمة هل هووط‏ى‏ء واجد 
الدم اوالمحدث بحدث الحيض ويعبر عن هذا الشك 
بالشبهة‏الحكمية، واما ان يكون الشك لاجل الامور الخارجية 
بعد العلم بحدود المجعول سعة وضيقا من قبل الشارع فيكون 
الشك في الانطباق كما اذا شككنا في انقطاع‏الدم بعد العلم 
بعدم حرمة الوطئ بعد الانقطاع ولوقبل الاغتسال، ويعبر عن 
هذا الشك بالشبهة الموضوعية وجريان الاستصحاب في 
الشبهات الموضوعية مما لااشكال فيه ولا كلام. 
واما الشبهات الحكمية فان كان الزمان مفردا للموضوع وكان 
الحكم انحلاليا فلا يمكن جريان الاستصحاب فيها حتى على 
القول بجريان استصحاب الحكم الكلي‏في نفسه لان الشك 
بحسب الحقيقة في حكم فرد غير الفرد المتيقن، وان لم يكن 
الزمان مفردا ولم يكن الحكم انحلاليا كنجاسة الما القليل 
المتمم كرا فان الماشي‏ء واحد غير متعدد بحسب امتداد الزمان 
في نظر العرف ونجاسته حكم واحد مستمر ومن هذا القبيل 
الزوجية والملكية فهنا لا يجري الاستصحاب لابتلائه‏بالمعارض 
لانه بالنظر الى المجعول وان كان يجري استصحاب النجاسة 
لكونها متيقنة الحدوث مشكوكة البقا ولكنه بالنظر الى الجعل 
يجري استصحاب عدم‏النجاسة لكونه ايضا متيقنا وذلك لليقين 
بعدم جعل النجاسة للما القليل في صدر الاسلام لا مطلقا ولا 
مقيدا بعدم التتميم، والقدر المتيقن انما هوجعلها للقليل 
غيرالمتمم اما جعلها مطلقا حتى للقليل المتمم فهومشكوك 
فيه فنستصحب عدمه ويكون المقام من قبيل دوران الامر بين 
الاقل والاكثر فناخذ بالاقل لكونه متيقناونجري الاصل في 
الاكثر لكونه مشكوكا فيه،فتقع المعارضة بين استصحاب بقا 
المجعول واستصحاب عدم الجعل وكذا الملكية 
والزوجية((57)). 
ثم افاد بان هذا التقريب لا يرد عليه شي‏ء من الاعتراضات 
والمناقشات المثارة من قبل المحققين على كلام 
النراقي(قده)واهمهما اربعة: 
1- ما اعترض به الشيخ الاعظم(قده)من انه مع مفردية الزمان 
لا معنى لاستصحاب الحكم ومع ظرفيته لا معنى لاستصحاب 
عدم البقا . 
والجواب: ما اوضح من وقوع المعارضة مع عدم كون الزمان 
مفردا ووحدة الموضوع لان المستصحب عدم الجعل الزائد لا 
عدم بقا المجعول. 
2- ما اعترض به المحقق النراقي(قده)من انه يعتبر في 
الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان اليقين وفي استصحاب 
عدم الجعل الزائد لا اتصال بين الزمانين،لان اليقين بعدم 
الجعل الثابت اولا يفصل بينه وبين زمان الشك زمان ثالث 
هوزمان العلم بالنجاسة حين فعلية موضوعها. 
وجوابه: نفس ما تقدم في جواب السابق من ان المستصحب في 
استصحاب عدم الجعل ليس هوعدم المجعول بل عدم الجعل 
الزائد وهومشكوك من اول‏الشريعة فزمان اليقين بعدم الجعل 
الزائد متصل بزمان الشك فيه. 
3- ما افاده المحقق النائيني(قده)من ان استصحاب عدم 
الجعل غير جار في نفسه لعدم ترتب الاثر العملي عليه،لان 
الجعل عبارة عن انشا الحكم في مقام التشريع‏والاحكام 
الانشائية لا تترتب عليها الاثار الشرعية بل ولا الاثار العقلية من 
وجوب الطاعة وحرمة المعصية مع العلم بها فضلا عن التعبد 
بها بالاستصحاب وانما يترتب‏ذلك على المجعول فلوفرض 
العلم بالجعل من دون قيد المجعول لم يحكم العقل بوجوب 
الاطاعة. 
والجواب-ان الاثر العقلي اعني المنجزية يترتب اذا احرز 
الجعل-الكبرى- وتحقق الموضوع-الصغرى-فاذا انتفى احدهما 
انتفى التنجيز لا محالة.فكما يجرى‏استصحاب بقا الجعل في 
موارد الشك في النسخ لاثبات التنجيز عند احراز تحقق 
موضوعه خارجا كذلك يكفي استصحاب عدمه في اثبات عدم 
فعليته كما في‏المقام. 
4- ما اوردناه نحن عليه من ان استصحاب عدم جعل الوجوب 
اوالنجاسة مثلا معارض باستصحاب عدم جعل الاباحة 
اوالطهارة للعلم اجمالا بتشريع احدهما لامحالة بعد انتها عصر 
التشريع. 
والجواب عنه من وجوه: 
فاولا-لا مجال لاستصحاب عدم جعل الحلية والرخصة لانها 
كانت متيقنة في صدر الاسلام ولوبالامضا وانما شرعت الاحكام 
الالزامية بالتدريج فعدم جعل الاباحة‏والرخصة يعلم بانتقاضه 
في صدر الشريعة فلا يجرى استصحابه. 
وثانيا-عدم التعارض على تقدير الجريان لعدم لزوم المخالفة 
القطعية العملية وعدم التنافي بنحوالتناقض-اي التناقض في 
المنجزية-بينهما كما هوواضح. 
وثالثا-لوفرض التعارض فغايته وجود طرف ثالث للمعارضة 
فاستصحاب عدم جعل الوجوب الزائد يعارض استصحابين 
احدهما استصحاب جعل الاباحة والاخراستصحاب عدم بقا 
المجعول فيسقط الجميع ايضا((58)). 
هذا حاصل ما اوضحه السيد الاستاذ في شرح مرامه من 
التفصيل في جريان الاستصحاب بين الشبهات الحكمية 
والموضوعية. وقبل الشروع في التعليق عليه لاباس ان نضيف 
في توضيحه ملاحظات ثلاث تدفع بها شبهات اخرى قد تثار 
بوجه هذا التفصيل. 
الملاحظة الاولى-ليس المقصود باستصحاب عدم الجعل 
استصحاب عدم اللحاظ الزائد حين الجعل ليقال بان التقابل 
بين الاطلاق والتقييد تقابل السلب‏والايجاب اوالعدم والملكة لا 
الضدين وانما المقصود استصحاب عدم نفس الوجوب والجعل، 
ولوكان المقصود استصحاب عدم اللحاظ لا تجه عليه حتى بنا 
على‏افتراض ان التقابل بين الاطلاق والتقييد من التضاد-كما 
هومختاره-بان استصحاب عدم لحاظ الاطلاق لا يثبت عدم 
الجعل الزائد الا بنحوالاصل المثبت لان نسبة‏لحاظ المولى الى 
جعله كنسبة حياته اليه يكون شرطا تكوينيا فيه. 
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الملاحظة الثانية-قد يتصور انه لا معنى لاستصحاب عدم
الجعل الزائد لعدم الدوران بين الاقل والاكثر في عالم الجعل 
بل بين المتبائنين لان الجعل الزائد انمايتصور باحد نحوين. 
الاول-ان يفرض جعول متعددة مستقلة يقطع ببعضها ويشك 
في البعض الاخر، وهذا خلاف الفرض ولوفرض لم يجر فيه 
استصحاب بقا المجعول لتعدده بتعددالجعول لا محالة. 
الثاني-ان يفرض جعل واحد ولكن تعلق بالحصص بشكل 
تفصيلي فكانه جعل النجاسة حين تغير الما بعنوانه ويشك في 
جعلها له حين زوال تغيره مثلا فيكون‏الجعل دائرا بين الاقل 
والاكثر بلحاظ ذاتي الجعلين بغض النظر عن حديهما نظير ما 
يقال في بحث الاقل والاكثر في المتعلق. 
الا ان هذا ايضا خلاف الفرض فان الاطلاق والعموم لا يريان 
الحصص بعناوينها التفصيلية بل الاطلاق لا يري الا ذات 
الجامع على ما تقدم،فالامر يدور بين جعل‏على الجامع 
بنحوالاطلاق والعموم اوجعل على الحصة الاولى وهما دائران 
بين متباينين لا اقل واكثر فلا معنى لاستصحاب عدم الجعل 
الزائد. 
الا ان هذا التصور غير تام وكانه ينشا من تعبير الاستاذ وتشبيهه 
للمقام بباب الاقل والاكثر والا فحاق مقصوده ارادة استصحاب 
عدم جعل يشمل الحصة الثانية سواءكان بنحوالجعول 
التفصيلية اوبنحوالجعل على الجامع المنطبق على الحصة 
الثانية ولا يعارض باستصحاب عدم جعل متعلق بالحصة الاولى 
فقط اذ لا اثر لهذاالاستصحاب فانه ان اريد به نفي اصل الحكم 
في الحصة الاولى فهومقطوع به وان اريد اثبات تعلق الجعل 
بالمطلق فهوتعويل على الاصل المثبت كما هوواضح. 
الملاحظة الثالثة-قد يناقش في شبهة التعارض بان استصحاب 
بقا المجعول يثبت اطلاق المجعول في الحكم المعلوم للحصة 
الثانية واستصحاب عدم الجعل‏ينفي ثبوت جعل على الحصة 
الثانية بالخصوص وهذان ليسا متنافيين اصلا. 
وفيه:اولا-ما عرفت من ان استصحاب عدم جعل زائد لا يراد به 
نفي جعل مخصوص بالحصة الثانية بل نفي جعل يشمل الحصة 
الثانية ولوباطلاقه وهومناف مع‏استصحاب بقا المجعول للحكم 
المعلوم كما لا يخفى. 
وثانيا-ان استصحاب بقا المجعول لا يثبت اطلاق المجعول 
اصلا بل يثبت بقا المجعول على اهماله،لان بقاؤه وان كان 
مستلزما لاطلاق الحكم ولكنه استلزام عقلي‏لا يمكن اثباته 
بالاصل. 
هذا غاية ما يمكن توضيحه في الدفاع عن هذا التفصيل الذي 
ذهب اليه المحقق النراقي(قده) ووافقه عليه السيد الاستاذ. 
وللتعليق على هذا التفصيل لا بد وان نبدا باثارة مشكلة لم 
يثرها احد في استصحاب بقا المجعول فيما عدا المحقق 
العراقي(قده)-على ما نعلم-حيث اثار جانبا منهافي بحث 
اشتراط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة كما سوف ياتي 
الحديث عنه، وهذه المشكلة كان ينبغي التعرض لها وحلها 
مسبقا ليفهم المعنى المعقول‏لاستصحاب بقا المجعول قبل 
الدخول في مسالة التعارض بينه وبين استصحاب عدم الجعل 
الزائد، وسوف يظهر انه بالالتفات الى فذلكة حل الاشكال 
تنحل‏شبهة التعارض ايضا،كما ان عدم خطور الاشكال المذكور 
على ذهن الاعلام بنفسه يؤكد ما سوف نبينه في مقام حله من 
ارتكازية نظرة خاصة الى فعلية الحكم‏بمعنى المجعول تجرى 
على اساسه استصحاب بقا المجعول دون استصحاب عدم 
الجعل الزائد. 
وحاصل المشكلة:ان الاستصحاب يعتبر فيه كون المشكوك 
امتدادا وبقا للمستصحب ومتفرعا عليه،اما اذا كان المشكوك 
معاصرا زمانا مع المتيقن ولا طولية بينهمااصلا فلا يكون 
التعبد به استصحابا ولا تشمله ادلته، وفي باب المجعول حيث 
ان المجعول والمعتبر ليس امرا حقيقيا بل وهميا فهوفي 
الحقيقة يوجد بوجود جعله‏راسا فليس هناك تدرج في وجود 
شي‏ء في الخارج، وهذا يعني انه بالدقة تكون الحصة الثانية 
المشكوكة من المجعول على تقدير ثبوتها معاصرة مع الحصة 
الاولى‏وليس بقا لها بل هما موجودتان بجعل واحد وفي آن 
واحد فلا معنى لاثباتها بالاستصحاب. 
وهذه المشكلة يمكن ان تعالج باحد وجوه: 
الاول-ما يخطر في الذهن ابتداء من قياس القضايا الحقيقية 
المجعولة بالقضايا الشرطية الخارجية كقولنا النار حارة من ان 
هناك نحوين من الثبوت للمحمول في‏هذه القضايا،الثبوت 
التقديري المعلق على فرض تحقق موضوعه والذي يكون 
صدقه تاما ولولم يتحقق موضوع في الخارج بعد، وهذا ما يسمى 
بالجعل، وثبوت‏فعلي عند فعلية الموضوع في الخارج ويسمى 
بالمجعول، والجعل يوجد بوجود القضية التقديرية بينما 
المجعول لا يوجد الا بوجود موضوعه في الخارج، 
والحصة‏الثانية المشكوكة من الحكم اذا اريد بها الوجود الاول 
التقديري له فلا يكون بقا للحصة الاولى واما اذا اريد بها الوجود 
الثاني الفعلي فهي لا محالة بقا وامتدادللحصة الاولى فيكون 
التعبد بها استصحابا. 
وهذا العلاج قد اوضحنا مرارا عدم تماميته،حيث قلنا في محله 
من بحوث الواجب المطلق والواجب المشروط ان قياس القضايا 
المجعولة بالقضايا الحقيقية‏الخارجية غير صحيح، وان الحكم 
الذي يتحقق في طول الجعل والاعتبار لا يعقل ان يكون له 
وجود ثان وراء نفس الجعل يتحقق خارجا عند تحقق 
موضوعه،لان‏هذا الوجود الثاني ان اريد به الوجود الخارجي 
فهوواضح الفساد، وان اريد به وجود اعتباري في نفس المولى 
فمن الواضح عدم تحقق شي‏ء في نفس المولى عندتحقق 
الموضوع خارجا،بل قد لا يكون المولى ملتفتا اوعالما بتحقق 
موضوع جعله بل يستحيل ذلك على ما قرر في محله. 
على انه اذا كان مركز الاستصحاب الوجود الفعلي بهذا المعنى 
للحكم لزم عدم جريان استصحاب المجعول الا عند ما يتحقق 
هذا الوجود للحكم فلا يمكن‏للمجتهد ان يجري استصحاب بقا 
النجاسة في الما المتغير بعد زوال تغيره الا اذا تحقق ما متغير 
في الخارج فوجدت نجاسته الفعلية وشك في بقا ها((59)) 
لان‏حال هذا الاستصحاب عنده حال استصحاب بقا اي وجود 
خارجي يشك في بقائه، وهذا خلاف ما هوالمرسوم والمرتكز في 
محله فقهيا من ان المفتي في‏الشبهات الحكمية يفتي 
بالمستصحب على اساس الاستصحاب في الحكم الكلي كما اذا 
دل عليه دليل اجتهادي لا انه يفتي مقلديه بالرجوع الى 
الاستصحاب عندتحقق الحكم الفعلي في حقهم وشكهم في 
بقائه. 
الثاني-ما افاده المحقق العراقي(قده)حينما اثار شبهة عدم 
وجود الحكم بمعنى المجعول في الخارج مع انه يشترط في 
الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة‏والمشكوكة وجودا وخارجا 
ولا تكفي وحدتهما ماهية ونوعا-وسوف ياتي تفصيل 
الشبهة-فاجاب بان الاحكام والمجعولات الشرعية وان كان 
ظرف عروضهاالذهن الا ان ظرف اتصافها هوالخارج وهذا قسم 
وسط من الاعراض بين ما يكون ظرف عروضها واتصافها معا 
الخارج كالبياض وبين ما يكون ظرف عروضهاواتصافها معا 
الذهن كالنوع والجنس-وقد تقدم شرح هذه الانواع المختلفة 
للاعراض في بحوث سابقة-وبنا على ذلك يقال بان المجعول 
كنجاسة الما المتغير حيث‏يكون الاتصاف به خارجيا صح اجراء 
الاستصحاب فيه لان الوحدة المعتبرة في الاستصحاب اعني 
الوحدة الخارجية في الاتصاف محفوظة فيه. 
وهذا الجواب قد يحاول اسراؤه الى المقام لحل المشكلة المثارة 
من قبلنا ببيان ان العارض وهوالحكم وان لم يكن له حدوث 
وبقا لكن الاتصاف به يكون له‏حدوث وبقا تبعا للمتصف 
والمعروض الذي هوامر خارجي فيجري فيه الاستصحاب بهذا 
الاعتبار. 
وفيه:بطلان مبنى هذا الجواب في نفسه لما ذكرناه في محله 
من عدم معقولية هذا القسم الثالث للعروض بان يكون ظرف 
العروض ذهنيا وظرف الاتصاف‏خارجيا،لان ظرف الاتصاف 
هونفس ظرف العروض وما توهم الحكما كون ظرف العروض به 
ذهنيا وظرف الاتصاف به خارجيا نشا من الخلط بين 
الاعراض‏الواقعية والاعراض الوجودية على تحقيق وتفصيل 
متقدم في محله. 
هذا مضافا الى ان هذا الوجه ايضا يبتلى بنفس المحذور الذي 
ذكرناه على الوجه السابق في الافتا في الشبهات الحكمية فلا 
يمكن للمجتهد ان يفتي فيها استنادا الى‏الاستصحاب الا 
بالحكم الجزئي عند تحقق الموضوع خارجا. 
الثالث-يمكن ان يجعل تعبيرا عرفيا لما اراده المحقق 
العراقي(قده)في حل مشكلة وحدة القضية المتيقنة 
والمشكوكة بعيدا عن التصورات الفلسفية المذكورة في‏باب 
العروض وحاصله:ان الحكم وان كان دقة وحقيقة من العوارض 
المتعلقة بالصور الذهنية لا الخارج الا ان عروضه على الصور 
الذهنية يكون باعتبار مرآتيتهاوحكايتها عن الخارج لا باعتبار 
نفسها فالنوعية مثلا تعرض على مفهوم الانسان بما هومفهوم 
لا بما هومرآة عن زيد وعمروفي الخارج ولكن النجاسة تعرض 
على‏الما المتغير في الذهن بما هومرآة عن الما الخارجي واما 
صورة الما ومفهومه فلا معنى لنجاسته، وهذا يعني ان الحكم 
كانه عارض على الموضوع الخارجي فتتحدالقضية المتيقنة مع 
المشكوكة بلحاظ المعروض بالعرض، ويكفي هذا المقدار من 
الوحدة بين القضيتين اي الوحدة بينهما بلحاظ المحكى 
والمعروض بالعرض في‏جريان الاستصحاب لان دليل 
الاستصحاب ايضا ناظر الى الاحكام بما هي عارضة على الخارج 
بالعرض والمجاز. 
وهذا الجواب بهذا المقدار من البيان لئن تم في علاج مشكلة 
الوحدة المعتبرة في الاستصحاب فهولا يعالج مشكلتنا لان هذا 
العروض المسامحي هوعين العروض‏الحقيقي الذي يحصل 
دفعة بلحاظ كل حصص الموضوع فلا تكون الحصة المشكوكة 
منها بقا للحصة المتيقنة. 
الرابع-اننا وان انكرنا ثبوت مجعول حقيقي في الخارج قبال 
الجعل الا انه لا اشكال في طرفية الشي‏ء الخارجي 
للحكم،فيقال مثلا ان هذا الما المتغير كان طرفاللحكم بمعنى 
الجعل ويشك بعد زوال تغيره في طرفيته اوزوالها فنستصحب 
طرفيته له. 
وفيه: مضافا الى ان هذا الوجه لجريان الاستصحاب الحكمي 
ايضا يتوقف على تحقق الموضوع خارجا لتتحقق الطرفية،ان 
الطرفية للجعل ليست موضوعا لحكم‏العقل بالتنجيز ليجري 
الاستصحاب فيها،على ان الطرفية لواريدت بالنسبة الى الحكم 
والجعل بالحمل الشايع فلا طرفية بينهما وان اريدت بالنسبة 
الى الحكم‏بالحمل الاولي فهذا يعني بالدقة ملاحظة الجعل 
بالحمل الاولي التي بها يصح استصحاب الحكم ابتداء على ما 
سوف يظهر في الوجه القادم. 
الخامس-ما بيناه في بحوث عديدة متقدمة من ان القضية 
المجعولة لها اعتباران ولحاظان،لحاظ بالحمل الشايع فتكون 
صورة في نفس الجاعل والمولى، ولحاظ‏بالحمل الاولي فيكون 
صفة ثابتة للموضوع الملحوظ بذلك اللحاظ وجاريا عليه،من 
دون فرق في ذلك بين العوارض الاعتبارية اوالخارجية، وهذان 
لحاظان واقعيان‏ثابتان لكل وجود ذهني كما حققناه في بحوث 
متقدمة، وهذا هومنشا ما يترائى من ان ظرف العروض غير 
ظرف الاتصاف فتامل جيدا. وبنا عليه يقال بان 
المجعول‏كنجاسة الما المتغير اذا لا حظناه بالحمل الشايع 
فهواعتبار نفساني قائم بنفس المولى وهوبهذا اللحاظ يوجد 
دفعة واحدة وله خصائص الوجود الذهني، واذا لاحظناه 
بالحمل الاولي فهوصفة وقذارة قائمة بالما المتغير وجارية 
عليه ولهذا تكون حادثة بحدوث التغير ولعلها باقية بعد زواله 
ايضا،فبهذه النظرة صار للحكم‏حدوث وبقا وهذه النظرة وان 
كانت نظرة اولية الى عنوان القضية المجعولة لا الى واقعها 
بالحمل الشايع وحقيقتها الا ان المعيار في تطبيق دليل 
الاستصحاب على‏الاحكام التي يراد التعبد الاستصحابي بها هذه 
النظرة لا النظر اليها بالحمل الشايع، ومما يشهد على ذلك انه 
لم يخطر على بال احد من ايام العضدي والحاجبي‏والى زماننا 
هذا الاشكال في استصحاب الحكم بعدم تصور الحدوث والبقا 
فيه بل حتى من انكر جريانه فيه كالمحقق 
النراقي(قده)والسيد الاستاذ قد اعترف‏بجريانه في نفسه 
وتمامية اركان الاستصحاب فيه وانما وجده معارضا مع 
استصحاب اخر. وهذا الجواب كما يحل اصل الشبهة التي اثرناها 
في استصحاب الحكم‏يعالج مشكلة افتا المجتهد في الشبهة 
الحكمية استنادا الى الاستصحاب لان الحدوث والبقا العنواني 
الثابت بالحمل الاولي للمجعول الكلي من اول الامر بهذاالنظر 
بلا حاجة الى انتظار تحققه في الخارج كما هوواضح((60)). 
وعلى ضوء علاج المشكلة التي اثرناها في معقولية استصحاب 
المجعول في نفسه ناتي الى دراسة شبهة المعارضة التي اثارها 
المحقق النراقي وبنى عليه السيدالاستاذ بين هذا الاستصحاب 
وبين استصحاب عدم الجعل الزائد فنقول:تارة نبني على الوجه 
المختار في معنى استصحاب بقا الحكم وبنا عليه يكون من 
الواضح‏اندفاع شبهة التعارض،لاننا اذا وافقنا على ان الميزان 
في تطبيق دليل الاستصحاب بقا المجعول دون استصحاب 
عدم الجعل الزائد،لانه مبني على ملاحظة الحكم‏بالحمل 
الشايع، ولولم نوافق على ذلك واعتبرنا لزوم ملاحظة الحكم 
بالحمل الشايع الحقيقي فايضا لا تعارض اذ يجرى عندئذ 
استصحاب عدم الجعل الزائد دون‏استصحاب بقا المجعول لعدم 
الشك في بقا ما هوالحكم بالحمل الشايع، وهذا يعني انه لا بد 
من تحكيم احد النظرين دائما ولا يعقل تحكيم كليهما-كما 
فعل‏الاستاذ-فانه تهافت. 
لا يقال: لماذا لا نحكم كلا النظرين ونجري الاستصحابين معا 
احدهما بالنظر الحقيقي الدقي والاخر بالنظر الاولي العرفي 
فيتعارضان. 
فانه يقال:التعارض انما يكون بلحاظ مدلول دليل الاستصحاب 
وشموله لليقين والشك بالبقا في المقام وباعتبار التهافت بين 
النظرين ذاتا لا بد من جري دليل‏الاستصحاب على احد 
النظرين وهوالذي يساعد عليه العرف ولا اشكال في انه النظر 
الاولي لا الشايع. 
ان قيل:على هذا لا يجري استصحاب عدم الجعل عند الشك 
في اصل جعل حكم من الاحكام. 
قلنا:بل يجري استصحاب عدم الجعل بمعنى المجعول الكلي 
ايضا فان الشي‏ء المشكوك حرمته مثلا كشرب التبغ يجرى فيه 
استصحاب عدم ثبوت الحرمة‏كمجعول شرعي لنفيه عنه كما 
يجرى استصحاب بقا المجعول لاثباته. 
واخرى:نبني في معنى استصحاب الحكم على التفكيك بين 
الجعل والمجعول بافتراض المجعول اوالاتصاف به امرا خارجيا 
حقيقيا، وبنا عليه ايضا لا تتم شبهة‏المعارضة رغم فساد المبنى 
في نفسه لاننا نسال عن ترتب المجعول حينئذ على الجعل 
حين تحقق موضوعه هل يكون شرعيا اوعقليا؟فان قيل بالاول 
كان‏استصحاب عدم الجعل الزائد حاكما على استصحاب بقا 
المجعول لا محالة فلا تعارض، وان قيل بالثاني -كما 
هوالصحيح-فنسال عن ان المنجز عقلا هل الجعل‏اوالمجعول 
اوكل منهما اومجموعهما وشي‏ء منها لا ينتج التعارض،لانه ان 
قيل بان المنجز هوالجعل كما هوظاهر كلامه في رد اشكال 
المحقق النائيني(قده)فلامعنى لاستصحاب بقا المجعول اذ لا 
يترتب عليه التنجيز بنفسه واثبات اطلاق الجعل به من الاصل 
المثبت، وان قيل بان المنجز هوالمجعول كما ذهب 
اليه‏المحقق النائيني(قده)في اشكاله على المعارضة فلا معنى 
لاستصحاب عدم الجعل اذ لا اثر له بنفسه ولا يمكن اثبات 
المجعول به، وان قيل بان المنجز كل من‏الجعل اوالمجعول 
جرى الاستصحابان بلا تعارض بينهما اذ يكون استصحاب عدم 
الجعل الزائد نافيا للتنجيز من ناحية الجعل وهولا ينافي 
التنجيز من ناحية‏المجعول الذي يثبته استصحاب المجعول، 
وان قيل بان المنجز مجموعهما كان الجاري استصحاب عدم 
الجعل الزائد من دون معارضة ايضا لان استصحاب بقاالمجعول 
وحده لا يكفي في اثبات التنجيز بحسب الفرض والمركب 
ينتفي بانتفا احد اجزائه. وهكذا يتضح ان شبهة التعارض بين 
الاستصحابين لا تتم على شي‏ءمن المباني في فهم حقيقة 
المجعول ومعنى استصحابه. 
ثم ان الاعتراض الذي اوردناه على السيد الاستاذ من ايقاع 
المعارضة بين استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب عدم 
الاباحة((61)) يمكن تسجيله عليه‏بنا على مبانيه بنحولا يتم
عليه الاجوبة التي ذكرها، وتوضيح ذلك: 
اما فيما يتعلق بالجواب الثالث من ان ايقاع التعارض بين 
الاستصحابات الثلاثة وتساقطها جميعا فجوابه:انه بنا على 
مبانيه المتقدم شرحها في تنبيهات العلم الاجمالي‏وملاقي 
الشبهة المحصورة من عدم سقوط الاصل المتاخر زمانا بالاصل 
المتقدم اذا لم يكن معلوما من اول الامر سوف يبقى استصحاب 
بقا المجعول سليما عن‏المعارض،لان استصحاب عدم الجعل 
الزائد يسقط مع استصحاب عدم جعل الاباحة بمجرد شك 
المجتهد بنحوالشبهة الحكمية في الجعل واما استصحاب 
بقاالمجعول فهوانما يجرى بنا على توهم التفكيك بين الجعل 
والمجعول-كما هومبنى شبهة المعارضة-في زمان متاخر 
اعني زمان فعلية الموضوع في الخارج على ماشرحناه آنفا فلا 
وجه لسقوطه بالمعارضة مع تاخر زمان جريانه. 
واما فيما يتعلق بالجواب الثاني من عدم التعارض بين 
استصحاب عدم الجعل الزائد واستصحاب عدم جعل الاباحة 
لعدم لزوم المخالفة القطعية العملية وعدم‏التنافي بينهما في 
المنجزية،فيمكن ان يقال بانه بنا على مبانيه من جعل 
الطريقية والعلمية في الاستصحاب وقيامه مقام القطع 
الموضوعي سوف يترتب اثر عملي‏ومخالفة قطعية في المقام 
حيث يلزم من جريان الاستصحابين جواز الافتا بعدم جعل 
الالزام ولا الاباحة مع العلم اجمالا بحرمة احد الافتائين((62)). 
وقد يناقش هذا الكلام باحد امور: 
1- ان استصحاب عدم جعل الالزام يترتب عليه اثران جواز الافتا 
والتعذير في مقام العمل، واما استصحاب عدم الاباحة فلا يترتب 
عليه الا احد الاثرين وهوجوازالافتا دون الاخر لانه لا يثبت 
الالزام الا بالملازمة العقلية غير الثابتة بالاصول العملية 
وعندئذ نطبق في المقام قاعدة ادعاها الميرزا(قده)في بعض 
كلماته من انه كلماكان للاصلين المتعارضين اثر مشترك 
يترتب على كل منهما وكان لاحدهما اثر مختص بمورده جرى 
الاصل بلحاظ الاثر المختص من دون معارض، وهذه 
القاعدة‏تقتضي جريان استصحاب عدم جعل الالزام الزائد 
بلحاظ الاثر المهم في المقام وهوعدم التنجيز. 
وهذه المناقشة مبنية على تمامية تلك القاعدة وسوف ياتي 
عدم صحتها وان الاستصحاب بلحاظ الاثر المختص ايضا 
يعارض الاستصحاب في الطرف الاخربلحاظ الاثر المشترك 
فيه. 
2- ان حرمة الافتا اواسناد ما ليس من الدين الى الدين ليس 
موضوعها الاسناد غير المطابق مع الواقع وانما موضوعها اسناد 
ما لا يعلم انه من الدين ولوكان منه واقعاومن هنا كان قيام 
الاستصحاب مقامه موضوعيا، وبنا عليه يكون استصحاب عدم 
الالزام واستصحاب عدم الاباحة رافعين تعبدا لموضوع هذه 
الحرمة في الطرفين بناعلى قيامه مقام القطع الموضوعي 
فيقطع بعدم حرمة هذين الاسنادين، ولا يضر العلم الاجمالي 
بكذب احدهما واقعا لان موضوع الحرمة لم يكن 
هوالكذب‏والاسناد غير المطابق واقعا وانما الموضوع عدم العلم 
المرتفع بالعلم التعبدي. 
ودعوى:العلم الاجمالي بان احد الاسنادين اسناد لما يعلم بانه 
ليس من الدين وكل منهما وان كان يعلم تعبدا انه من الدين الا 
ان دليل حرمة اسناد ما لا يعلم من‏الدين يفهم منه بالالتزام 
عرفا حرمة مجموع اسنادين يعلم اجمالا بان احدهما ليس من 
الدين ايضا. 
مدفوعة:بان هذا غايته سقوط الاستصحابين بلحاظ الاثر 
الموضوعي للعلم في الطرفين وهوحرمة الاسناد واما الاثر 
الطريقي لاستصحاب عدم الالزام اعني التعذيرفلا وجه لسقوط 
اطلاق دليل الاستصحاب فيه اذ لا يعلم اجمالا بحرمة اسناد 
عدم الاباحة اوثبوت الالزام لان المفروض ان موضوع الحرمة 
ليس هوالواقع فتامل‏جيدا. 
وفيه:اننا لوسلمنا صحة هذا التفكيك في الاثار بلحاظ دليل 
الاستصحاب فلا ينبغي الاشكال في ان حرمة الكذب والاسناد 
غير المطابق للواقع ثابتة ايضا حتى اذافرضنا ثبوت جهة اخرى 
لحرمة نفس الافتا بغير علم باعتباره تشريعا مثلا. 
3- ما افاده السيد الاستاذ من ان العلم الاجمالي بمخالفة احد 
الافتائين للواقع لا ضير فيه اذا لم يلزم منهما مخالفة عملية 
قطعية بدليل ان الفقيه يعلم عادة ان بعض‏فتاواه المعتمدة 
على القواعد والاحكام الظاهرية قد يكون مخالفا للواقع اذ لا 
يحتمل مطابقة كل الامارات والاصول للواقع ومع ذلك جاز له 
الافتا بهما جميعا. 
وفيه:اولا-انكار حصول مثل هذا العلم الاجمالي، ومما ينبه على 
ذلك ان فرض وجود مثل هذا العلم الاجمالي يترتب عليه 
محاذير اخرى طريقية مع قطع النظرعن مسالة الافتا ،اذ 
لوفرض هذا العلم الاجمالي في دائرة الترخيصيات لزم تساقط 
الاحكام الترخيصية الظاهرية ولزوم الاحتياط فيها -ولوفي غير 
موارد الامارة على‏الترخيص- للعلم الاجمالي بالالزام في 
دائرتها،اللهم الا ان يفرض عدم منجزيته لكون اطرافه غير 
محصورة،الا ان السيد الاستاذ يرى منجزية العلم الاجمالي 
في‏الشبهة غير المحصورة ايضا، وان فرض هذا العلم الاجمالي 
في دائرة الاحكام الالزامية بان علم اجمالا بثبوت ترخيص 
واقعي فيها فهذا يوجب التكاذب فيما بينهابنا على مبنى 
الاستاذ من عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية 
الالتزامية اذ تكون جميعا ثابتة بالامارة وهي لوازمها حجة فيقع 
التكاذب فيما بينها والتساقط،وان فرض العلم الاجمالي في 
مجموع الشبهات لا الامارات الالزامية بالخصوص كانت 
الامارات الالزامية دالة بالالتزام على ان المعلوم الاجمالي بعدم 
مطابقته‏للواقع ضمن الترخيصات التي لا امارة فيها على 
الترخيص فيكون من العلم الاجمالي بالحجة على الالزام 
وهومنجز ايضا. 
وثانيا-لوفرضنا حصول مثل هذا العلم الاجمالي على نحولم 
يضر بجريان الاحكام الظاهرية الالزامية والترخيصية مع ذلك 
نمنع عن جواز الافتا بالواقع في مواردهااستنادا اليها لوقوع 
التعارض فيما بينها بلحاظ هذا الاثر الموضوعي للعلم 
وهوحرمة الافتا الذي هومحل ابتلاء المجتهد في تمام الفقه 
وانما اللازم عندئذ الافتا بالحكم‏الظاهري الثابت وجدانا في 
مواردها. 
لا يقال: يعلم اجمالا اما بحرمة الافتا بالواقع في دائرة 
الالزاميات اوبثبوت الزام في دائرة الترخيصات وهذا علم 
اجمالي منجز. 
فانه يقال: المفروض الفراغ عن عدم منجزية العلم الاجمالي 
المذكور بلحاظ الاثار الطريقية للواقع اما لكون اطراف الشبهة 
غير محصورة اولكون المجتهد ليس‏مبتلى بكافة تلك الشبهات 
الترخيصية اولكون حرمة الافتا بالواقع في الالزاميات بعد فرض 
تساقط القواعد والاصول بلحاظها تثبت على كل حال ولولكونه 
تشريعاوافتا لما لا يعلم انه من الدين لا وجدانا ولا تعبدا فينحل 
العلم الاجمالي المذكور. 
وثالثا-ان العلم الاجمالي بعدم مطابقة بعض الاحكام الظاهرية 
للواقع في مجموع الشبهات لا يكون حجة في نفسه،اما اذا اريد 
به الاطمينان الاجمالي فلما تقدم في‏بحث الخبر المتواتر من 
ان الاطمينان الحاصل من تجميع المضعفات الكمية في 
الاطراف الكثيرة غير المحصورة ليس بحجة عند العقلاء، واما 
اذا اريد به العلم‏واليقين والوجداني فلما تقدم في تنبيهات 
العلم الاجمالي من عدم منجزية العلم الاجمالي ذي الاطراف 
الكثيرة غير المحصورة((63)). 
واما فيما يتعلق بالجواب الاول من ان استصحاب عدم جعل 
الاباحة لا يجري في نفسه لثبوت الاباحة ولوبالامضا في اول 
الشرع فلا معنى لاستصحاب عدم جعل‏الاباحة للحصة 
المشكوكة ليعارض مع استصحاب عدم جعل الحرمة بل يجري 
استصحاب بقا الاباحة.فيرد عليه: 
ان الشك في بقا الاباحة الثابتة في اول الشرع بالنسبة للحصة 
المشكوكة من الشك في النسخ واحتمال ارتفاع تلك الاباحة 
بالحرمة بحسب الحقيقة، واستصحاب‏عدم النسخ عند السيد 
الاستاذ معارض باستصحاب عدم جعل الحصة الزائدة من 
الحكم المحتمل نسخه لان النسخ تقييد ازماني للحكم فكما 
يكون استصحاب‏بقا المجعول معارضا عنده باستصحاب عدم 
الجعل الزائد كذلك استصحاب عدم النسخ وبقا المنسوخ 
معارض باستصحاب عدم جعله للزمان الثاني،، وهذا 
يعني‏جريان استصحاب عدم جعل الحصة الزائدة من الاباحة في 
المقام فيعارض استصحاب عدم جعل الحرمة. 
وقد اجاب على هذا الايراد سيدنا الاستاذ بان استصحاب عدم 
جعل الالزام والحرمة حاكم على استصحاب عدم جعل الحصة 
الزائدة من الاباحة لان الاباحة قدقيدت في ادلة كل شي‏ء 
مطلق حتى يرد فيه نهي اواسكتوا عما سكت اللّه عنه بعدم 
الحرمة والنهي واستصحاب عدم الغاية حاكم على استصحاب 
عدم المغيى‏لانه بمثابة اصل موضوعي بالنسبة الى المغيى. 
وقد اوردنا عليه بان هذا ان اريد ظاهره فهومحال باعتبار 
استحالة اخذ عدم احد الضدين غاية للضد الاخرى حتى في باب 
الاحكام الشرعية-كما يعترف بذلك في‏غير المقام-فاجاب:بان 
القيد والغاية بيان الحرمة والنهي لا واقعها فيستصحب عدم 
بيانها ولا محذور. 
الا ان هذه النتيجة غير سديدة ايضا وذلك: 
اولا-لان هاتين الروايتين مضافا الى ضعف سنديهما بالارسال لا 
تدلان على جعل النهي اوبيانه غاية للخلية الواقعية في الاشيا 
ليكون استصحاب عدم جعل النهي‏اوعدم بيانه حاكما عليها بل 
قوله(كل شي‏ء مطلق حتى يرد فيه نهي)تقدم ان المراد من 
الورود فيه هوالوصول فيكون ظاهرا في جعل الاباحة 
الظاهرية،على انهاواردة عن الامام الصادق(ع)على تقدير 
صحتها سندا ومن الواضح انه لا معنى لتفسيرها بالاباحة 
الواقعية قبل الشرع وجعلها مغياة بورود النهي وانما تناسب 
ارادة‏الاباحة الظاهرية منها، واما قوله(اسكتوا عما سكت اللّه 
عنه)المنقول عن امير المؤمنين(ع)فهي اجنبية عن مسالة 
الاباحة وانما مفادها النهي عن السؤال والتفحص‏والتشكيك 
والذي قد يوجب التشديد من قبل المولى كما اوجبه على بني 
اسرائيل في موضوع البقرة على ما تقدم في بحث ادلة 
البراءة((64)). 
وثانيا-ان لازم هذا الكلام الالتزام بجريان الاستصحاب في 
الشبهات الحكمية لكل حكم ثابت في اول الشرعية بالامضا كما 
في الملكيات والاعتبارات العقلائية‏الثابتة قبل الشرع،فلوشك 
في بقا المجعول في مورد من موارد هذه الاحكام لم يكن 
يجرى استصحاب عدم الجعل الزائد فيها ليكون معارضا مع 
استصحاب بقاالمجعول لان اصل جعل تلك الاحكام وتشريعها 
في اول الشرع ثابت ولوبالامضا ، وكان السيد الاستاذ التزم 
بذلك من خلال البحث وجعله استثنا آخر من عدم‏جريان 
الاستصحاب في الشبهات الحكمية. 
وثالثا-لوفرض ان المجعول الالزامي كالحرمة المراد استصحابه 
مما يعلم بعدم اباحته وانما يحتمل تبدله الى الكراهة 
اوالاستصحباب فاستصحاب عدم الجعل‏الزائد للالزام يعارض 
باستصحاب عدم جعل الكراهة اوالاستصحاب لا محالة((65)). 
وفي خاتمة البحث عن التفصيل في جريان الاستصحاب بين 
الشبهات الحكمية والموضوعية تبقى نكات اضافية يجدر 
الاشارة اليها ضمن تنبيهات. 
تنبيهات حول شبهة المعارضة في الشبهة الحكمية: 
التنبيه الاول-اشرنا فيما سبق الى ان السيد الاستاذ كان يرى 
في البداية عدم جريان استصحاب الحكم بمعنى المجعول 
حتى في الشبهة الموضوعية لمعارضته مع‏استصحاب عدم 
الجعل الزائد الشامل له وانما الذي يجري هوالاستصحاب 
الموضوعي المثبت لاثر الحكم، وهذا البيان غير تام وذلك: 
اولا-انه مناف لمورد صحيحة زرارة حيث استصحب 
الامام(ع)فيها الطهارة عند الشك في حصول النوم-وهوشبهة 
موضوعية-ولم يستصحب عدم النوم فحتى‏لوفرض تمامية 
الشبهة لا بد من رفع اليد عنها وتقديم استصحاب المجعول 
على استصحاب عدم الجعل باعتباره مورد الصحيحة. 
وقد اجاب السيد الاستاذ عن هذا الاعتراض عند ما وجهناه اليه 
بان الصحيحة لا بد وان تحمل على محمل آخر على كل تقدير 
لان المفروض حكومة الاصل‏الموضوعي على الحكمي باعتباره 
سببيا فلا يجرى استصحاب المجعول في موردها سواء كان له 
معارض ام لا. 
ولكن من الواضح ان هذا الايراد مبني على القول بحكومة 
الاصل السببي على الاصل المسببي حتى اذا كانا متوافقين 
وهومحل منع على ما سوف ياتي،بل ورودالصحيحة في الاصل 
المسببي بنفسه يكون دليلا على عدم الحكومة في فرض توافق 
الاصلين السببي والمسببي في المفاد. 
وثانيا-لوفرض جريان استصحاب عدم الجعل الزائد ومعارضته 
مع استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية ادى ذلك الى 
دخول الاستصحاب الموضوعي ايضافي المعارضة، وبعبارة 
اخرى:يكون استصحاب عدم الجعل الزائد معارضا مع اصلين 
في عرض واحد استصحاب المجعول الجزئي والاستصحاب 
الموضوعي،والوجه في ذلك ان الاستصحاب الموضوعي لا 
يكون حاكما على استصحاب عدم الجعل الزائد وانما يكون 
حاكما-على القول بحكومة الاصل السببي-على‏المسببي-على 
استصحاب المجعول لان ترتب عدم الجعل الزائد على 
الاستصحاب الموضوعي ليس شرعيا كما هوواضح. وهذا يعني 
ان شبهة المعارضة تؤدي‏الى انكار الاستصحاب راسا. 
وثالثا-وهوالمهم-ان شبهة المعارضة لا موضوع لها في الشبهة 
الموضوعية لان الشك فيها ليس في الجعل وحدوده لنجري 
استصحاب عدم الجعل الزائد وانماالشك في تحقق مصداقه 
خارجا وعدمه-كما اذا شك في بقا تغير الما اوزواله-ومن 
الواضح ان الجعل لا يتسع ولا يتضيق بسعة مصاديقه وقلتها في 
الخارج،فجعل‏النجاسة للما المتغير مادام متغيرا لا يزداد ولا 
ينقص بزوال تغير الما وعدمه فلا شك في جعل زائد لكي 
يستصحب عدمه. 
لا يقال-الجعل بعنوانه التفصيلي وان كان كما ذكر الا انه يمكن 
اجراء الاستصحاب بعنوان اجمالي مشير الى القضية المجعولة 
بان يقال لا ندري هل جعل المولى‏الحكم على طبيعة يشتمل 
هذا الفرد المشكوك خارجا ام لا ولومن باب الشك في شمول 
الجعل له موضوعا فنستصحب عدمه. 
فانه يقال:لا شك في العنوان والطبيعة التي جعل عليها الحكم 
بحسب الفرض وانما الشك في شمولها لهذا الفرد،فان اريد 
استصحاب عدم جعل الحكم على‏الطبيعة فهومقطوع به ولا 
شك في الحكم ولا في متعلقه وما جعل عليه ليطبق بلحاظه 
الاستصحاب، وان اريد استصحاب عدم شمول الطبيعة 
المجعول عليهاالحكم للفرد المشكوك-ولوبنحوالعدم 
الازلي-فشمول الجعل ليس ملاكا للتنجيز وانما المنجز اما 
الحكم بمعنى المجعول اوالحكم بمعنى الجعل مع 
احرازموضوعه على ما تقدم. 
التنبيه الثاني-ان المستصحب في الشبهة الحكمية تارة يكون 
الزمان طرفا له كما في نجاسة الما المتغير بعد زوال تغيره، 
وفي مثل ذلك يكون تصوير الحدوث‏والبقا للحكم بمعنى 
المجعول الكلي بلحاظ الجعل بالحمل الاولي واضحا، 
واخرى:يكون الزمان قيدا في متعلق الحكم ونشك في حدوده 
كما في وجوب الوقوف‏بعرفة من الزوال الى الغروب فلوشك 
في ان الواجب هوالوقوف الى سقوط القرص اوزوال الحمرة 
مثلا كان مقتضى الاستصحاب الثاني، وفي مثل هذا الفرض‏قد 
يناقش في انطباق النكتة المذكورة حيث ان الزمان اصبح في 
مثل هذا الحكم المشكوك قيدا في متعلق الحكم لا ظرفا 
له،فالجعل بالحمل الاولي ايضا لا يكون‏له حدوث وبقا بلحاظ 
الزمانين لانهما يلحظان معا من اول الاول في الجعل في عرض 
واحد ولا يلحظان ظرفا للمجعول ليقال بان الحصة الثانية من 
الوجوب امتدادوبقا للحصة الاولى. 
هذا والصحيح انطباق تلك النكتة في المقام ايضا لان منشا 
لحاظ الحصة الثانية من الوجوب امتدادا وبقا للحصة الاولى 
بالحمل الاولي ملاحظة الحكم تابعا لمتعلقه‏وعارضا عليه،فكما 
يكون للمتعلق امتداد وحدوث وبقا يكتسب الحكم المجعول 
بالحمل الاولي نفس الحالة فيرى له حدوث وبقا بالتبع. 
التنبيه الثالث-ان استصحاب المجعول في الشبهة الموضوعية 
هل يجرى في نفسه بنا على مبنانا من انكار الوجود الفعلي 
للمجعول ومباينته مع الجعل ام لا؟قد يقال‏بعدم جريانه اذ 
لواريد اجراء الاستصحاب في امر فعلي يتحقق بتحقق الموضوع 
في الخارج ويزول بزواله،فهذا مبنى على فكرة التفكيك بين 
الجعل والمجعول‏بالحمل الشايع والحقيقة وقد عرفت بطلانه، 
وان اريد اجراؤه في الجعل بالحمل الاولي فقد تقدم ان الجعل 
لا شك في بقائه اوارتفاعه في الشبهات الموضوعية‏وانما يتصور 
ذلك في الشبهة الحكمية وبالعناية المتقدم شرحها. 
والصحيح:جريان الاستصحاب في المجعول حتى في الشبهة 
الموضوعية لان لحاظ الحكم والجعل بالحمل الاولي كما 
يقتضي تصور الحدوث والبقا لحصص‏المجعول بهذا الجعل في 
الشبهة الحكمية كذلك يقتضي ان يكون هناك ثبوت للمجعول 
وفعلية عند تحقق موضوعه في الخارج لان الملاحظ من خلال 
العنوان‏يرى المعنون في الخارج فكان هناك امرا يتحقق 
بتحقق الموضوع ويزول بزواله خارجا، وهذا وان كان مجرد 
لامر اعتباري ووهمي لا حقيقي الا انه يكفي لصدق‏دليل 
الاستصحاب وجريانه فيه. وان شئت قلت:ان المجعول وان كان 
امرا وهميا لا حقيقيا الا ان هذا الامر الاعتباري وفي طول 
اعتباره وجعله يكون له حدوث وبقاحقيقي فينطبق عليه دليل 
الاستصحاب حقيقة. 
التنبيه الرابع-ان للسيد الاستاذ اعتراضا آخر على الاستصحاب 
في بعض اقسام الشبهة الحكمية غير اشكال المعارضة 
وحاصله:ان الاستصحاب يعتبر فيه وحدة‏الموضوع المستصحب 
له الحكم وهذا في مثل استصحاب بقا النجاسة للما المتغير بعد 
زوال تغيره وان كان محفوظا حيث لا يكون الزمان الا ظرفا 
للما المتغير الاانه غير متوفر فيما اذا كان الشك في مرحلة البقا 
متعلقا بافراد اخرى من ذلك الموضوع،كما اذا لاحظنا حرمة 
ملامسة المراة في ايام حيضها وشك في ان الحيض‏يرتفع 
بانقطاع الدم اوبالاغتسال فان الفرد المشكوك في حرمته 
وهوالمس قبل الاغتسال وبعد انقطاع الدم غير الفرد المقطوع 
بحرمته فلا يجرى الاستصحاب، وان‏شئت قلت:ان اريد 
استصحاب حرمة المس المعلوم حرمته وهوالواقع قبل انقطاع 
الدم فلا شك في حرمته لكي يستصحب وان اريد استصحاب 
حرمة المس‏الواقع بعد الانقطاع فلا يقين بحرمته من اول الامر 
وان اريد استصحاب الحرمة لطبيعي المس فهومن القسم 
الثالث من استصحاب الكلي كما هوواضح. 
وهذا الاشكال غير تام ايضا وذلك لانه لواريد تعدد الموضوع 
للمستصحب باعتبار ان خصوصية المس قبل انقطاع الدم 
دخيلة في الحكم فهذا خلف فرض ظرفية‏الزمانين وكون 
الحيثيتين تعليليتين لا تقييديتان وان اريد التعدد من ناحية 
التباين الوجودي والمصداقي لافراد المس قبل الانقطاع وبعده 
فهذا وان كان صحيحا الا انه‏لا يقدح في جريان استصحاب 
الحكم لان ما هومعروض الحكم وموضوعه ليس هوالمصداق 
الخارجي وافراد المس بل الحيثية المشتركة بين تلك الافراد 
وهي‏محفوظة في القضيتين المتيقنة والمشكوكة،ففرق بين 
دخول زيد في المسجد والشك في بقا جامع الانسان فيه ضمن 
عمروبعد خروج زيد وبين المقام فان الدخول‏في المثال عارض 
على زيد وعروضه على جامع الانسان يكون بحسب الحقيقة 
عروضا على الجامع المتشخص والضمني ومن هنا لا يكون 
استصحاب بقا جامع‏الانسان في المسجد جاريا واما حرمة 
المس فهي عارضة على طبيعي المس في حال الحيض ابتداء 
لا على الافراد والمصاديق الخارجية بما لها من 
المشخصات‏فتكون حرمته بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال بقا 
لنفس تلك الحرمة على موضوعها بعد الغا خصوصية الزمان 
والحيثيات التعليلية فلا يكون من استصحاب الكلي‏ولا من تغير 
الموضوع في الاستصحاب الشخصي كما هوواضح. 
التنبيه الخامس-لا اشكال في جريان استصحاب عدم النسخ 
عند الشك فيه وهومن استصحاب بقا المجعول في الشبهة 
الحكمية، ويرد فيه كلا الاشكالين‏المتقدمين من السيد الاستاذ 
في استصحاب بقا المجعول في الشبهات الحكمية،لان الشك 
في النسخ يرجع لبا الى الشك في اخذ قيد الزمان الاول في 
الحكم‏حيث يستحيل النسخ الحقيقي في حق اللّه سبحانه 
وتعالى بلحاظ روح الحكم ومبائده،فيرجع الشك الى احتمال 
اختصاص المجعول بالزمن الاول فيجري‏استصحاب بقاؤه 
وهوكالاستصحاب بقا المجعول في سائر الشبهات الحكمية 
فيقال فيه حينئذ تارة:بالمعارضة مع استصحاب عدم الجعل 
الزائد للحصة الزمنية‏الثانية، واخرى:بان الفعل في الزمان الثاني 
اوالمكلف في الزمان الثاني فرد آخر غيره في الزمان الاول فقد 
تبدل موضوع المستصحب بلحاظ الافراد، والجواب‏عليهما ما 
عرفت في دفع الشبهتين آنفا. 
الا ان استصحاب عدم النسخ يختص باعتراض ثالث لا يرد في 
الشبهات الحكمية الاخرى وحاصله،ايقاع المعارضة بين 
استصحاب عدم النسخ وبين استصحاب‏عدم فعلية المجعول 
المحتمل نسخه قبل تحقق موضوعه،فلوشك في نسخ نجاسة 
الما المتغير مثلا جرى استصحاب عدم نجاسته الثابت قبل 
تغيره فيكون‏معارضا باستصحاب بقا النجاسة المجعولة 
لطبيعي الما المتغير وعدم نسخها وهوايضا من الاستصحاب 
في مرحلة فعلية الحكم والمجعول اثباتا اونفيا. 
وجواب هذه الشبهة:ان استصحاب عدم فعلية المجعول 
المحتمل نسخه قبل تحقق موضوعه لا يجرى،لانه لواريد به 
عدم المجعول الجزئي اي الثابت للفردالمشكوك بما هوفرد 
فمن الواضح ان هذا الفرد بما هوفرد يعلم بعدم جعل الحكم له 
فلا شك في عدم الجعل له لكي يستصحب، وان اريد به عدم 
المجعول‏الكلي الطبيعي الموضوع كالما قبل تغيره فالمفروض 
ان طبيعي الموضوع الذي هوامر واحد بحسب الفرض وان 
تعددت مصاديقه وافراده-على ما تقدم-قد انتقض‏فيه عدم 
النجاسة بجعل النجاسة عليه في الزمن الاول فيكون الجاري 
استصحاب بقا المجعول لا عدمه. 
لا يقال-بنا على هذا البيان لا بد من المنع عن استصحاب 
الحكم في الشبهة الموضوعية كاستصحاب طهارة الما 
المشكوك ملاقاته مع النجاسة ايضا اذ لواريد فيهااستصحاب 
الحكم المجعول للفرد المشكوك بما هوفرد فهذا مما يقطع 
بعدمه وان اريد استصحاب الحكم المجعول لطبيعي الما مثلا 
فهومما يعلم بانتقاضه بجعل‏النجاسة للما الملاقي مع النجس. 
فانه يقال-المستصحب في الشبهة الموضوعية هوالحكم 
الجزئي المجعول بجعل الطهارة على الما غير الملاقي للنجس 
حيث يشك في بقا مجعول هذا الجعل‏بينما في المقام ليس 
الشك في بقا الطهارة المجعولة للما قبل التغير،لان هذا يعلم 
بانتقاضه وارتفاعه موضوعا حيث لا شك فيه لا كبرى ولا 
صغرى وانما الشك في‏بقا مجعول جعل آخر وهوبقا النجاسة 
المجعولة لطبيعي الما المتغير في العصر الثاني فيجري 
استصحاب بقائه. 
وليعلم ان مقصودنا بهذه التحليلات تفسير الظهور الاطلاقي 
الثابت في دليل الاستصحاب في نفسه والذي ارتكز في اذهان 
الفقها دون تشكيك من قبل احد منهم‏خلال مئات من السنين 
حيث كانوا يستصحبون عدم النسخ وكذلك يستصحبون بقا 
الحكم في الشبهة الحكمية قبل ان تثار شبهة المعارضة بل 
وبعد اثارتها ايضا لم‏يستشكل من قبل المشككين في اصل 
جريان استصحاب الحكم، فليس المقصود اثبات ظهور 
اواطلاق غير ثابت في نفسه لولا هذه التحليلات ليستشكل 
في‏عرفيتها مثلا، وقد اوضحنا سابقا في منهج البحوث 
التحليلية اللفظية ضمن مباحث الدليل اللفظ‏ي ان هدف 
الاصولي قد يكون تفسير ظواهر ودلالات لا اشكال في‏ثبوتها 
في نفسها غاية الامر قد وقع فيها التشويش اوالالتباس 
والتناقض في مجال التطبيق لدى المحققين مما يضطرنا الى 
ابراز نكاته وتحليلاته ضمن نظرية متكاملة‏تستطيع ان تفسر 
كل تلك الظواهر وتوفق فيما بينها وترفع التناقض والتشويش 
فيها، وهذا منهج علمي تبرز الحاجة اليه في مجالات عديدة 
وكثيرة من البحوث‏الاصولية. 
2- التفصيل بين المستصحب الثابت بالدليل 
الشرعي اوبحكم العقل 
وقد ذهب الى هذا التفصيل الشيخ الانصاري(قده)فاذا كان 
الحكم ثابتا بحكم العقل لم يجر استصحابه ووافقه على السيد 
الاستاذ في الجملة وخالفه اكثر المحققين‏من المتاخرين وما 
يستخلص من مجموع كلماتهم في الاستدلال على هذا 
التفصيل وجوه ثلاثة: 
الوجه الاول-ما يقال من ان الحكم الشرعي اذا كان تابعا لحكم 
العقل ومستكشفا به فلا يعقل الشك فيه اذ لا يعقل الشك في 
حكم العقل فلا تتم اركان‏الاستصحاب في مثل هذه الاحكام. 
وهذا الوجه ان تم مبناه فهويختص بالحكم الشرعي المستكشف 
بقانون الملازمة بين ما حكم به العقل العملي وما حكم به 
الشرع اعني المستقلات العقلية ولايجرى فيما قد يستكشف 
بحكم العقل النظري في باب تشخيص المصلحة اللزومية 
لوضوح امكان الشك في بقا تلك المصلحة المدركة من قبل 
العقل بنحوالشبهة‏الحكمية اوالموضوعية كما قد يشك العقل 
في اي امر موضوعي اخر. 
ومبنى هذا الوجه تصور ان العقل العملي لا يتصور في حقه 
الشك في موضوع حكمه، وهذا في الحقيقة يرتبط بالمباني 
المختلفة في تفسير مدركات العقل‏العملي، وفيما يلي 
نستعرض هذه المباني من دون الدخول في تقييمها في نفسها 
بل لملاحظة ما يترتب على كل منها في المقام. 
المبنى الاول-ما اختاره المحقق الاصفهاني(قده)تبعا لجملة 
من الحكما من ان هذه الاحكام من المشهورات العقلائية 
المجعولة لحفظ النظام والمصالح العامة. وبناعليه قد يقال 
بعدم معقولية الشك في مثل هذه الاحكام لان الانسان هواحد 
العقلاء ومنهم وبالتالي لا يعقل ان يشك في حكمه،بل ذهب 
هذا المحقق الى انه لايعقل الشك في احكام العقل العملي 
حتى بنحوالشبهة الموضوعية بدعوى ان موضوع التحسين 
والتقبيح العقليين هوالفعل الاختياري والاختيارية فرع 
العلم‏والوصول فمع الشك يقطع بارتفاع الحكم العقلي. 
ويمكن ان يناقش ذلك: 
اولا-اذا افترضنا التحسين والتقبيح من احكام العقلاء 
ومجعولاتهم فمن المعقول الشك فيهما نتيجة عدم وضوح 
جعلهم وتشخيصهم للمصالح والمفاسد عندشخص ما، وكون 
القضية عقلائية وهومنهم لا يمنع عن حصول الشك لديه فيما 
اذا لم تكن المصلحة التي دعت العقلاء قبله الى جعله بدرجة 
كافية من الوضوح‏والبداهة في نفسها، ولهذا قد يقع الشك في 
الاوضاع اللغوية الموضوعة من قبل العرف والعقلاء لدى 
الانسان العرفي ايضا. 
وثانيا-امكان فرض الشك في الحكم الشرعي المستكشف 
بالحكم العقلي فان مجرد فرض ان الشارع من العقلاء بل 
سيدهم وفرض عدم الشك في الحكم‏العقلائي لا يستلزم عدم 
الشك في الحكم الشرعي اذ لعل الجعل الشرعي يكون اوسع 
من الجعل العقلائي ولوباعتبار ان الشارع اكمل عقلا وادراكا 
للمصالح‏الواقعية والتي لم يدرك العقلاء الا جانبا منها. 
وثالثا-ما ذكر من عدم امكان الشك حتى بنحوالشبهة 
الموضوعية في هذه الاحكام غير صحيح وذلك لما تقدم في 
بحوث التجري من منع كون الاختيارية تابعة‏للعلم والوصول 
لكي يكون الحسن والقبح تابعين له خصوصا اذا فرضناهما من 
المجعولات المشهورة بين العقلاء. 
المبنى الثاني-ما اختاره المحقق الخراساني(قده)في حاشيته 
على الرسائل من ان التحسين والتقبيح العقليين حالتان 
ذاتيتان للانسان فهويلتذ وينجذب نحوالفعل‏الحسن ويتنفر من 
الفعل القبيح فليس الحسن والقبيح الا تلك اللذة المعنوية 
وهذا الاشمئزاز النفسي. 
وبنا على هذا المبنى في تفسير الحسن والقبيح اذا كان الحكم 
الشرعي منوطا بنفس الحالتين الذاتيتين الفعليتين فلا يعقل 
الشك في ذلك لا محالة فان الانسان‏بمراجعة وجدانه يستطيع 
تشخيص الحالة الذاتية فيما عدا حالات الوسوسة والتردد، واما 
اذا انيط الحكم الشرعي بالمصلحة اوالمفسدة المستكشفة 
بتلك الحالة‏الذاتية فمن الواضح معقولية الشك في دائرة 
المصالح والمفاسد المستكشفة بها وبالتالي امكان الشك في 
الحكم الشرعي المستشكف ايضا. 
المبنى الثالث-ان الحسن والقبح واقعان موضوعيان يدركهما 
العقل كما يدرك الواقعيات الاخرى غاية الامر ليس عالم 
تحققهما عالم الوجود بل عالم الواقع الاوسع‏من لوح الوجود، 
وبنا على هذا المبنى يعقل الشك في الحسن والقبح فضلا عن 
الحكم الشرعي المستكشف بهما. 
المبنى الرابع-ما ذهب اليه السيد الاستاذ من ان الحسن والقبح 
لهما معنيان الاول استحقاق المدح اوالذم من العقلاء، والاخر 
منشا هذا الاستحقاق، وكلا الامرين‏موضوعيان الا ان الاول 
منهما قد اخذ فيه العلم بالمنشا موضوعا فلا يذم الجاهل بكون 
فعله ظلما اوضربا لليتيم مثلا. وبنا عليه لا بد من ملاحظة ان 
التلازم هل هوبين‏حكم الشارع وبين الامر الاول اوالثاني،فان 
قيل بالاول فلا يعقل الشك فيه لان المفروض ان موضوع 
الاستحقاق العلم بالظلم اوالعدل اي العلم بوقوع الفعل 
موقعه‏المناسب وعدمه فمع الشك فيه لا استحقاق، وان قيل 
بالثاني كان الشك فيه معقولا لان منشا الاستحقاق امر واقعي 
موضوعي فيعقل الشك فيه على حد الشك في‏المدركات 
الواقعية الاخرى. 
الوجه الثاني-ان احكام العقل العملي اي الحسن والقبح لا 
معنى للشك فيه بنحوالشبهة الحكمية الا اذا لم يحرز الموضوع 
وحدوده،كما اذا شك مثلا ان قبح‏الكذب ثابت للكذب مطلقا 
اوالكذب المضر مثلا اوغير النافع، ومع الشك واحتمال دخالة 
هذا القيد في الحكم العقلي لا معنى للاستصحاب لعدم احراز 
وحدة‏الموضوع لان القيود في احكام العقل العملي تقييدية لا 
تعليلية. 
وهذا الوجه غير تام ايضا فان تقييدية القيود في احكام العقل 
العملي وان كان صحيحا الا ان الميزان في جريان الاستصحاب 
وحدة القضيتين وعدم تبدل الموضوع‏بحسب الفهم العرفي 
والمناسبات المحكمة على دليل الاستصحاب لا على دليل 
الحكم سواء كان لفظيا اوعقليا،فقد تكون الحيثية الماخوذة في 
الدليل تقييدية‏ومع ذلك يجرى الاستصحاب لان العرف يرى 
بقا موضوع الحكم المستصحب رغم زوال تلك الحيثية على ما 
سوف ياتي تحقيقه مفصلا في محله. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة


	الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الوجه الثالث-ما ذهب اليه المشهور من ان الحسن والقبح
بالذات منحصر في العدل والظلم واما غيرهما فباعتبار انطباق 
احدهما عليه يتصفان بالحسن والقبح.وعندئذ يقال بان الشك 
في الحسن والقبح يرجع لا محالة الى الشك في العدل والظلم 
ومعه لا يمكن الاستصحاب لان عنواني العدل والظلم من 
الحيثيات‏التقييدية حتى بنظر العرف. 
وفيه:ما تقدم في بحوث القطع من ان قضيتي حسن العدل 
وقبح الظلم ليستا قضيتين اوليتين حقيقيتين بل هما 
مشيرتان الى قضايا اولية قبلهما،اذ ليس العدل الا اعطاذي 
الحق حقه والظلم سلب ذي الحق حقه فلا بد من فرض حق 
واستحقاق في المرتبة السابقة، وهذا يعني انهما تجميع لقضايا 
اخرى قبلهما كقبح الخيانة والكذب‏وهتك المولى وحسن 
الصدق والوفا واطاعة المولى فيكون ثبوتهما لتلك العناوين 
والتي قد لا يرى العرف تقييديتها. 
وهكذا يتبرهن عدم صحة التفصيل في الاستصحاب بين 
الاحكام الشرعية المستكشفة بدليل العقل العملي وبين غيرها. 
3- التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع 
وهذا ما ذهب اليه الشيخ الاعظم(قده)وتبعه عليه المحقق 
النائيني(قده)وقد افاد الشيخ بان اول من تنبه الى ذلك 
هوالمحقق الخوانساري(قده)ولعل مقصوده ان اول‏من طبق 
ذلك على مفاد اخبار الاستصحاب والا فاصل التفصيل ثابت 
قبل ذلك، وببالي ان المحقق في المعارج له كلام يشعر بهذا 
التفصيل حيث افاد بان فرض‏عدم بقا المستصحب اما يكون من 
باب احتمال عدم المقتضي اووجود المانع والاول خلاف 
المفروض لان الكلام بعد الفراغ عن وجوده والثاني معارض 
باحتمال‏عدمه فكان فكرة الاستصحاب عنده منوط باحراز 
المقتضي وكون الشك في الرافع. 
وقد وقع البحث تمهيدا في المقصود من المقتضي والرافع بما 
لا فائدة مهمة في التعرض اليه بعد ما سيظهر من بطلان اصل 
التفصيل.من هنا نقتصر في تقرير هذاالتفصيل على ما نقحه 
المحقق النائيني(قده)في بيان ضابطته وحاصله:ان الشي‏ء اذا 
كان بحيث لوبقي هووعمود الزمان لم يرتفع وانما يرتفع 
لحدوث حادث يؤثرعليه كان الشك في الرافع كالنجاسة الذي 
لا ترتفع الا بمزيل وكالانسان الشاب الذي لا يموت عادة الا 
بعارض واما اذا كان الشك في نفس امتداد الشي‏ء 
ومقداراستعداده للبقا في عمود الزمان كان من الشك في 
المقتضي،كان الخيار الذي قد يزول بالتاخير بنا على فوريته 
وكالشك في موت انسان كبير السن لاحتمال انتها 
قوته‏واستعداده،فليس المراد من المقتضي الملاك والمصلحة 
ولا السبب في قبال الشرط وعدم المانع ولا الموضوع كما توهم 
بل ما ذكرناه من استعداد الاستمرار والبقا لولا المزيل وهذا كما 
يجرى من استصحاب الوجود يجرى في استصحاب العدم ايضا 
كما لا يخفى. 
وقد استدل على هذا التفصيل بادلة ثلاثة رئيسية: 
الدليل الاول-ويتالف من مقدمتين: 
الاولى-ان الاستصحاب يعتبر فيه وحدة القضية المتيقنة 
والقضية المشكوكة. 
الثانية-ان الوحدة الحقيقية غير موجودة لان المتيقن 
هوالحصة الحدوثية والمشكوك الحصة البقائية فلا وحدة 
بالدقة فلا بد من فرض عناية على اساسها يفترض‏المتيقن كانه 
هوالمشكوك وتلك العناية اما هي عناية تيقن المشكوك باعتبار 
اليقين ببقا المقتضي اي بان يعتبر اليقين بالمقتضي مسامحة 
يقينا بالمقتضى واما بان‏يفرض بالعناية نفس اليقين بالحدوث 
يقينا بالبقا باعتباره يقينا بشي‏ء فيه اقتضا البقا وكلتا العنايتين 
توجبان اختصاص الحكم بفرض احراز المقتضي وكون الشك 
في‏الرافع. 
وناقش في ذلك المحقق الخراساني(قده)بان العناية 
المستوجبة للوحدة عرفا انما تكون بنفس تجريد خصوصية 
الزمان فيرى المشكوك عين المتيقن. 
وهذا الكلام يحتمل فيه احد امرين: 
الاول-ان يكون منظوره ملاحظة الجامع بين الحصة الحدوثية 
والحصة البقائية فيتحد المتيقن مع المشكوك بهذا 
الاعتبار.وفيه:ان الجامع بين الحصتين لا شك فيه حتى يجرى 
الاستصحاب بلحاظه. 
الثاني-ان يكون منظوره-كما ذكر المحقق العراقي(قده)في 
تفسير كلام استاذه- الغا خصوصية الزمان والتغافل عنه ولحاظ 
ذات الشي‏ء فكان حدوثه عين بقائه‏وكان ذات الشي‏ء كان 
متيقنا ثم شك فيه. 
وفيه:ان هذا يستلزم ان يكون مفاد ادلة الاستصحاب قاعدة 
اليقين حينئذ وان الشك اذا تعلق بما تعلق به اليقين فلا يعتنى 
به وهذا مصداقه الحقيقي قاعدة اليقين غاية‏الامر يقال بان 
الاستصحاب ايضا فرد عنائي لهذه الكبرى. 
هذا وهناك احتمال اخر في كلام المحقق 
الخراساني(قده)وهوما سنذكره نحن في ابطال هذا الدليل وان 
كانت عبارته لا تنطبق عليه. 
والتحقيق في الاجابة على هذا الدليل ان يقال: 
اولا-هذا الدليل يستبطن ارجاع مفاد الادلة الى قاعدة اليقين 
لا الاستصحاب اذ فرض فيه انها تدل على الحجية في فرض 
وحدة المتيقن والمشكوك بان يكون‏الشك متعلقا وساريا الى 
نفس المتيقن،غاية الامر فرض وجود العلم بالمقتضي والشك 
في المقتضى بقا من ناحية احتمال المانع فردا عنائيا لقاعدة 
اليقين مثلا وهذاغير قاعدة الاستصحاب لبا وروحا. 
وثانيا-ان هذا الاستدلال نشا من تسليم ظهور الدليل في لزوم 
الوحدة المطلقة بين المتيقن والمشكوك مع ان هذا لا وجه 
له،فانه اذا كان وجهه حذف متعلق اليقين‏والشك،ففيه:ان 
حذف المتعلق لوسلم ظهوره في وحدة متعلقهما من جميع 
الجهات في نفسه ففي المقام حيث طبق ذلك في نفس 
الحديث على اليقين بحدوث‏الطهارة والشك في بقائها فلا 
يكون الظهور المذكور مقتضيا للوحدة من هذه الناحية. وان 
كان وجهه كلمة النقض واسناده اليهما حيث لا معنى لان 
يكون الشك في‏شي‏ء نقضا لليقين بشي‏ء آخر فهذا ايضا لا 
يقتضى لزوم الوحدة من جميع الجهات حتى الزمان بل يكفي 
الوحدة من غير ناحية الزمان،بل مفهوم النقض لا بد في‏صدقه 
من فرض ان المشكوك بقا للمتيقن ورفع له والا لوكان 
المشكوك نفس المتقين حتى من حيث الزمان فلا يصدق 
النقض بينهما بلحاظ المتقين المشكوك وان‏كان قد يصدق 
بلحاظ نفس اليقين والشك اذا كان اليقين سابقا على الشك، 
وقد تقدم في البحوث السابقة كيف ان اليقين والشك يكتسبان 
صفة متعلقهما من المتيقن‏والمشكوك من هذه الناحية فيكون 
اسناد النقض اليهما بهذا الاعتبار. 
الدليل الثاني-وله تقريبان: 
1- ان جملة(ولا ينقض اليقين بالشك)كان يحتمل فيه العهدية 
وارادة اليقين بالطهارة والشك في الحدث وانما تعدينا من 
ذلك الى غيره بضم ارتكاز عدم الفرق‏فلا بد من الاقتصار في 
التعد على المقدار المتيقن عدم الفرق بينه وبين المورد،فاذا 
كان في المورد خصوصية يحتمل دخالتها في الفرق لم يكن 
يمكن الغاوها في‏التعدي، ومن الواضح ان المورد وهواليقين 
بالطهور والشك في الحدث فيه خصوصية احراز المقتضي 
والشك في الرافع فلا يمكن الغاؤها. 
وفيه:مضافا الى وجود ادلة مشتملة على الاطلاق اللفظ‏ي،ان 
ارتكازية عدم الفرق في المقام توجب الغا المورد وهواليقين 
بالطهور والشك في التناقض بكل ماله من‏الخصوصيات 
التحليلية والضمنية والتي منها مثلا كونه من الشك في الرافع 
لا المقتضي ومع الغا المورد بالارتكاز ينعقد اطلاق لفظ‏ي على 
الاستصحاب، وان شئت‏قلت:ان الارتكاز يوجب حمل المورد 
على انه صغرى للكبرى المعلل بها وهي النهي عن نقض 
اليقين بالشك وهي كبرى مطلقة تشمل موارد الشك في 
المقتضي‏ايضا. 
2- ان الكلام الصادر من المولى اذا كان في مورده ارتكاز خاص 
يقتضي التوسعة اوالتضييق تاطر الكلام وتحدد بمقدار ذلك 
الارتكاز لا محالة فيدعى في المقام‏ان الارتكاز يقتضي 
الاختصاص بفرض احراز المقتضي. 

وفيه:منع الصغرى فان هذا الارتكاز لوسلم فليس بتلك المرتبة 
التي تصلح للبيانية على تحديد الاطلاق اللفظ‏ي وتخصيص 
حجية الاستصحاب بموارد احرازالمقتضي فقط. 
والدليل الثالث-وهوالذي اعتمد عليه الشيخ 
الاعظم(قده)ناسبا له الى المحقق 
الخوانساري(قده)وهواستفادة الاختصاص من كلمة النقض 
الوارد في الحديث‏ويمكن تحليل هذا الاستدلال الى مقدمتين: 
الاولى-ان النقض مسند واقعا ولبا الى المتيقن لا اليقين وان 
كان بحسب اللفظ قد اضيف الى اليقين. 
الثانية-ان اسناد النقض الى المتيقن لا يصح الا اذا فرض احراز 
المقتضي له بقا . ولنوجل البحث عن المقدمة الاولى اثباتا ونفيا 
ونقدم البحث عن المقدمة الثانية‏فنقول:استند الشيخ(قده)في 
اثبات المقدمة الثانية الى كلمة النقض الوارد في الحديث حيث 
انه مقابل الابرام وهولا يصدق الا اذا كان هناك هيئة اتصالية 
يراد قطعهافيقال نقضت الحبل بمعنى،قطعته، وهذا المعنى 
وان لم يكن صادقا على المتيقن حقيقة اذ ليست هنا لك هيئة 
اتصالية بينه وبين المشكوك حقيقة فالنقض مستعمل‏فيه 
مجازا،الا ان المجاز ايضا بحاجة الى علاقة ومناسبة بين المعنى 
المجازي والحقيقي وهي هنا افتراض وجود المقتضي لبقا 
المتيقن فيكون المشكوك استمراراللمتيقن وكانه متصل به 
ومبروم معه فيصح اسناد النقض بهذه المناسبة، وحيث ان هذه 
العلاقة لا تكون محفوظة في موارد الشك في المقتضى فلا 
يكون الدليل‏شاملا لاكثر من موارد الشك في الرافع مع احراز 
المقتضي. 
ويرد على هذا البيان: 
اولا-ان النقض وان كان ضد الابرام الذي هومصدر آخر للبرم 
بمعنى الفتل والابرام اجادته واحكامه فيكون النقض بمعنى 
حل البرم والفتل،الا ان مجرد افتراض‏المقتضي للمتيقن لا 
يصحح اسناد النقض اليه لانه لا يحقق علاقة البرم والهيئة 
البرمية اللازمة في المقام وان كان يوجب ارجحية البقا 
والاستمرار فان الاستمراروالبقا غير البرم والفتل،على ان مجرد 
افتراض مناسبة وعلاقة في الذهن من دون ما يدل على اخذها 
وملاحظتها اثباتا لا يكفي لتصحيح النسبة والاسناد. 
وثانيا-ان النقض ليس مطلق حل الفتل بل حله بشدة فقولك 
نقضت الحبل يعط‏ي معنى الحل الشديد للحبل ويستعمل 
مجازا في مطلق الرافع اذا اريد تطعيم‏مفهوم الرافع بالشدة 
والقوة وهي العلاقة والمناسبة مع المعنى الحقيقي، وهذه 
الشدة تارة،يكون من ناحية شدة المرفوع واستحكامه كما في 
نقضت الحبل من‏مكانه، واخرى:يكون من ناحية شدة المرفوع 
واستحكامه كما في نقضت الحبل من مكانه، واخرى:يكون من 
ناحية ورفعتها تماما رغم ان الشبهة ليس فيها ضعف‏ووهن، 
والظاهر ان اسناد النقض الى اليقين بالشك يكون على اساس 
هذه النكتة البلاغية،فكانه اريد ابراز فظاعة رفع اليد عن 
المتيقن بالمشكوك فعبر بالنقض الذي‏يعط‏ي معنى شدة الرفع 
لاظهار شناعة هذا الرفع فيكون ابلغ،بل سوف ياتي ان النقض 
مستند الى اليقين نفسه لا المتيقن، وبنا عليه تكون 
المناسبتان معا محفوظتين‏اي ابراز شدة المرفوع وهواليقين 
باعتباره امرا مستحكما مبروما مع متعلقه عرفا، وابراز شدة 
الرفع وفظاعته عندما يرفع اليد عنه بالشك، ولعله لهذه 
المناسبة عبرباليقين لا بالعلم فان لفظ اليقين ابلغ في الدلالة 
على الاستحكام والثبات والابرام بين الكاشف والمنكشف 
بخلاف لفظ العلم. 
وهكذا اتضح عدم صحة المقدمة الثانية من هذا الدليل((66)). 
واما المقدمة الاولى وهي اسناد النقض الى المتيقن فيمكن ان 
يقرب باحد وجوه: 
الوجه الاول-ان يدعى استعمال اليقين وارادة المتيقن مجازا 
اما باعتبار ان النهي عن النقض يستدعي القدرة عليه ونقض 
اليقين بما هويقين غير مقدور وانما المقدورنقض 
المتيقن،اوبدعوى ان النقض لوكان مسندا الى اليقين لزم ان 
يكون المقصود ترتيب آثار اليقين والاحكام الشرعية المترتبة 
عليه لا على المتعلق اي ترتيب آثارالقطع الموضوعي فقط 
دون الطريقي فلا بد وان يراد المتيقن من اليقين. 
وهذا الوجه بكلا تقريبيه غير تام،اما الاول فيرده:ما اشير اليه في 
الكفاية من ان النقض لواريد به النقض الحقيقي فهوغير معقول 
لا بالنسبة الى اليقين ولا بالنسبة الى‏المتيقن في اكثر 
الموارد،بل ولوكان معقولا فليس المقصود النهي الحقيقي 
عنه، ولواريد به النقض العملي فهومعقول بالنسبة الى اليقين 
ايضا بان لا يجرى على‏طبقه. 
واما الثاني فقد اورد عليه في الكفاية:بان اليقين قد لوحظ بما 
هومرآة الى المتيقن وفان فيه فكانه يرى المتيقن به فيرتب 
آثاره. 
وناقش في ذلك المحقق العراقي(قده)بان هذا هدم لمبناه في 
كيفية تصحيح اسناد النقض الى اليقين،اذ لوكان اليقين قد 
لوحظ فانيا في المتيقن فلا يرى الا المتيقن‏فكيف يمكن ان 
يكون مصحح استعمال النقض استحكام اليقين؟ثم اجاب 
عليه:بان اليقين وان كان مرآة الى المتيقن الا ان المرئي قد 
يكتسب لونا من المرآة كالنورالذي يكتسب لون الزجاجة 
المنعكس فيها. 
وهذا الجواب اشبه بالشعر والادب منه الى الاصول،اذ لا يعني 
فنا عنوان ولحاظه مرآة الا عدم الالتفات اليه والغفلة عنه فلا 
وجه لتشبيهه بمسالة طبيعية كما لايخفى، فاشكال التهافت 
مع المبنى الذي اورده على جواب صاحب الكفاية باق على 
حاله، والصحيح في دفع اصل التقريب ان يقال بانه لا مانع من 
ارادة نقض اثاراليقين وانطباق ذلك على آثار المتيقن لان 
المراد نقض الاثار العملية لليقين ولا اشكال في ان آثار 
المتيقن هي الاثار العملية التي يتطلبها اليقين المتعلق به،هذا 
مضافاالى ان اصل هذا الوجه ضعيف في نفسه عرفا لانه لا 
يناسب مع عبارة الحديث(كنت على يقين من وضوئك ولا 
ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك)اذ لواريد باليقين‏في 
الجملة الثانية غير اليقين في الجملة الاولى مع وحدة السياق 
وكونهما بمثابة الصغرى والكبرى فهذا من التفكيك الركيك 
جدا، وان اريد بهما معنى واحدا فليس‏هوالا اليقين لا المتيقن 
اذ لا يصح ان يقال(كنت على المتيقن من وضوئك). 
الوجه الثاني-ما يمكن استفادته من مبنى جواب صاحب الكفاية 
على الوجه السابق وحاصله:ان اليقين وان استعمل في معناه 
الحقيقي ولكن يكون اسناد النقض اليه‏بلحاظ المتيقن لا 
بلحاظ نفسه لكون عنوان اليقين من العناوين الالية المرآتية 
ذات الاضافة فلوحظ مفهوم اليقين مرآة لمفهوم المتيقن من 
باب ان مصاديقه مرآة‏لمصاديق المتيقن. 
ويرد عليه:ان معنى فنا العنوان في المعنون على ما شرحناه 
مرارا كون الشي‏ء له لحاظان لحاظ بالحمل الاولي ولحاظ 
بالحمل الشايع وهوباحد اللحاظين غيره‏باللحاظ الاخر، وهذا 
يكون في المفاهيم والوجودات الذهنية التي هي بالحمل 
الشايع غيرها بالحمل الاولي فمفهوم الحيوان بالحمل الاولي 
حيوان لانه عنوانه‏وصورته ولكنه بالحمل الشايع صورة في 
الذهن وهذا يجعل التعامل معه بنحوالفنا بمعنى ان الاحكام 
والمحمولات تحمل عليه بما هوبالحمل الاولي لا 
بالحمل‏الشايع،فيقال ان ذلك العنوان اوالمفهوم لوحظ فانيا في 
معنونه ومصداقه اي ليس الحكم عليه بما هووبالحمل الشايع 
فهذا هوالمعنى المعقول لفنا العنوان والمفهوم‏في معنونه 
ومصداقه. 
وعلى اساس هذا التوضيح يظهر: 
اولا-بطلان ما تقدم عن المحقق العراقي من تشبيه المقام 
بموارد النور الذي يكتسب لون الزجاجة المنعكس فيها لان 
الفنا هنا لا يعني وجود شيئين يكتسب‏احدهما من الاخر لونا،بل 
هناك شي‏ء واحد في الذهن اذا لوحظ بالحمل الاولي كان عين 
المصداق والمفنى فيه، واذا لوحظ بالحمل الشايع كان 
غيره،واحداللحاظين والحملين لا يمكن ان يختلط بالاخر، 
وحيث ان الاحكام تكون على الوجود الذهني بالحمل الاولي 
فيكتسب الفاني دائما لون المغني فيه لا العكس لان‏الفاني 
بالحمل الاولي عين المفني فيه. 
وثانيا-بطلان ما ذكر في هذا الوجه من ان مفهوم اليقين يلحاظ 
فانيا في مفهوم المتيقن من باب ان مصداق اليقين فان في 
المتيقن فان مصداق اليقين اعني التصديق‏والعلم يكون فانيا 
في المتيقن بالنكتة التى شرحناها،اي عندما يلحظ اليقين 
بعدالة زيد كوجود ذهني بالحمل الشايع فهوغير المتيقن وعند 
ما يلحظ بالحمل الاولي‏يرى عدالة زيد وهوعين المتيقن،الا ان 
هذه النكتة لا يمكن ان تكون بين مفهوم اليقين والمتيقن فانه 
ليس عبارة عن المتيقن لا بالحمل الاولي ولا بالحمل 
الشايع،وكون مفهوم اليقين فانيا في مصاديقه بالحمل الاولي لا 
يحقق الفنا لانه لا يجعله عين المتيقن بالحمل الاولي بل عين 
اليقين. 
الوجه الثالث-ما ذكره المحقق الخراساني(قده)في حاشيته 
على الرسائل من ان اليقين استعمل كناية عن المتيقن 
فالمدلول الاستعمالي وان كان هواليقين الا ان‏المراد الجدي 
هوالمتيقن كما في(زيد كثير الرماد). 
وفيه:مضافا الى بطلان هذه الكنائية وكونها خلاف الظاهر،ان 
هذا الوجه لا يجدي في اثبات المقصود من المقدمة الاولى اذ 
المقصود اثبات اسناد النقض الى‏المتيقن بحسب مرحلة 
المدلول الاستعمالي ليختص بموارد الشك في المقتضي، وهذا 
الوجه يجعل المسند اليه النقض بحسب مرحلة الاستعمال 
نفس اليقين‏وهوامر مستحكم سواء كان اقتضا المتيقن محرزا 
ام لا. 
الوجه الرابع-ما ذكره المحقق النائيني(قده)في اثبات الاحتياج 
الى احراز المقتضي وهولا يتوقف على اثبات المقدمة الاولى 
اعني اسناد النقض الى المتيقن بل‏يثبت الاختصاص حتى مع 
كون النقض مسندا الى اليقين، وعبارة التقريرين لكلام هذا 
المحقق لا يخلومن تشويش وابهام ونحن نورد في توضيح 
مرامه احتمالين: 
1- ان النقض بحاجة الى ابرام واحكام في متعلقه ولومسامحة 
وعناية، وهذا انما يكون في موارد احراز المقتضي للمتيقن لان 
مقتضي المتيقن مقتض لليقين فيكون‏بقاؤه كانه بقا لليقين 
ايضا فلا ينقض بالشك بخلاف موارد الشك في اصل المقتضي 
لبقا المتيقن. 
وفيه:اولا-ما تقدم في وجه اسناد النقض الى اليقين من مناسبة 
شدة التفاف اليقين بمتعلقه وشدة الرفع وفظاعته بلا حاجة 
الى فرض استحكام وابرام من ناحية‏المتيقن. 
وثانيا-ان مقتضي اليقين عبارة عن احراز العلة التامة للمتيقن 
من المقتضي والاستعداد والشرط وعدم المانع وفقدان اي 
واحد منها يسلب اليقين بالمقتضى-بالفتح-على حد 
واحد،فدعوى ان مقتضي المتيقن مقتض لليقين مجرد تلاعب 
بالالفاظ. 
2- ان المراد من النقض في المقام هوالنقض العملي اي نقض 
الجري العملي على اليقين فلا بد من فرض استحكام وابرام 
ولومسامحي في الجري العملي‏وذلك انما يكون ببقا مقتضي 
الجري العملي والا لم يكن نقضا، وحيث ان الجري العملي 
يكون بلحاظ المتيقن المنكشف باليقين فلا بد من فرض احراز 
مقتضيه‏في مرحلة البقا وان المتيقن له الدوام والثبات لولا 
الرافع والا لم يصدق النقض العملي لليقين. 
وفيه:اولا-ما تقدم من ان استحكام اليقين ومقتضيه لا ربط له 
بمقتضي المتيقن وان اليقين كما يكون له استحكام واقتضا 
لمتعلقه بلحاظ الانكشاف كذلك يكون له‏ذلك بلحاظ عالم 
الجري العملي، والمفروض اسناد النقض اليه لا الى المتيقن. 
وثانيا-ان ارادة النقض العملي في المقام لا يقصد به اسناد 
النقض في الحديث الى الجري العملي كما اذا قال(لا تنقض 
العمل)بل المقصود به ان مفهوم النقض اريدبه النقض عملا 
فالعملية صفة للنقض وماخوذ فيه في قبال النقض الحقيقي 
فلا يحتاج الى استحكام وابرام في الجري العملي اصلا((67)). 
وهكذا يتضح ان شيئا من الادلة لاثبات اختصاص الاستصحاب 
بموارد الشك في الرافع مع احراز المقتضى غير تام. 
ونضيف هنا:بانا لوفرضنا اختصاص الاحاديث المشتملة على 
كلمة النقض بالشك في الرافع كفانا ما لم يرد فيه التعبير 
بالنقض من الروايات خصوصا مثل صحيحة عبداللّه بن سنان 
ورواية اسحق بن عمار(اذا شككت فابن على اليقين)فلئن 
امكن التشكيك في اطلاق مثل خبر محمد بن مسلم عن 
الصادق(ع)(من كان على يقين‏فشك فليمض على يقينه فان 
اليقين لا يدفع بالشك)بارجاع الدفع الى ما يشبه النقض فان 
الخبرين الاولين لا باس بالتمسك باطلاقهما. 
ودعوى:اختصاص مورد صحيحة عبد اللّه بن سنان بالشك في 
الرافع حيث عبر فيه بقوله(حتى تستيقن انه نجسه)ولا يمكن 
الغا هذه الخصوصية في مجال التعدي‏والتعميم. 
مدفوعة:بان التعبير بالتنجيس اعم من الشك في الرافع 
مفهوما وان فرض ان الفرد المتعارف خارجا للتنجيس يكون 
من باب الرافع. 
وان شئت قلت:ان المستفاد منها عرفا ان علة الحكم الظاهري 
الاستصحابي هوثبوت الطهارة سابقا وعدم العلم بالنجاسة سواء 
كان من ناحية فعل المستعير اوغيره،فالانصاف تمامية الاطلاق 
فيها من هذه الناحية. 
وبهذا ينتهي البحث عن الاقوال المفصلة في الاستصحاب، وقد 
ظهر ان الصحيح عموم جريان الاستصحاب وعدم اختصاصه 
بالشبهات الموضوعية ولا بالشك في‏الرافع ولا بالاحكام الثابتة 
بدليل شرعي. 
الاستصحاب 
مقدار ما يثبت بالاستصحاب 
1- قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. 
2- حدود ما يثبته الاستصحاب من آثار القطع الطريقي. 
الفصل الثالث 
مقدار ما يثبت بالاستصحاب 
ونبحث تحت هذا العنوان عن مسالتين اساسيتين: 
احداهما-ان الاستصحاب هل يثبت آثار القطع الموضوعي ايضا 
اويختص بترتيب آثار القطع الطريقي؟وهذا ما يصطلح عليه 
بقيام الاستصحاب مقام القطع‏الموضوعي. 
الثانية-ان الاستصحاب هل يثبت من آثار القطع الطريقي ما 
يكون مترتبا على لوازم المستصحب اوملزوماته العقلية 
كالامارات اويختص بالاثار الشرعية المترتبة‏على 
المستصحب؟وهذا ما يصطلح عليه بالاصل المثبت، وفيما يلي 
نتحدث عن كل من المسالتين تباعا. 
المسالة الاولى: قيام الاستصحاب مقام القطع 
الموضوعي 
لا اشكال في قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي،اي اثبات 
التنجيز والتعذير المترتب على المتيقن، وانما البحث في اثباته 
للاثر الشرعي المترتب على نفس‏العلم -القطع الموضوعي- 
ولهذا البحث ثمرات مهمة عملية وفنية نشير الى بعضها: 
فمنها-ترتب الاحكام الشرعية المتفرعة على العلم بشي‏ء لا 
على واقع ذلك الشي‏ء من قبيل جواز الافتا بالمؤدى بنا على انه 
من احكام العلم بالواقع لا الواقع والاكان من آثار القطع 
الطريقي. 
ومنها-حكومة الاستصحاب على الاصول العملية المغياة 
بالعلم. 
ومنها-حكومة الاستصحاب السببي على المسببي على بيان 
ياتي في محله. 
والبحث عن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي في 
المقام لا بد ان يفرغ فيه عن امرين: 
الاول-الفراغ ثبوتا عن امكان استفادة قيام حجة ما مقام القطع 
الطريقي والموضوعي معا من دليل واحد. وهذا ما بحثناه 
مفصلا في بحوث القطع. 
الثاني-عدم ارادة المتيقن من اليقين في احاديث الاستصحاب 
والا يكون استفادة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي 
وترتيب آثار اليقين الموضوعي بحاجة‏الى ارتكاب عنايات فائقة 
واضحة البطلان،فانه بنا على ذلك سواء كان المراد النهي عن 
نقض المتيقن ام الاخبار عن عدم انتقاضه بالشك والتعبد 
ببقائه لا وجه‏عرفي لاستفادة التعبد ببقا اليقين بل غايته التعبد 
ببقا المتيقن وتنزيله منزلة الواقع وهولا يقتضي اكثر من ترتيب 
آثار القطع الطريقي لا الموضوعي. 
ومنه يظهر ان مثل الشيخ(قده)ومن يحذوحذوه في اسناد 
النقض في الحديث الى المتيقن لا اليقين من الصعب عليهم 
استفادة قيام الاستصحاب مقام القطع‏الموضوعي من ادلته. 
وبعد الفراغ عن تمامية هذين الامرين يقطع البحث عن امكان 
استفادة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي من احاديث 
الاستصحاب. ويمكن ان يذكر في‏وجهه عدة تقريبات: 
التقريب الاول-ما يترائى من عبائر السيد الاستاذ من ان مفاد 
ادلة الاستصحاب هوالتعبد ببقا اليقين وعدم انتقاضه ومقتضاه 
ترتب كلا نوعي آثار اليقين الطريقي‏والموضوعي معا. 
وهذا البيان بهذا المقدار مبهم لا يتضمن تبيين فذلكة الدلالة 
ولا يعلم ان المقصود منه كون المدلول المطابقي لاحاديث 
الاستصحاب هوالتعبد ببقا اليقين‏اوهومدلول التزامي. 
والتحقيق: ان استفادة التعبد ببقا اليقين وعدم انتقاضه 
كمدلول مطابقي لاحاديث الاستصحاب يكون في احدى 
صورتين: 
1- ان يكون مفاد الحديث النفي لا النهي فيكون اخبارا عن عدم 
انتقاض اليقين بالشك. 
2- ان يكون مفاد الحديث النهي عن النقض الحقيقي التكويني 
لليقين ارشادا الى عدم الانتقاض نظير النهي عن الصلاة ايام 
الحيض ارشادا الى بطلانها. 
وكلا الامرين خلاف الظاهر،اذ لا ينبغي الاشكال في ظهور 
احاديث الاستصحاب في النهي عن نقض اليقين بالشك بل 
صراحة جملة من فقراتها في ذلك،بل‏لوفرض ارادة النفي كان 
المناسب ان يعبر بعدم الانتقاض لا النقض،كما ان المراد من 
النقض ايضا النقض العملي لا التكويني غير المقدور مع فرض 
حصول‏الشك وانتقاض اليقين،كما يشهد بذلك ايضا سياق 
التعليل بامر مركوز والتعبير بانه لا ينقض اليقين بالشك ابدا 
اولا يدفع بالشك اوابن على اليقين فان ماهوالارتكازي انما 
هوعدم النقض العملي كما ان التابيد والدفع والبنا كلها تناسب 
النقض العملي لا الحقيقي. 
التقريب الثاني-ما ذكره المحقق العراقي(قده)بعد تسليم ارادة 
النهي من ادلة الاستصحاب لا النفي وانه نهي عن النقض 
العملي لا الحقيقي فتدل على حرمة النقض‏العملي لليقين 
ووجوب الجري عليه بقا وكانه متيقن،فانه مع ذلك استفاد 
قيامه مقام القطع الطريقي والموضوعي معا من باب ان الجري 
العملي على اليقين يقتضي‏الجري على وفق آثاره الطريقية 
والموضوعية معا فلا وجه لتخصيص عدم النقض باحدهما دون 
الاخر. 
ويرد عليه:اولا-المنهي عنه في ادلة الاستصحاب انما هونقض 
اليقين بالشك وهذا انما يصدق في حق الاثر الطريقي لليقين 
حيث يكون مشكوكا واما الاثرالموضوعي فارتفاعه يقيني 
بالشك وليس مشكوكا فهومن نقض اليقين باليقين لا بالشك، 
وكون اليقين بالارتفاع متولدا من الشك في الواقع وبسببه لا 
يجعل ارتفاع‏هذا اللون من الاثار من نقض اليقين بالشك بل 
باليقين كما هوواضح. 
وثانيا-ان النقض كما تقدم ضد الابرام ومصحح اسناده الى 
اليقين ما اشرنا اليه من التفاف اليقين وشدة تعلقه بالمتيقن 
وثباته، وهذه المناسبة والعلاقة انما تكون‏بلحاظ الاثار الطريقية 
لليقين لا الاثار الموضوعية لانتفا هذه النكتة فيها. 
وثالثا-اسناد النقض العملي الى اليقين انما يكون بلحاظ ما 
يقتضيه من التنجيز والتعذير اي الاثار الطريقية لا بلحاظ ما قد 
يقع اليقين موضوعا له من الاثار الشرعية،لان ما يقتضي الجري 
ليس هوذات الموضوع للحكم الشرعي وانما هواحرازه واليقين 
به، ولهذا لا يناسب ان يقال لا تنقض اولا ترفع الما بالتغير 
بمعنى لا ترفع اليدعن احكامه وآثاره، وكون اليقين الواقع 
موضوعا لاثر شرعي مستلزما لاحراز ذلك الاثر لكون اليقين 
باليقين عن اليقين نفسه لا يصحح اسناد النقض الى اليقين 
بماهوموضوع لاثر شرعي بل بما هوطريق فلا يكون مفاد الادلة 
اكثر من ترتيب الاثار الطريقية لليقين وعدم وجود نظر فيها 
الى الاثار الموضوعية. 
التقريب الثالث-حمل النهي في ادلة الاستصحاب على الكنائية 
والارشاد الى عدم النتقاض اليقين نظير ارشادية النهي عن 
صلاة الحائض،اما من جهة كونه متعلقابالنقض الحقيقي 
وهوغير مقدور فلا يعقل تعلق النهي الحقيقي به فيكون قرينة 
على الارشادية،اوباعتبار ان النقض حتى لواريد به النقض 
العملي لا الحقيقي فمن‏الواضح عدم ارادة تحريم النقض 
العملي في موارد الاستصحاب،كيف وقد يكون الاستصحاب 
لحكم غير الزامي اولحكم وضعي كما في مورد بعض 
روايات‏الاستصحاب ولا معنى لتحريم النقض في مثل ذلك،فلا 
محالة لا بد وان يحمل النهي على انه كناية عن عدم الملزوم 
اي عدم الانتقاض باعتبار ان النقض العملي‏لازم الانتقاض 
الحقيقي لليقين بالشك. ولعل هذا هوحاق مقصود المحقق 
النائيني(قده)حينما استفاد جعل الطريقية والعلملية 
للاستصحاب بالرغم من حمله للنقض‏على النقض العملي لا 
الحقيقي. 
وقد يناقش هذا التقريب بكلتا صيغتيه بان استفادة جعل 
العملية والطريقية للاستصحاب مستحيل ثبوتا لان الشك قد 
اخذ موضوعا لهذا الجعل في لسان دليل‏الاستصحاب والموضوع 
لا بد وان ينظر اليه مفروغا عنه اي بنظر فراغي وهذا يتهافت 
مع كون النظر الى الغائه وجعله علما ويقينا((68)). 
وجواب هذه المناقشة ما قد يستفاد من بعض عبائر المحقق 
النائيني(قده)من الفرق بين الطريقية المجعولة للامارات 
والطريقية المجعولة للاستصحاب من حيث ان‏الامارات قد 
جعلت علما من حيث صفة الكاشفية وارائة الواقع التي تثبت 
للعلم بينما الاستصحاب جعل علما من حيث صفة الاقتضا 
للجري العملي والمحركية‏الثابتة للعلم زائدا على كاشفيته،فان 
هذا التحليل يمكن ان يستفاد منه الجواب على المناقشة 
المذكورة بدعوى عدم-التهافت لان قوله(لا تنقض اليقين 
بالشك)قدفرغ فيه عن وجود الشك خارجا بلحاظ مرحلة 
الانكشاف وادعي عدم وجوده بلحاظ عالم الجري العملي 
والمحركية فلا منافاة ولا تهافت. 
الا ان هذا يستوجب انهيار اصل التقريب لان قيام الاستصحاب 
مقام القطع الموضوعي يعني قيامه مقام ما هوظاهر ادلة القطع 
الموضوعي من اخذه بما هوكاشف في‏موضوع ذلك الاثر لا بما 
هومحرك ومنجز والا قام كل منجز اومعذر شرعي مقامه، وان 
كان يعقل اخذ المحركية الخاصة الناشئة عن العلم موضوعا 
للاثرالموضوعي فلا يقوم مقامه الا ما ينزل منزلته في هذه 
المحركية الخاصة ولكنه على كل حال خلاف ظاهر ادلة القطع 
الموضوعي فان ظاهرها اخذ القطع بماهوكاشف وطريق 
موضوعا للحكم الشرعي. 
ثم ان المحقق العراقي(قده)اورد على المحقق 
النائيني(قده)في المقام بالتناقض بين موقفه هنا وموقفه في 
البحث السابق لاثبات اختصاص الاستصحاب بالشك في‏الرافع، 
لانه وان لم يختر هناك ارادة المتيقن من اليقين بل اسند 
النقض الى اليقين ولكنه اراد به النقض العملي الذي يكون 
بلحاظ المتيقن فكانه اسند نقض آثارالمتيقن الى اليقين، وبنا 
عليه لا موجب لاستفادة قيام الاستصحاب مقام القطع 
الموضوعي لان الجري العملي على طبق المتيقن لا ربط له 
ب‏آثار اليقين الموضوعي‏ان فرض ارادة نقض المتيقن عملا، 
وان اريد نقض اليقين بما هويقين لا بلحاظ الجري العملي فلا 
وجه لاشتراط احراز المقتضي للمتيقن في المقام السابق 
فالجمع‏بين قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي 
والاختصاص بالشك في الرافع يستبطن تناقضا. 
وهذا الاشكال نشا من تصور ان المحقق النائيني يحمل النهي 
في ادلة الاستصحاب على النهي التحريمي عن النقض 
العملي،مع انك عرفت في التقريب الثالث‏المتقدم انه يحمله 
على الكنائية والارشاد الى التعبد ببقا اليقين فلا تهافت، 
توضيح ذلك:ان النقض وان اريد منه نقض الجري العملي الذي 
هومن آثار المتيقن الا ان‏النهي عن نقض الجري العملي لا يراد 
منه نهي تحريم بل نهي ارشاد وكناية عن التعبد بالبقا ، والامر 
المرشد اليه وان كان يمكن ان يكون بقا المتيقن لا اليقين 
ومعه‏لا يترتب آثار القطع الموضوعي على الاستصحاب الا ان 
المحقق النائيني(قده)يشخص المرشد اليه في بقا 
اليقين،باعتبار ان الحجيات المجعولة عقلائيا يكون‏بمعنى 
جعل الطريقية والعلمية فكان ارتكازية ذلك في موارد يراد فيها 
جعل الحجية بمعنى اثبات الواقع بنفسها القرينة على تعيين ان 
المراد الجدي هوالتعبد ببقااليقين والعلم وجعله لا التعبد ببقا 
المتيقن ظاهرا((69)) فيترتب عليه اثار القطع الطريقي 
والموضوعي معا لا محالة في الوقت الذي يكون المدلول 
المطابقي غيرشامل لموارد الشك في المقتضي لان المراد 
بنقض اليقين نقض الجري العملي لليقين المتوقف بحسب 
الفرض على احراز مقتضي البقا للمتيقن. 
وقد يناقش التقريب المتقدم عن المحقق النائيني(قده)لقيام 
الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بان مفاد الحديث بعد ان 
كان كنائيا وارشادا الى التعبد ببقا اليقين فلادليل على ارادة 
اكثر من التعبد ببقا اليقين في اثاره الطريقية والجري العملي 
منه، واما التعبد ببقائه بلحاظ الاثر الموضوعي فبحاجة الى 
مؤنة زائدة لا شاهد عليها ولايمكن اثباتها بالاطلاق ومقدمات 
الحكمة لان الاطلاق ينفي القيد عن المدلول ولا يثبت اصل 
المدلول الكنائي وانه هذا المعنى اوذاك فليس المقام من 
مواردالتمسك بالاطلاق. 
وهذا النقاش ايضا يمكن للمحقق النائيني(قده)الاجابة عليه 
حسب مبانيه في باب جعل الحجية فانه يرى استحالة جعل 
المنجزية والمعذرية ابتداء لانهما من احكام‏العقل والشارع لا 
يمكنه ان ينزل شيئا منزلة احكام غيره وانما المعقول جعلهما 
بتبع جعل موضوعهما واعتباره اي جعل ما ليس بعلم علما 
واعتباره طريقا دون حاجة‏الى ملاحظة الاثار المترتبة عليه، 
وهذا الاعتبار امر بسيط واحد يترتب عليه كل آثار العلم 
الطريقية والموضوعية. 
وهذا المبنى وان كان فاسدا في نفسه على ما تقدم مفصلا في 
بحوث القطع الا انه بعد الفراغ عنه ثبوتا لا يبقى مزيد اشكال 
في المقام اثباتا. 
وهكذا يتضح عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. 
المسالة الثانية: حدود ما يثبته الاستصحاب من آثار 
القطع الطريقي 
اشتهر بين المحققين مطلبان: 
1- الفرق بين الاصول العملية والامارات من حيث ان الامارات 
تثبت لوازمها مهما تعددت الوسائط بينها وبين المدلول 
المطابقي للامارة بخلاف الاصول. 
2- ان الاستصحاب يترتب عليه آثار المستصحب الشرعية اذا 
كانت تترتب عليه بلا واسطة اوبواسطة اثر ولازم شرعي لا 
عقلي. 
ورغم اشتهار المطلبين شهرة عظيمة بل وارتكازية الالتزام 
بهما في الفقه لم تذكر في كلماتهم ادلة واضحة تناسب تلك 
المرتبة من وضوح الفكرتين، واياما كان‏فيقع البحث في 
مقامين: 

المقام الاول-في الفرق المذكور بين الامارات والاصول 
العملية، ولتوضيح هذا الفرق وتخريجه يوجد منهجان. 
المنهج الاول-ما ذهب اليه المحقق النائيني(قده)من افتراض 
فرق ثبوتي بينهما استلزم هذه النتيجة اي ان سنخ المجعول 
في باب الامارات يختلف عنه في الاصول‏العملية بحيث يترتب 
عليه هذا الفرق. 
المنهج الثاني-ما يظهر من بعض كلمات صاحب الكفاية من 
قصور لسان جعل الحجية للاصول العملية عن ترتيب اكثر من 
الاثر الشرعي المطابقي بخلاف ادلة‏جعل الحجية للامارات، 
وهذا يعني ان الفرق المذكور بين الامارات والاصول العملية 
يرجع الى عالم الاثبات ومقدار دلالة دليل الحجية لا عالم 
الثبوت، ولازم‏هذه المنهجة انه يمكن ان يفرض عدم استفادة 
حجية لوازم امارة من الامارات اذا فرض قصور دلالة دليل 
حجيتها عن اثبات حجية لوازمها وهذا ما تبناه السيدالاستاذ 
وفيما يلي نتكلم عن كل من المنهجين. 
اما المنهج الاول-فقد افاد المحقق النائيني(قده)في تقريبه ان 
العلم له آثار وخصائص اربع مترتبة: 
1- الخصيصة الصفتية من حيث كونه حالة سكون واستقرار 
نفسي. 
2- خصيصة الطريقية وانكشاف الواقع به. 
3- خصيصة التحريك العملي باتجاه الواقع الذي تعلق به. 
4- خصيصة التنجيز والتعذير. 
والاثر الاول من مختصات العلم تكوينا ولا يمكن ان يقوم شي‏ء 
مقامه الا بان يكون علما حقيقة، والاثر الثاني هوالمجعول في 
باب الامارات حيث ان الشارع يحكم‏فيها بتتميم الكشف اعتبارا 
وجعلها علما وطريقا فتقوم الامارات مقام العلم في هذه 
الخصيصة وتترتب عليه الاثار والخصائص الاخرى، والاثر الثالث 
هوالمجعول في‏باب الاصول العملية غاية الامر تارة:يجعل 
الاصل كالعلم في التحريك والجري العملي على طبق الشي‏ء 
على انه هوالواقع تنزيلا وتعبدا وهذا هوالمجعول في 
باب‏الاصول التنزيلية اوالمحرزة، واخرى:يجعل الاصل كالعلم 
في المحركية من دون افتراض مؤداه هوالواقع وهذا 
هوالمجعول في الاصول غير التنزيلية، وعلى كل‏حال يكون 
ترتب الاثر الرابع على الحجة بالتبع لا بالاستقلال لانه يرى 
استحالة جعل المنجزية والمعذرية لكونهما من احكام العقل ولا 
يعقل للشارع تنزيل شي‏ءمنزله حكم غيره. 
وبنا على هذا التصنيف يثبت الفرق المذكور بين الامارات 
والاصول العملية اذ جعل الطريقية والعلمية في باب الامارة 
يعني تتميم كاشفيتها ومن الواضح ان‏الكاشفية الثابتة بالنسبة 
الى المدلول المطابقي في باب الامارة بنفسها ثابتة بالنسبة 
الى ملازماتها فلا محالة تثبت جميعا بتتميم كشفها، وهذا 
بخلاف الاصول لان‏المجعول فيها ليس هوتتميم الكشف بل 
مجرد الجري العملي وهولا يستلزم التعبد بالجري العملي على 
طبق اللوازم التي لم تتم اركان الاصل العملي فيه. 
وناقش ذلك السيد الاستاذ:بانه كما لا تلازم بين جعل الجري 
العملي على طبق شي‏ء وجعل الجري العملي على طبق لوازمه 
كذلك لا تلازم بين جعل اليقين‏التعبدي بشي‏ء واليقين 
التعبدي بلوازمه وانما التلازم بين اليقين الحقيقي بشي‏ء 
واليقين الحقيقي بلوازمه ولا يوجد في باب الامارات الا اليقين 
التعبدي، ومن هنااتجه الاستاذ الى التفتيش عن الفرق بين 
الامارات والاصول بالمنهج الثاني الاثباتي وملاحظة لسان ادلة 
جعل الحجية في كل مورد. 
ولنا حول هذا النقاش تعليقان: 
الاول-ان انكار المنهج الاول وانه لا فارق ثبوتي بين حجية 
الامارات وحجية الاصول غير صحيح فان الفرق بينهما 
بالمقدار المذكور من قبل المحقق‏النائيني(قده)وان كان يرد 
عليه ما افيد الا انه سوف يظهر وجود فرق ثبوتي فني بينهما 
سليم عن هذا الاعتراض. 
الثاني-يمكن للمحقق النائيني(قده)ان يدعي الفرق بين 
الامارات والاصول مبنيا على اختلاف المجعول فيهما باحد 
تقريبين لعله روح مقصوده وان كانت عبائرالتقريرات قاصرة 
عنه. 
1- ان يريد دعوى الملازمة العرفية بين جعل الطريقية وتتميم 
الكشف تعبدا بالنسبة الى شي‏ء وجعل الطريقية وتتميم الكشف 
تعبدا بالنسبة الى لوازمه بخلاف مااذا كان المجعول مجرد 
المحركية والجري العملي، ونكتة ذلك ان اعطا الكاشفية لشي‏ء 
حقيقة يستلزم كاشفيته بلحاظ اللوازم بخلاف اعطا المحركية 
واقتضاالجري العملي وانه لا يستلزم المحركية نحواللوازم لان 
المحركية نحواللوازم في القطع الوجداني من نتائج الكاشفية 
نحوها لا من نتائج المحركية نحواللزوم كماهوواضح. وحيث ان 
التعبدية ملحوظة في جانب الجعل لا المجعول اي ان الجعل 
تعبدي واعتباري واما المجعول فهونفس الكاشفية والطريقية 
فلا محالة تنعقددلالة التزامية على جعل الكاشفية للوازم ايضا 
في باب الامارات دون الاصول. 
2- لوافترضنا عموم التنزيل في الحجية في ادلة كل من 
الامارات والاصول بمعنى دلالتها على التعبد بترتيب جميع 
الاثار الشرعية والعقلية المترتبة على المجعول‏في كل من 
الامارات والاصول مع ذلك بقي الفرق بينهما من ناحية ان 
المجعول في الامارات حيث كان هوالطريقية والكاشفية 
فيترتب عليها لا محالة حجية اللوازم‏لكون كاشفية العلم بشي‏ء 
عن لوازمه من الاثار العقلية المترتبة على كاشفيته لذلك 
الشي‏ء بخلاف اقتضا العلم للجري العملي على طبق المعلوم 
المجعول في باب‏الاصول فان الجري العملي على طبق اللوازم 
ليس من آثار الجري العملي على طبق المعلوم بل بينهما 
تلازم من باب الملازمة بين مقتضيهما اعني العلم 
بالشي‏ءوالعلم بلوازمه. 
الا ان هذا التقريب لا ينسجم مع تصورات المحقق 
النائيني(قده)في باب جعل الطريقية،لانه يفترض تنزيل الاصل 
والامارة منزلة العلم في الاثار واللوازم الشرعية‏والعقلية وهولا 
يرى ذلك لاستحالة التنزيل بلحاظ احكام غير الشارع من قبل 
الشارع، وانما يرى ان المجعول هوالطريقية والعلمية ابتداء لا 
بملاك التنزيل والنظرالى الاثار،نظير المجاز الادعائي 
السكاكي، وعندئذ يترتب عليه تلك الاثار للعلم التي تكون اثرا 
للجامع بين الفرد الحقيقي والتعبدي منه ومنها المنجزية 
والمعذرية‏دون انكشاف اللوازم فانه اثر للانكشاف الحقيقي 
دون التعبدي. 
والصحيح:وجود فرق جوهري ثبوتي بين الامارات والاصول 
يصلح ان يكون منشا للفرق بينهما في مسالة حجية مثبتات 
الامارة دون الاصل، وليس الفرق المذكورمن ناحية جعل 
الطريقية والكاشفية اوالمحركية والجري العملي،بل قد عرفت 
بما لا مزيد عليه في بحوث الجمع بين الحكم الظاهري 
والواقعي وبحث حقيقة‏الاصل العملي ان هذه الفروق المدعاة 
في كلمات الميرزا(قده)ليست فروقا جوهرية بل صياغية ترتبط 
بلسان الدليل، وهذه الفروق الصياغية وان كان قد يترتب 
عليهابعض النتائج الا ان هذه المسالة ليس منها. 
وانما الفرق الثبوتي بين الامارات والاصول ما اشرنا اليه في 
بحث حقيقة الحكم الظاهري من انه عبارة عن الحكم الصادر 
من قبل المولى في مقام الحفظ على‏الاهم من الملاكات 
والاغراض المولوية الواقعية الالزامية والترخيصية المتزاحمة 
فيما بينها وترجيح الاهم منهما على المهم،الا ان هذا الترجيح 
قد يكون على‏اساس قوة الاحتمال محظا بحيث يكون الحكم 
الظاهري نسبته الى الاحكام الالزامية والترخيصية على حد 
واحد فكما يثبت حكما ترخيصيا يثبت حكما الزامياولا تكون اية 
خصوصية غير درجة الكشف دخيلة في جعله، وهذا هوحقيقة 
الامارة سواء جعلت بلسان جعل العلمية اوبلسان جعل المنجزية 
والمعذرية اوباي‏لسان آخر، وان كان قد يفرض ان صياغة جعل 
العلمية انسب اواوفق بالمرتكزات العرفية، وقد لا يكون 
الترجيح بين الاغراض الواقعية الترخيصية والالزامية‏المتزاحمة 
على هذا الاساس بل على اساس ملاحظة نوعية الحكم والغرض 
الواقعي المحتمل اما صرفا اومع ملاحظة درجة الكاشفية 
اوملاحظة خصوصية نفسية‏مع درجة الكاشفية اي نوعية 
الكاشف لا المنكشف فليست قوة الاحتمال هي الملحوظة 
صرفا في جعل الحكم الظاهري في هذه الموارد وهذا هوحقيقة 
الاصل‏العملي. 
وعلى هذا الاساس يتضح ان حجية المثبتات في الامارة تكون 
على القاعدة باعتبار هذه النكتة الثبوتية الجوهرية في باب 
الحكم الظاهري الاماري فان تمام ملاك‏الحجية فيها عند ما 
كان درجة الكاشفية محضا فهذه الدرجة من الكاشفية نسبتها 
الى كل من المدلول المطابقي والالتزامي على حد واحد فلا 
محالة تكون حجة في‏اثبات اللوازم بنفس العلة والملاك 
للحجية في المدلول المطابقي. 
واما الاصول العملية فحيث ان الملاك في جعلها ليس 
هوالترجيح بدرجة الكاشفية وقوة الاحتمال صرفا بل لنوعية 
الحكم المنكشف اونوعية الكاشف وخصوصيته‏دخل في 
الترجيح به سواء كان لقوة الاحتمال والكاشفية دخل ايضا كما 
في الاصول المحرزة ام لا.فلا تثبت لوازمها على القاعدة وانما 
يحتاج اثباتها الى دليل‏يقتضي ذلك بحسب مقام الاثبات،لان 
تمام ملاك الحجية اوجزئه بحسب الفرض وهونوعية المحتمل 
اونوعية الاحتمال-الكاشف-غير متوفر في اللازم،نعم‏لوفرض 
توفرهما فيه ايضا ثبت به لا محالة الا ان هذا ليس من الاصل 
المثبت عندئذ بل هذا معناه توفر اركان ذلك الاصل العملي في 
اللازم ابتداء كما لا يخفى. 
هذا هوالضابط الفني بحسب مقام الثبوت، وعلينا بعد ذلك 
بحسب مقام الاثبات احراز احد الملاكين للترجيح من ادلة 
اعتبار الامارات اوالاصول.فنقول:لا اشكال‏في مثل خبر الثقة 
اوالظهور ان المستفاد من دليل اعتبارهما ملاحظة قوة 
الاحتمال ودرجة الكشف صرفا فيهما من دون دخالة لنوع 
المحتمل ولا لخصوصية ذاتية‏للكاشف في اعتبارهما، اما الاول 
فلان الخبر والظهور لا يقتضيان نوع حكم واحد بل قد يقومان 
على الالزام وقد يقومان على الترخيص ولم يؤخذ فيهما ادائهما 
الى‏نوع حكم خاص، واما الثاني فلان هذا هوالمستفاد من لسان 
ادلة الحجية وهوالمتطابق مع الارتكاز العقلائي الذي 
هوالاساس في اثبات حجيتهما فانه يقضي بان‏تمام الملاك في 
الحجية انما هودرجة الكاشفية النوعية وقوتها من دون دخالة 
نكتة نفسية في ذلك اصلا. 
كما انه لا اشكال في مثل اصالة الحل والاحتياط ان الملحوظ 
في جعلهما نوعية الحكم المحتمل من الحلية في الاول 
والالزام في الثاني فلا يمكن اثبات لوازمهماعلى مقتضى 
القاعدة،فلوفرض الملازمة بين حلية العصير العنبي ووجوب 
الدعا عند رؤية الهلال مثلا فلا يثبت الثاني باجراء اصالة الحل 
في الاول لاختلاف نوعية‏الحكم، واصالة الحل ترجيح للحكم 
الترخيصي على الالزامي في موارد الاشتباه لاهمية فيه 
وهوليس محفوظا في اللازم وليس دليل اصالة الحل يقتضي 
اكثر من‏اثبات الحلية المحتملة في مورد الشك. 
واما مثل قاعدة الفراغ فقد لوحظ فيها كل من قوة الاحتمال 
ونوع المحتمل وهوالصحة ولكن قد اخذ في موضوعه الفراغ 
عنه مما يمكن ان تكون لها مدخلية في‏الحكم بالصحة، ولهذا لا 
يمكن التعدي الى الحكم بصحة صلاة لم يفرغ بعد منها 
ولوفرضت الملازمة بين صحتها واقعا وصحة الصلاة التي فرغ 
عنها، وكذلك اية‏خصوصية اخرى نفسية اوطريقية احتمل 
دخالتها في الحكم الظاهري بالصحة المجعول في القاعدة فانه 
بانتفائها في اللازم لا يمكن الحكم بالصحة فيه وان فرض‏وحدة 
نوع المحتمل،كما انه لا ظهور في دليل القاعدة يقتضي ترتيب 
كل تلك اللوازم. 
واما الاستصحاب وان لم يكن قد لوحظ فيه نوعية المحتمل 
لانه لا بشرط من حيث نوع الحكم المؤدي اليه كالخبر 
والظهور،كما انه ربما تكون قوة الاحتمال‏والكشف النوعي 
ولوالضعيف ملحوظا في حجيته،الا ان احتمال اخذ خصوصية 
ونكتة نفسية في حجيته ولونكتة الثبوت سابقا اواليقين السابق 
بحيث لا يمكن الغاذلك بعد ان كان دليل حجيته ظاهرا في 
اعتباره متجه كما ان الارتكاز لا يقتضي الغا ذلك ان لم نقل 
باقتضائه ملاحظته،حيث تقدم ان بنا العرف على الاستصحاب‏لا 
يستبعد ان يكون لما فيه من حالة الانس والانسياق مع الوضع 
السابق والميل النفسي نحوه لا لمجرد الكاشفية وقوة 
الاحتمال، وهكذا يثبت حجية مثبتات‏الامارات على القاعدة 
دون الاصول باعتبار نكتة ثبوتية فالمنهج الاول في بيان هذا 
الفرق تام((70)). 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة


	الصفحة التالية
الصفحة السابقة
واما المنهج الثاني الاثباتي-فقد ذكر المحقق
الخراساني(قده)في بيانه ان دليل حجية الامارة ظاهر في جعل 
الحجية للحكاية والكشف وخبر الثقة مثلا كما يحكي‏عن 
المدلول المطابقي يحكى عن المدلول الالتزامي فيكون اخبارا 
به ايضا وفردا آخر لدليل الحجية بخلاف الاصول العملية. 
وناقشه السيد الاستاذ بان الاخبار والحكاية فرع القصد والمخبر 
قد لا يقصد ذلك بل قد لا يعلم باصل الملازمة فكيف يمكن ان 
يكون دليل الحجية شاملاللمدلول الالتزامي باعتباره اخبارا 
وحكاية اخرى؟((71)) وانما الصحيح ان يقال ان دليل حجية 
الخبر حيث كان هوالسيرة العقلائية وهي قائمة على 
العمل‏بالمدلول المطابقي والالتزامي معا من هنا كانت مثبتاته 
حجة وهذا بخلاف الاصول العملية. 
والتحقيق: ما عرفت من ان حجية مثبتات الامارة غير مرتبطة 
بمقام الاثبات ولهذا تكون مثبتات الشهرة الفتوائية مثلا حجة 
لوفرض حجيتها مع عدم صدق عنوان‏الشهرة عليها وعدم 
ثبوت حجيتها بالسيرة العقلائية العملية،نعم في غير الامارات 
لا باس بالبحث عن ان مقدار ما يثبت بدليل حجيته هل يمكن 
ان يشمل اللوازم‏لنكات اثباتية ام لا، ولا اشكال في عدم ذلك 
في مثل اصالة الحل والاحتياط والطهارة،نعم في خصوص 
الاستصحاب قد يتوهم ان مفاد دليل حجيته ترتيب 
آثارالمتيقن مطلقا ولوكانت بوسائط عقلية وهذا ما نبحث عنه 
في المقام الثاني. 

المقام الثاني-في ان الاستصحاب لا يثبت به الا الاثار الشرعية 
الترتبة على المستصحب بلا واسطة اوبواسطة اثر شرعي لا 
عقلي، والاشكال بحسب الحقيقد في‏كيفية ترتيب الاثر 
الشرعي غير المباشر اذا كانت الواسطة بينه وبين المستصحب 
شرعية-كحلية اكل الطعام المغسول بما مستصحب الطهارة 
فانها تثبت به مع ترتبهاعلى طهارة الطعام المترتب على 
طهارة الما المغسول به-وعدم ترتيبه اذا كانت الواسطة 
عقلية-كصحة الوضوء اللازم لغسل الموضع المشكوك وجود 
الحاجب‏عليه اللازم لاستصحاب عدم الحاجب-مع ان دليل 
التعبد الاستصحابي اذا كان له اطلاق لكل آثار المستصحب فلا 
بد من ترتيبها جميعا في الموردين والا فلا بدمن عدم ترتيبها 
في الموردين. 
وفي مقام حل هذا الاشكال يوجد افتراضان رئيسيان تختلف 
صيغة الحل بنا على كل منهما. 
الافتراض الاول-ان يكون المجعول في دليل الاستصحاب 
تنزيل المشكوك منزلة المتيقن اوجعل الحكم المماثل، 
والمقصود ان المجعول فيه ترتيب اثر الواقع‏على المستصحب 
وجعله كانه الواقع كتنزيل الطواف منزلة الصلاة غاية الامر ان 
التنزيل هناك واقعي وهنا ظاهري، ولعل هذا هومختار صاحب 
الكفاية(قده). 
واصحاب هذا المسلك يحاولون تخريج التفصيل المذكور بان 
دليل الاستصحاب انما ينزل المستصحب منزلة الواقع فيما 
هواثر شرعي مجعول من قبل الشارع‏نفسه دون اللوازم والاثار 
العقلية فانها لا ربط لها بالشارع، وبنا عليه لواريد ترتيب اللازم 
العقلي والتنزيل بلحاظه ولومقدمة لترتيب اثره 
الشرعي-وهوصحة الوضوءفي المثال- فهذا خلف ما ذكر من ان 
التنزيل لا يمكن ان يكون الا بلحاظ احكام الشارع نفسه، 
ولواريد ترتيب الاثر الشرعي المترتب على اللازم العقلي 
وتنزيله‏في مورد الاستصحاب من دون تنزيل اللازم العقلي 
فهذا وان كان ممكنا ثبوتا الا انه لا دال عليه اثباتا،لان ذلك 
الاثر الشرعي ليس اثرا للواقع مباشرة ودليل 
التعبدالاستصحابي ينظر الى ما هواثر المتيقن اي الاثر المباشر 
ولا يشمل الاثر غير المباشر. 
وهذا المقدار من البيان قد يورد عليه:بان لازم هذا الانصراف 
اوالاختصاص بالاثر المباشر عدم ترتب الاثر غير المباشر حتى 
اذا كان بواسطة شرعية لان الاثرالمباشر لم يثبت حقيقة وواقعا 
لكي يتبعه اثره لان التنزيل ظاهري لا واقعي فكيف نثبت ذلك 
الاثر الشرعي المترتب بواسطة الاثر المباشر؟ 
وقد اجيب عليه في كلمات المحقق النائيني(قده)بعبارة 
موجزة مبهمة هي ان الاثار الشرعية الطولية اذا كانت كلها 
شرعية اوعقلية اي من سنخ واحد كان اثر الاثراثرا لذلك الشي‏ء 
ايضا، واما اذا لم تكن من سنخ واحد فلا يكون اثر الاثر اثرا لذلك 
الشي‏ء. وهذا الكلام لا يفهم له وجه ما لم نرجعه الى معنى اخر 
بعيد عنه جداسياتي التعرض له. 
والصحيح في دفع هذا الايراد بنحوينسجم مع مباني اصحاب 
مسلك التنزيل وجعل الحكم المماثل ان يقال:بان الاثر الشرعي 
المترتب على الاثر المباشر يثبت‏بالتنزيل ايضا لان اثبات الاثر 
المباشر الظاهري كان مرجعه الى تنزيله منزلة الاثر المباشر 
الواقعي وهذا يستتبع ثبوت الاثر الشرعي الثاني تنزيلا والا لم 
يكن الاثرالاول مماثلا للواقع وهكذا. 
وان شئت قلت:ان دليل تنزيل الاثر المباشر يدل على انه مماثل 
للاثر المباشر الواقعي وانه كانه هو، وهذا ليس مجرد تشبيه 
ادعائي بل مرجعه الى التنزيل المولوي‏تصحاب منحلا الى 
تنزيلات عديدة يكون المرتب في كل واحد منها الاثر 
المباشر((72)). 
وقد يناقش هذا البيان بوجهين: 
الاول-ان التنزيل الظاهري ليس الا بمعنى ترتيب اثر على 
المنزل يعتبر انه من سنخ الاثر الواقعي في ترتيب آثاره سواء 
كان مماثلا معه واقعا ام لا، وهذا الاعتبارمعقول حتى اذا كان 
الاثر عقليا وذلك يوجب ترتب كل الاثار الشرعية على 
الاستصحاب ولوكانت بواسطة عقلية. 
والحاصل:مقتضى التنزيل انما هوافتراض ان هذا الاكثر كانه 
من سنخ الاثر الواقعي في ترتب آثاره عليه اما ان يكون مماثلا 
مع الاثر الواقعي من غير ناحية الواقعية‏والظاهرية بان يكونا معا 
شرعيين مثلا اوغير ذلك من الخصوصيات فهذه مؤنة زائدة 
ليست دخلية في قوام التنزيل فتكون منفية بالاطلاق. 
الثاني-ورود النقض بموارد تكون الواسطة الواقعية شرعية 
ولكنها خارجة عن محل ابتلاء المكلف الا ان اثرها داخل في 
محل الابتلاء،كما اذا لاقى شي‏ءمستصحب النجاسة مع ثوبي 
وكان فعلا خارجا عن محل ابتلائي فانه لا اشكال في ثبوت 
نجاسة الثوب بالاستصحاب نجاسة الانا مع ان الواسطة 
وهونجاسة الاناكحكم واقعي خارج عن محل الابتلاء،فانه في 
مثل هذه الموارد يكون الاثر المترتب بالاستصحاب الاثر غير 
المباشر ابتداء بدون تنزيل موضوعه وهوالاثرالمباشر لكونه 
خارجا عن محل الابتلاء فيكون حاله حال الواسطة العقلية من 
انه لواريد ترتيب اثره بلا تنزيل الواسطة فهوخلف اشتراط 
المباشرة وان كان‏بتوسطه فهوغير معقول لكونه عقليا اوخارجا 
عن ابتلاء المكلف. 
الا ان كلا هذين الاعتراضين انما يتجهان فيما اذا لم ندع 
انصراف مفاد دليل التنزيل اوجعل المماثل الى كل اثر من قبل 
الشارع ولوكان خارجا عن محل الابتلاء اي‏الى احكام نفس 
المنزل-بالكسر-ولوباعتبار ان هذا هوالمناسب مع مقام 
المولوية والتشريع المكتنف بخطاب الشارع فانه بالجمع بين 
هذا الانصراف والانصراف‏الى الاثر المباشر يثبت ما يريده 
اصحاب هذا المسلك. 
هذا ولكن اصل الافتراض المبني عليه هذا المسلك غير تام فان 
مفاد دليل الاستصحاب ليس هوجعل الحكم المماثل 
والتنزيل،بل مفاده اما التعبد ببقا اليقين وجعل‏الطريقية في 
مورد الاستصحاب فيما اذا فرض الحديث نفيا للانتقاض اونهيا 
عن النقض الحقيقي كناية عن عدم الانتقاض، واما يكون مفاده 
النهي عن النقض العملي‏لليقين بالشك الذي ايضا يكون ارشادا 
اما الى جعل الطريقية بلحاظ الجري العملي اوجعل المنجزية 
والمعذرية، وعلى كل حال لا موجب لاستفادة التنزيل‏اوجعل 
الحكم المماثل من ادلة الاستصحاب، وهذا فيما اخذ فيه 
اليقين السابق كصحاح زرارة واضح، واما ما لم يؤخذ فيه 
كصحيح عبد اللّه بن سنان فايضا كذلك‏اذ لم يصرح فيها 
بالكبرى وانما صرح بالصغرى والنتيجة والتعليل بانك اعرته اياه 
وهوطاهر، وانما يفهم منه ان الكبرى هوعدم رفع اليد عن 
الحالة السابقة اما هل‏يكون ذلك بملاك التنزيل اوجعل 
الطريقية والعلمية فلا يمكن اثباته اذ لا دال على شي‏ء منهما 
فيكون المقدار المتيقن استفادته منها ثبوت اصل 
المنجزية‏والمعذرية والجري العملي على طبق الحالة السابقة. 
الافتراض الثاني-ان لا يكون مفاد دليل الاستصحاب التنزيل بل 
التعبد ببقا اليقين بجعل الطريقية له اوالنهي عن النقض 
العملي لليقين ارشادا الى ثبوت محركيته‏تنجيزا اوتعذيرا، 
والجامع ابقا اليقين عملا. وبنا على هذا المسلك قد يستشكل 
في ترتيب الاثار الشرعية غير المباشرة وان كانت الواسطة 
شرعية اذ لا تنزيل في‏ناحية المستصحب على هذا التقدير 
ليتوهم الاطلاق بل التعبد في نفس اليقين اواقتضائه للجري 
العملي وغايته كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا بلحاظ 
كاشفيته‏اومحركيته، ومن الواضح ان اليقين بشي‏ء انما يكون 
طريقيا اومحركا الى متعلقه ومصبه لا الى آثار متعلقه وانما يقع 
ذلك في صراط توليد اليقين بتلك الاثار فيكون‏اليقين المتولد 
هوالذي له الطريقية الى تلك الاثار، وما دامت طريقية كل 
يقين تختص بمتعلقه ومصبه فكذلك منجزيته ومحركيته، 
وعليه فالتعبد ببقا اليقين بالحالة‏السابقة اوالنهي عن نقضه 
العملي انما يقتضى توفير المنجز والمحرك بالنسبة الى الحالة 
السابقة مباشرة لا بالنسبة الى آثارها حتى اذا كانت شرعية. 
ودعوى:ان من يكون على يقين من شي‏ء يكون على يقين من 
آثاره ويتحرك على طبقها. 
مدفوعة:بان اليقين التكويني بشي‏ء يلزم منه اليقين التكويني 
بما يعرفه الشخص من آثاره فيكون التحرك نحوالاثار من جهة 
اليقين الثاني المتولد،الا ان هذا في‏اليقين التعبدي بشي‏ء غير 
لازم لان امره تابع سعة وضيقا لمقدار التعبد والمفروض ان 
دليل الاستصحاب لا يدل على اكثر من التعبد باليقين بالحالة 
السابقة وما لهامن الاثر الشرعي بل ما لها من المنجزية 
والمعذرية ولولم يكن حكما شرعيا كما في مورد الصحاح حيث 
ان المستصحب فيها الطهارة الحدثية اوالخبثية بلحاظ‏احراز 
الامتثال،فكل ما يكون من التنجيز والتعذير لمصب اليقين 
ومتعلقه بحيث كان اليقين طريقا ومحركا اليه يترتب بدليل 
الاستصحاب لا اكثر،لان اليقين السابق‏ليس طريقا الى غير 
ذلك ولا متعلقا ولا هوالمحرك نحوه حقيقة ودليل 
الاستصحاب يثبت الطريقية اوالمحركية والمنجزية بالمقدار 
الذي كان لليقين لا اكثروالمفروض ان طريقية اليقين 
ومحركيته بمقدار متعلقه ومصبه. 
والتحقيق في الاجابة على هذه الشبهة ان يقال:ان هذه 
المشكلة انما استفحلت بنا على التصور المتعارف من افتراض 
شي‏ء اسمه الاثر والحكم الشرعي الفعلي مع‏انه قد عرفت ان 
الاثر الشرعي الفعلي بهذا المعنى امر وهمي غير واقعي وليس 
المنجز هواليقين بالحكم الفعلي المتولد من اليقين بصغرى 
الجعل وبكبراه،بل‏الحكم يتنجز بمجرد وصول كبراه وهي 
الجعل وصغراه وهي الموضوع،فاليقين التعبدي بموضوع الاثر 
بنفسه منجز لذلك الاثر والحكم وان لم يسر الى‏الحكم،كما ان 
الجري على طبق حكمه يكون داخلا في دائرة اقتضائه العملي 
فيلزم بمقتضى النهي عن النقض العملي لليقين. 
ان قيل:اذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجز الحكم المترتب 
عليه مباشرة فماذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا 
الحكم وكيف يتنجز مع انه لا تعبدباليقين بموضوعه وهوالحكم 
الاول؟ 
قلنا-ان الحكم الثاني الذي اخذ في موضوعه الحكم الاول لا 
يفهم من لسان دليله الا ان الحكم الاول بكبراه وصغراه موضوع 
للحكم الثاني، والمفروض انه محرزكبرى وصغرى جعلا 
وموضوعا، وهذا هومعنى اليقين بموضوع الحكم الثاني فيتنجز 
الحكم الثاني كما يتنجز الحكم الاول. 
وان شئت قلت:ان الموضوع المستصحب يكون تمام الموضوع 
بالنسبة للحكم المباشر وجزء الموضوع للاثار الشرعية المترتبة 
على الحكم المباشر وجزؤه الاخرالجعول المعلومة وجدانا 
لتلك الاثار فيكون من احراز جزء الموضوع للتنجيز بالتعبد 
وجزئه الاخر بالوجدان، وبهذا يتم ما تقدم من ان اثر الاثر اذا 
كان كلاهماشرعيين بمعنى ان موضوع الموضوع في الشرعيات 
كما ان علة العلة علة في التكوينيات ولكن علة الموضوع ليس 
بموضوع فاذا كان مقصود المحقق‏النائيني(قده)مما مضى هذا 
المعنى فهوامر صحيح لطيف الا ان هذا بعيد عن تصوراته في 
باب الجعل والمجعول((73)). 
وفي خاتمة البحث عن الاصل المثبت ينبغي التنبيه على امور: 
الامر الاول-قد ينفد الاصل المثبت عن طريق ايقاع المعارضة 
بينه وبين استصحاب آخر يجري في الواسطة العقلية لنفي 
اثرها كما في استصحاب عدم نبات لحية‏زيد المشكوك حياته 
فانه حتى اذا فرض امكان ترتيب اثر نبات لحيته باستصحاب 
حياته يدعي معارضته مع استصحاب عدم نبات لحيته النافي 
لذلك الاثرفيتساقطان. 
واعترض على ذلك الشيخ الاعظم(قده)بانه على القول بالاصل 
المثبت يكون استصحاب بقا الحياة حاكما على استصحاب عدم 
نبات اللحية لكونها من الاصل‏السببي والمسببي والاصل 
السببي حاكم على الاصل المسببي. 
وتستحصل من كلمات المحقق العراقي(قده)فروض ثلاثة في 
المقام يختلف الحكم باختلافها: 
الاول-ان يبني على حجية مثبتات الاستصحاب سواء كانت في 
سلسلة معلولاته اوعلله فكما ان استصحاب العلة يثبت المعلول 
كذلك استصحاب عدم المعلول‏يثبت عدم العلة وبنا على هذا 
يحصل توارد بين الاستصحابين لان كل واحد منهما ينفي 
موضوع الاخر تعبدا.الثاني-ان يبنى على حجية الاستصحاب 
المثبت بمعنى اثباته لجميع معلولاته ولوازمه دون الملزومات 
والعلل وعلى هذا الفرض يكون الاصل المثبت حاكما 
على‏استصحاب عدم اللازم العقلي لانه يرفع موضوعه والشك 
في تحقق ذلك اللازم تعبدا دون العكس. 
الثالث-ان يبنى على حجية الاصل المثبت بمعنى اثبات اللوازم 
فقط ولكن لا بمعنى اثبات اللازم العقلي والتعبد به بل بمعنى 
اثبات اثره الشرعي ابتداء وكانه لاواسطة عقلية في البين، وبنا 
على هذا يقع تعارض بين الاستصحابين لان شيئا منهما لا 
يرفع مورد الشك في الاخر وانما يتنافيان في الاثر فيتعارضان. 
وقد اضاف السيد الاستاذ على هذه الفرضيات فرضية رابعة هي 
ما اذا قلنا بامارية الاستصحاب وحجيته من باب الظن فحكم 
بتقدم الاصل المثبت وحكومته على‏استصحاب عدم الواسطة 
العقلية وينبغي تمحيص الكلام في هذه الفروض فنقول: 
اما الفرضية الاولى-فقد يناقش فيما ذكره المحقق 
العراقي(قده)بشانها من توارد الاستصحابين بان استصحاب 
عدم نبات اللحية لا يرفع الشك في حياة زيد لانه‏لواريد نفي 
حياته لترتب اثر آخر غير المترتب على نبات لحيته فهذا خارج 
عن البحث وقد يفرض انه لا اثر آخر مترتب على حياته، وان 
اريد نفي حياته لنفي نبات‏لحيته استطراقا الى نفي اثره من 
وجوب التصدق مثلا فهذا لا معنى لا لان نفي نبات لحيته 
بنفسه مدلول مطابقي للاستصحاب بلا حاجة الى الرجوع الى 
الوراءواثباته بالملازمة فانه اشبه بتحصيل الحاصل، وعليه 
فيكون استصحاب الحياة حاكما على استصحاب عدم نبات 
اللحية لانه يرفع الشك فيه دون العكس. 
وهذا الاعتراض يمكن الاجابة عليه بوجهين: 
1- ان استصحاب الحياة بنا على الفرضية الاولى ويثبت جميع 
اللوازم والملازمات ومنها اثر نبات اللحية،اعني وجوب التصدق 
لانه من ملازمات‏الحياة،فاستصحاب الحياة يثبت وجوب 
التصدق راسا لكونه ملازما له بلا حاجة الى اثبات نبات لحيته 
استطراقا الى اثباته،فان هذا انما يكون بنا على ان‏الاستصحاب 
يثبت اللوازم فقط دون الملازمات وعليه يكون الاصلان 
متعارضين لا متواردان كما تصور المحقق العراقي(قده). 
2-ان نبني على مبنى المحقق النائيني(قده)من انه يكفي في 
جريان الاستصحاب ترتب الاثر على نفس الاستصحاب كجواز 
الافتا مثلا ولولم يكن اثر لمؤداه-وقدتقدم وجهه في بعض 
البحوث السابقة-وبنا عليه يكون كل من الاستصحابين واردا 
على الاخر اذ ينفى بالملازمة مورد الشك في الاخر ولوبلحاظ 
جواز الاسنادفيتساقطان بالتوارد فيتم ما ذكره المحقق 
العراقي(قده)في هذه الفرضية. 
واما الفرضية الثانية-فما افاده المحقق العراقي(قده)فيها من 
تقدم الاصل المثبت وحكومته على استصحاب نفي الواسطة 
العقلية صحيح على المباني المشهورة في‏تقدم الاصل السببي 
على المسببي. 
واما الفرضية الثالثة-فايضا يصح فيها ما افاده هذا المحقق من 
التعارض بين الاستصحابين اللهم الا اذا قيل بمجموع 
مطلبين: 
1-اذا دار الامر بين تخصيص عموم دليل باخراج فرد من 
موضوعه اوتقييد اطلاقه الاحوالي باخراج حالة من احوال فرد 
تقدم العموم الافرادي على الاطلاق‏الاحوالي. 
2- تمامية العموم الافرادي في بعض ادلة الاستصحاب ولومثل 
ما جا في الصحيحة الثالثة(ولا يعتد بالشك في حال من 
الحالات). 
فانه عندئذ يقال يدور الامر في المقام بين رفع اليد عن العموم 
الافرادي في هذه الصحيحة للاستصحاب الجاري في نفي 
الواسطة العقلية اوالاطلاق فيها للاصل‏المثبت بلحاظ اثبات اثر 
الواسطة فيما لوفرض وجود اثر اخر له غير هذا الاثر. وحيث ان 
العموم مقدم على الاطلاق يتعين التقييد دون التخصيص 
فيجرى‏الاستصحاب في نفي الواسطة العقلية دون ان يعارضه 
الاصل المثبت فضلا من ان يحكم عليه. 
واما الفرضية الرابعة-فقد افاد السيد الاستاذ فيها بان 
استصحاب الحياة حاكم على استصحاب عدم نبات اللحية لان 
المفروض فيها ان حجية الاستصحاب تكون‏من باب الامارية 
والظن واذا حصل الظن بالحياة فقد حصل الظن باللحية ومعه 
يستحيل حصول الظن بعدمها((74)). 
والظاهر ان مقصوده الظن الشخصي والا فالظن النوعي لا 
استحالة في حصول التقابل في مصداقين منه. 
وعلى كل حال فهذا البيان بهذا المقدار لا يخلومن نقص،اذ كما 
يمكن ان يقال بان الظن بالحياة يوجب الظن بنبات 
اللحية،فيستحيل حصول الظن بعدمهاكذلك يمكن العكس 
وان الظن بعدم اللحية يوجب الظن بعدم الحياة ومعه يستحيل 
حصول الظن بالحياة،اذ كما ان الظن بالعلة يستلزم الظن 
بالمعلوم‏كذلك العكس، كما ان مجرد كون احد المتلازمين 
علة للاخر لا يعني حكومة الامارة في طرف العلة على الامارة 
المخالفة في طرف المعلول الا ترى عدم حكومة‏الخبر الدال 
على حياة زيد على الخبر الحاكي لعدم نبات لحيته بل هما 
متعارضان. 
والتحقيق:ان الاستصحاب اذا كان حجة من باب الامارية 
وافادته الظن-سواء كان نوعيا اوشخصيا-فهذا مبني على اساس 
حساب الاحتمالات الكاشفة عن نكتة‏مشتركة وطبيعة في 
الاشيا تقتضي بقا ها ودوام حالاتها وعدم تغيرها غالبا، وهذه 
النكتة في كل من العلة والمعلول ثابتة فالكشفان فعليان غاية 
الامر يوجد منافاة بين‏تاثير المنكشفين، وحيث ان جانب العلة 
هوالمؤثر في جانب المعلول فيقدم عليه في مقام فعلية الكشف 
لا محالة شبيه ما اذا اخبر ثقة بوقوع النار في البيت واخبرثقة 
آخر بنزول المطر الغزير اوالسيول على البيت في تلك الساعة 
فيؤخذ بالخبرين معا ويحكم بان الما غلب النار وان البيت لم 
يحترق، وان شئت قلت:ان حساب‏الاحتمالات الموجب للظن 
ببقا الاشيا في طرف العلة يحكم على حساب الاحتمالات في 
طرف المعلول فكان قاعدة ان الاشيا غالبا تبقى على حالاتها 
السابقة‏يستثنى منها المعلولات فانها تابعة لعللها والغلبة 
المحكمة فيها، وهذا هوالوجه الفني لما ارتكز في ذهن السيد 
الاستاذ من حكومة استصحاب الحياة على‏استصحاب عدم 
نبات اللحية بنا على الامارية. 
الامر الثاني-لا اشكال في عدم حجية الاستصحاب في اثبات 
آثار اللوازم العقلية الواضحة عقلا وعرفا ولكن وقع الاشكال 
فيما اذا كانت الواسطة العقلية خافية على‏العرف،فقد ذهب 
الشيخ(قده)الى انه مع خفائها يجرى الاستصحاب في طول 
المسامحة العرفية ووافق عليه المحقق الخراساني(قده) 
وخالف في ذلك المحقق‏النائيني(قده)مدعيا بان خفا الواسطة 
اوالمناسبات والمرتكزات العرفية ان اوجب ظهورا في دليل 
الاثر الشرعي يقتضي ترتبه على نفس المستصحب لم نحتج 
في‏اثباته بالاستصحاب الى اثبات الواسطة اصلا ليكون من 
الاصل المثبت بل هواثر للمستصحب حقيقة وهذا خارج عن 
البحث، والا بان كان مفاد الدليل ترتب الاثرعلى تلك الواسطة 
لا المستصحب فلا عبرة بمسامحة العرف وخطاه في ادراك 
الواسطة‏فان انظار العرف حجة في مقام اقتناص المفهوم 
والظهور للدليل لا في مقام التطبيق،فاذا فرض عدم تاثير الخفا 
والمسامحة العرفية على ظهور دليل الاثر فلا وجه‏لاتباع نظره 
في مجال تطبيق دليل الاستصحاب على ما هوموضوع الاثر 
الشرعي. 
والتحقيق ان يقال:انه لا بد من الرجوع الى المباني المتقدمة 
للقول بعدم حجية الاصل المثبت فان النتيجة تختلف 
باختلافها فنقول: 
1- اما بنا على المبني الذي نحن اخترناه من كفاية احراز 
صغرى الجعل وكبراه في التنجيز وصيرورة المستصحب 
موضوعا مباشرا لذلك فمن الواضح عدم جريان‏الاستصحاب في 
موارد الواسطة العقلية وان كانت خافية فان خفائها لا يجعلها 
احسن حالا من الاثر المباشر، والاستصحاب بمدلوله اللفظ‏ي لا 
يثبت الاثر المباشرغاية الامر ان العقل يحكم بترتب التنجيز 
كلما احرز صغرى الجعل وكبراه فلابد من احرازهما بالوجدان 
اوالتعبد، والمفروض ان المستصحب ليس صغرى لكبرى‏ذلك 
الاثر لوجود الواسطة بينهما وان فرضت خفية((75)). 
2- ان يفرض توهم ترتيب الاثر غير المباشر في موارد 
الاستصحاب بنفس دليل ذلك الاثر بعد احراز موضوعه 
بالاستصحاب تعبدا، وعلى هذا المبنى ايضا لايثبت اثر الواسطة 
وان كانت خفية لان المفروض ان دليل ذلك الجعل والحكم 
الشرعي ظاهر في جعله على الواسطة لا على المستصحب 
ودليل الاستصحاب‏ليس له نظر الى الاثار لترتيبها كي يتوهم 
اطلاقها لهذا الاثر ولومسامحة. 
3- ما اختاره صاحب الكفاية(قده)من ان دليل الاستصحاب 
يثبت الاثر الشرعي المباشر فقط وانما تثبت الاثار الطولية 
بالانحلال واثبات كل اثر لاثره اذا كانت‏الاثار شرعية، وبنا على 
هذا المبنى قد يقال بان الواسطة اذا كانت خفية فبحسب النظر 
العرفي يكون الاثر في المقام كانه اثر مباشر لخفا الواسطة. 
والجواب:ما تقدم في بحث اشتراط الموضوع من ان نظر العرف 
المسامحي انما يكون حجة في موردين: 
الاول-في باب المفاهيم وتحديد الدلالات. 
الثاني-في باب التطبيق اذا كان نظره انشائيا لا اخباريا كما اذا 
قلنا بان اسامي المعاملات وضعت بازاء المسببات لا 
الاسباب،فان العرف لوشخص صحة معاملة‏المعاطاة مثلا كانت 
بيعا، واما في المقام فحيث ان النظر العرفي اخباري في مجال 
التطبيق فمع خطاه دقة وعقلا لا حجية لنظره((76)). 
4-ان يبنى على ان دليل الاستصحاب ينظر ابتداء وفي عرض 
واحد الى كل الاثار الشرعية المترتبة على المستصحب غاية 
الامر يدعى انصرافها عن الاثر الشرعي‏المترتب على واسطة 
عقلية. 
وبنا على هذا المبنى ان ادعي ان الانصراف اوجد قيدا في لسان 
الدليل لبا هوعدم الواسطة كان حاله حال المبنى السابق من ان 
مسامحة العرف في عدم رؤية‏الواسطة في المقام تكون في 
مرحلة تطبيق القيد وتشخيص مصداقه فلا يكون حجة، وان لم 
يدع ذلك بل ادعي الانصراف عن موارد وجدان الواسطة 
كان‏الاستصحاب حجة في اثبات الاثر الشرعي في موارد خفا 
الواسطة لا محالة. 
ثم انهم ذكروا لموارد خفا الواسطة تطبيقات فقهية نقتصر 
على فرعين رئيسين منها: 
الفرع الاول-موارد استصحاب بقا الشهر-كشهر رمضان-الى يوم 
الشك لترتيب اثر اليوم الاول من الشهر الاخر على اليوم الذي 
يليه مع ان هذا من الاصل المثبت‏فان اللازم العقلي لكون اليوم 
المشكوك من شهر رمضان مثلا ان يكون اليوم الذي يليه عيدا 
فيقال ان هذا من خفا الواسطة. 
واجاب عن ذلك السيد الاستاذ بان اثبات اليوم الاول من الشهر 
الاخر كيوم العيد لا يكون بهذا الاستصحاب بل باستصحاب آخر 
تام الاركان،ذلك لانه بدخول‏ذلك اليوم يعلم اجمالا بتحقق 
يوم العيد اواليوم الاول من الشهر القادم اما في هذا اليوم اوفي 
يوم الشك السابق فيستصحب بقاؤه، ولا يقدح عدم صدق كون 
المتيقن‏بقا للمشكوك على تقدير ثبوته ولا احتمال عدم اتصال 
زمان الشك باليقين لاحتمال كون العيد هواليوم السابق وقد 
فصل بينهما الليل فان كل ذلك لا يضر باركان‏الاستصحاب 
المستفاد من ادلته على ما سوف ياتي الحديث عنه، كما ان 
دعوى:ان هذا الاستصحاب لا يثبت كون هذا اليوم هويوم العيد 
فانه لازم عقلي لبقا يوم‏العيد، يدفعها:ان الاثار الشرعية تترتب 
على وقوع العمل في يوم العيد مثلا بنحومفاد كان التامة لا 
الناقصة ومفاد كان التامة يثبت بالاستصحاب. وهذا 
الاستصحاب‏كما يجرى في اول كل شهر يجرى في الليلة 
الاولى وفي سائر الايام والليالي من الشهور لوكان في البين اثر 
شرعي،فاذا شك في يوم انه التاسع من ذي الحجة‏مثلا-اي يوم 
عرفة ام لا-حكمنا بكونه يوم عرفة بنفس التقريب((77)). 
وهذا البيان رغم طرافته غير تام،لان الاستصحاب الذي ابرزه 
الاستاذ معارض دائما باستصحاب مثله،اذ كما يعلم في اليوم 
الواحد والثلاثين مثلا بدخول اليوم الاول‏من شهر شوال اما هذا 
اليوم اوفي اليوم السابق فيجرى استصحابه كذلك يعلم بان 
احد اليومين ليس اليوم الاول من شوال فيجرى استصحاب 
عدمه فيتعارضان‏ويتساقطان، والوجه في ذلك ان هذا العلم 
الاجمالي انما هوعلم اجمالي دائما بان احد اليومين هوذلك 
اليوم والاخر ليس ذلك اليوم فكما يعلم اجمالا بتحقق‏ذلك 
اليوم في احد الزمانين كذلك يعلم اجمالا بعدم تحققه في احد 
الزمانين فيكون هذا الاستصحاب مبتلى بالمعارض دائما،بل 
وكان الاثر الشرعي مترتبا على‏عنوان النهار الاول اوالليلة 
الاولى لا اليوم الذي هولمجموع الليل والنهار جرى استصحاب 
عدم النهار الاول الثابت ليلة الواحد والثلاثين اوعدم الليلة 
الاولى الثابت‏نهار الثلاثين، وهذا الاستصحاب احسن حالا من 
استصحاب بقا النهار الاول اوالليلة الاولى المعلوم تحققه 
اجمالا لانه لا يبتلى بمحذور انقطاع زمان الشك عن‏اليقين 
كما هوواضح. 
وقد تناقش هذه المعارضة باحد وجهين((78)): 
الوجه الاول-ان استصحاب عدم يوم العيد مثلا في اليوم الواحد 
والثلاثين معارض باستصحاب عدمه في يوم ثلاثين حيث كان 
يشك ايضا في انه يوم العيد ام لامع العلم اجمالا بان احدهما 
يوم عيد فهذا الاستصحاب العدمي معارض بمثله من اول الامر. 
وفيه:اولا-لا معارضة بين هذين الاستصحابين العدميين ذاتا 
وانما المعارضة بملاك العلم الاجمالي بكذب احدهما، وهذا 
العلم الاجمالي انما يوجب التعارض بين‏الاصلين اذا كان يلزم 
من جريانهما مخالفة عملية،كما في المثال حيث يلزم منهما 
جواز صومهما معا مع العلم بحرمة صوم احدهما،الا انه ليس 
دائما يترتب على‏استصحاب عدم تحقق اول الشهر الجديد 
اوغير ذلك مخالفة حكم الزامي معلوم كما هوواضح،ففي مورد 
عدم لزوم الترخيص في المخالفة القطعية لتكليف‏الزامي لا 
تعارض بين الاستصحابين. 
وثانيا-ان هذا غايته ايقاع التعارض بين احد الاستصحابين 
العدميين مع كل من الاستصحاب العدمي والاستصحاب 
الوجودي فيسقط الجميع بالمعارضة،بل ربمايقال بسقوط 
الاستصحاب الوجودي وهواستصحاب بقا العيد المعلوم تحققه 
اجمالا مع استصحاب عدمه المعلوم اجمالا وجريان استصحاب 
عدم العيد في يوم‏الثلاثين، لان المعارضة بينهما بنحوالتناقض 
الذي تكون استحالته بمثابة المقيد المتصل بدليل 
الاستصحاب بخلاف المعارضة بين الاصلين العدميين فان 
استحالته‏بملاك الترخيص في المخالفة القطعية وهوبمثابة 
المقيد المنفصل عند السيد الاستاذ، والمقيد المتصل يرفع 
اصل الظهور بخلاف المنفصل، وهذا يعني عدم انعقاداصل 
الاطلاق في دليل الاستصحاب للاستصحابين المتعارضين 
بنحوتناقض فيبقى اطلاقه للاستصحاب العدمي الاول بلا 
مزاحم. 
الوجه الثاني-ان استصحاب عدم العيد المعلوم اجمالا بحسب 
روحه من استصحاب الكلي من القسم الثالث لانه مردد بين 
عدم العيد الثابت قبل يوم الثلاثين الى‏يوم الثلاثين بنا على 
كونه من رمضان، وهذا مقطوع الارتفاع على كل حال، وبين 
عدمه المتحقق بعد انتها يوم الثلاثين ودخول اليوم الواحد 
والثلاثين، وهذا مشكوك‏الحدوث من اول الامر،فلا يجرى هذا 
الاستصحاب العدمي الكلي وانما الجاري استصحاب بقا العيد 
المعلوم تحققه اجمالا، وهذا نظير من كان محدثا 
بالاصغروخرج منه بلل مشتبه فانه لا يجري في حقه 
استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء لانه من المردد بين مقطوع 
الحدوث والارتفاع وهوالحدث الاصغر وبين‏مشكوك الحدوث 
من اول الامر وهوالحدث الاكبر بل يجرى استصحاب بقا 
الحدث الاصغر وعدم الحدث الاكبر الحاكم على استصحاب 
كلي الحدث والمثبت‏ان وظيفته الوضوء لا الغسل. 
وهذا الوجه غير تام ايضا اذ يلاحظ عليه: 
اولا-ان الاستصحاب العدمي المذكور كالاستصحاب الوجودي 
ليس من استصحاب الكلي اصلا بل استصحاب شخص حصه 
عدمية معلومة بالاجمال في احداليومين،نعم الحالة العدمية 
للعيد الثابتة قبل دخول يوم الثلاثين نعلم بارتفاعها الا اننا لا 
نريد استصحابها وانما نشير الى الحالة العدمية المعلومة في 
احد اليومين‏الثلاثين والواحد والثلاثين وهي شخص حالة 
عدمية واحدة معلومة اجمالا كالوجود المعلوم اجمالا للعيد 
المردد بينهما، وهي اذا كانت في يوم الثلاثين فقدارتفعت الان 
واذا كانت في يوم الواحد والثلاثين فهي باقية فاركان 
الاستصحاب تامة فيها كتماميتها في طرف الوجود وكلاهما 
من الاستصحاب الشخصي المعلوم‏اجمالا،نظير ما اذا علم 
بدخول زيد في الدار وقد انهدم الجانب الغربي منه ولا ندري 
هل كان زيد في ذلك الجانب فقد مات اوفي الجانب الشرقي 
فهولا يزال حيافنستصحب بقائه. 
وثانيا-ان ما ذكر في مثال المحدث بالاصغر عند خروج بلل 
مشتبه منه ايضا اجنبي عن محل الكلام كيف وهومن 
استصحاب كلي الحدث من القسم الثاني للكلي‏اذ يعلم اجمالا 
قبل الوضوء بانه محدث اما بالاصغر اوالاكبر بنا على ان البلل 
لوكان منيا فقد تبدل حدثه الى الاكبر، وسوف ياتي ان 
استصحاب عدم الفرد الاكبر لايحكم على استصحاب الكلي من 
القسم الثاني لانه مثبت، وانما يحكم في المورد بجريان 
استصحاب عدم الحدث الاكبر وكفاية الوضوء بنكتة فقهية 
اخرى‏حاصلها:ان المستفاد من دليل مطهرية الوضوء ان 
موضوعه كل من قام الى الصلاة اي كان محدثا بالاصغر ولم 
يكن جنبا بنحوالتركيب، وهذا ثابت في المقام بضم‏الوجدان الى 
الاصل لانه كان محدثا بالاصغر وجدانا ولم يصبح جنبا 
بالاستصحاب فيتنقح في حقه موضوع مطهرية الوضوء 
بمقتضى الاية المباركة. 
وهكذا يتضح ان الاستصحاب الذي ابرزه السيد الاستاذ لاثبات 
ايام الشهور من دون الابتلاء بمشكلة الاصل المثبت غير 
تام،فليس امامنا الا استصحاب عدم دخول‏الشهر في يوم 
الثلاثين والمفروض انه لا يثبت كون اليوم الواحد والثلاثين 
اول الشهر القادم الا بالملازمة العقلية فيقال ان ذلك من موارد 
خفا الواسطة مثلا، ولكنك‏قد عرفت عدم حجية الاستصحاب 
حتى مع خفا الواسطة.ولكن يبقى في المقام كلامان ينبغي 
تمحيصهما: 
الاول-ان يقال بان عنوان اول الشهر مثلا لعله وضع لمعنى 
مركب من مجموع امرين،ان يهل هلال الشهر الجديد، وان لا 
يهل قبل هذا اليوم،فكونه هل ليلة الواحدوالثلاثين محرز 
وجدانا وكونه لم يهل قبله بالاستصحاب فيثبت عنوان اول 
الشهر اوالعيد اوغير ذلك عن طريق ضم التعبد الى 
الوجدان،الامر المتبع في تمام‏الموضوعات التركيبية. 
ولتمحيص هذا الكلام ينبغي البحث تارة:عن معقوليته في 
نفسه ثبوتا، واخرى: في مساعدة مرحلة الاثبات والفهم العرفي 
عليه. 
اما البحث الثبوتي فقد افاد المحقق النائيني(قده)بانه يستحيل 
وضع لفظ لجزئين بنحوالتركيب بحيث يمكن احراز احدهما 
بالوجدان والاخر بالتعبد، وتوضيح‏مرامه(قده)ان اللفظ اذا اريد 
وضعه لمعنى مركب لا بد في مقام الوضع الواحد بازاء المفهوم 
من الباس اجزاء ذلك المعنى ثوب الوحدة المفهومية ليكون 
مفهوماواحدا، وذلك يكون اما بانتزاع مفهوم بسيط عن مجموع 
الاجزاء اوبالتخصيص والتقييد فيما بينها، وعلى كلا التقديرين 
لا يمكن اثبات ذلك المعنى البسيط‏الوحداني اوالمخصص 
بنحوالتقييد بضم التعبد الى الوجدان، ومن دون اعمال احد 
الامرين لا يكون المعنى الموضوع له واحدا بل متكثرا ومتعددا 
لا محالة. 
هذا ولكن يمكن ان يقال ان الوضع بازاء المعنى المركب كوضع 
واحد كما يمكن ان يكون باحد النحوين المذكورين يمكن ان 
يكون بنحوالتقييد ولكن لابنحوالتوصيف واخذ الارتباط قيدا 
بل على نحوالاقتطاع والاستثنا ،كما في قولنا (المراة الا 
القرشية)فهذا التعبير ينسبق منه الى الذهن معنى وحداني 
يضيق عن‏الانطباق على فاقد القيد،اعني موارد الاستثنا ، 
ولكنه ليس بملاك التقييد واخذ الارتباط ولا بنحوانتزاع 
مفهوم ثالث بسيط بل بنحوالاستثنا الذي مدلوله 
السلب‏التصحيلي لا النعتي فيمكن اثباته بالاستصحاب حتى 
الازلي بنا على جريانه((79)) فيقال في المقام بان اليوم الاول 
هوكل يوم هل فيه هلال الشهر الا اليوم الذي‏هل الهلال قبله، 
وهذا ما يمكن اثباته بضم الوجدان الى الاصل. 
واما البحث الاثباتي،فلا ينبغي الشك في ان الفهم العرفي 
يقضي بان عنوان اول الشهر اوآخره اوالعيد اوعرفة ونحوذلك 
كلها عناوين بسيطة منتزعة عن مجموع‏امرين اواكثر على 
نحوالانتزاع اوالتقييد والتخصيص، فليس المعنى لهذه 
العناوين تركيبات محضا لكي يمكن اثباته بضم التعبد الى 
الوجدان. 
الثاني-ان يدعى بان المفهوم وان كان بنحوالتخصيص 
اوالانتزاع الا ان الاثر الشرعي مرتب على منشا الانتزاع لان 
العرف يلغي هذه الخصوصية بحسب ارتكازه‏في فهم موضوع 
الحكم الشرعي ويرى ان موضوعه الواقع ومنشا التخصيص 
اوالانتزاع وهومجموع الامرين اوالامور. 
وهذا الكلام في التقييدات الواردة في لسان الادلة صحيح في 
الجملة وبهذا الارتكاز والقرينة العامة نحمل الموضوعات 
المقيدة على المركبة في ابواب الفقه،الا انه‏في العناوين 
والمفاهيم الوحدانية بحسب النظر العرفي وبحسب اللفظ ايضا 
كعنوان العيد اوالاول اوالنصف ونحوذلك مما لا يساعد عليه 
العرف ولا ارتكازيقتضيه،نعم قد يدعى استفادة ذلك في 
خصوص باب ايام الشهور مطلقا اوفي خصوص شهر رمضان 
وشوال من الروايات التى دلت على ثبوت العيد اوالشهربرؤية 
الهلال اومضى ثلاثين يوما فيستفاد ان الاثار الشرعية في 
خصوص عناوين الايام ملحوظة بنحوالتركيب لا التقييد. 
الفرع الثاني-اذا لاقى شي‏ء نجسا وكان الملاقي اوالملاقى رطبا 
قبل الملاقاة فشككنا في ان الرطوبة كانت باقية حين الملاقاة 
ام لا فتمسكوا باستصحاب الرطوبة‏وحكموا بنجاسة الملاقي مع 
ان السراية لازم عقلي لبقا الرطوبة، فيقال بخفا الواسطة مثلا، 
وفصل المحققون بين ما اذا قلنا بان موضوع التنجيس مركب 
من الملاقاة‏مع النجس والرطوبة في احد الطرفين فيجرى 
استصحاب الرطوبة ويحرز موضوع التنجيس جزؤه بالوجدان 
وجزؤه الاخر بالتعبد، وبين ما اذا قلنا بان موضوع‏التنجس 
سراية الرطوبة من احد المتلاقيين الى الاخر فالاستصحاب 
يبتلي بمشكلة الاثبات لان السراية لازم عقلي لبقا الرطوبة لا 
شرعي. 
وتفصيل الكلام عن هذا الفرع بالحديث في جهتين: 
الجهة الاولى-في استصحاب الرطوبة كما اذا كانت النجاسة 
معلومة اومستصحبة ايضا وجهة الشك انما هي الرطوبة 
وعدمها حين الملاقاة. 
الجهة الثانية-في استصحاب النجاسة كما اذا كانت الرطوبة 
وجدانية والشك في نجاسة الملاقى. 
اما الجهة الاولى-فقد عرفت ما ذكره المحققون من التفصيل 
بين ما اذا كان موضوع التنجيس السراية فلا يجرى 
الاستصحاب،اوذات الرطوبة في احد المتلاقيين‏فيجري، ولا 
اشكال في صحة هذا الكلام في شقه الاول،سواء بني على ان 
الرطوبة هي المنجسة دائما بسرايتها من النجس الى غيره 
اوبني على ان المنجس‏هوالجسم والشرط وجود الرطوبة 
المسرية،فانه على كلا التقديرين لا يجرى الاستصحاب لاثبات 
التنجس،اذ لواريد بذلك استصحاب بقا الرطوبة فهومثبت 
لان‏لازم ذلك عقلا حصول السراية، ولواريد به استصحاب 
القضية التعليقية القائلة بانه لوكان قد لاقاه سابقا لتنجس 
والان كما كان فهذا استصحاب تعليقي في‏الموضوعات 
والصحيح عدم جريانه، ولا يصححه جعل الجزاء في القضية 
التعليقية النجاسة بان يقال هذا لوكان قد لاقاه سابقا لتنجس 
فان الاستصحاب التعليقي في‏الاحكام انما يجرى اذا كان 
الحكم معلقا على نفس موضوعه الذي جعل عليه بحكم الشارع 
لا على ملازمه والا لم يجر لنفس نكتة عدم جريان 
الاستصحاب‏التعليقي في الموضوعات. 
واما الشق الثاني وهوما اذا كان المنجس هوالجسم والشرط 
ذات الرطوبة الصالحة للسريان في نفسها لا بقيد السريان 
الفعلي-حيث ان الرطوبة غير البالغة هذه‏المرتبة لا اشكال 
فقهيا في عدم التنجيس في موردها-فما افاده المحققون من 
جريان استصحاب الرطوبة على هذا التقدير مطلقا في غير 
محله فانه هنا يوجد استثناان ينبغي التعرض لهما. 
1-ان يبنى على ان التنجيس يحصل برطوبة النجس بما 
هونجس اي بالرطوبة بما هي مضافة الى النجس لا الى ذات 
الشي‏ء،فانه بنا على ذلك لا يجرى‏الاستصحاب الا اذا كانت 
الحالة السابقة للرطوبة انها رطوبة النجس بما هونجس، كما اذا 
علمنا بان النجس من المتلاقيين كان رطبا سابقا والا فلا 
يمكن اثبات هذه‏الاضافة الا بالملازمة العقلية وهومثبت،كما اذا 
كانت الرطوبة سابقا في غير النجس من المتلاقيين فعلا 
اوكانت نجاسة النجس المرطوب سابقا نجاسة 
استصحابية‏فترطب ثم شك في بقا ها. 
الا ان هذا الاستثنا غير صحيح لعدم تمامية مبناه لما ذكرناه 
من ان الارتكاز العرفي يجعل الموضوعات المقيدة في امثال 
هذه الموارد مركبة فيكون المستفاد من‏دليل الانفعال ان 
الموضوع للتنجيس هونجاسة الملاقى وكون احدهما رطبا. 
2- ان يبنى على اشتراط الرطوبة في التنجيس بدرجة معتد 
بها بحيث تكون لها جرمية كالما اوتكون الرطوبة المحتملة 
بهذه المرتبة لا بمرتبة اخف تعتبر عرضاللجسم، فانه في مثل 
ذلك يكون استصحاب الرطوبة مثبتا،اذ لواريد به اثبات تنجيس 
الملاقى بالملاقاة لنفس الرطوبة المستصحبة فهومن اوضح 
انحا الاصل‏المثبت، وان اريد به اثبات تنجس الملاقي بالملاقاة 
للجسم ذي الرطوبة فهذا مقطوع العدم سواء كانت الرطوبة 
باقية ام لا،اما على الثاني فواضح، واما على الاول‏فلان الملاقي 
يتنجس بالرطوبة باعتبارها جرما قبل ان يصل الى الجسم 
المرطوب لان ملاقاته لها اسبق زمانا والمتنجس لا يتنجس 
ثانية. 
وقد نقل هذا الاشكال الى السيد الاستاذ فاجاب عليه في دورته 
الاخيرة بان ليس المقصود اثبات نشوء النجاسة من 
الملاقي-بالفتح-وانما المقصود اثبات اصل‏نجاسة الملاقي 
لتحقق كلا جزئي الموضوع لنجاسته سواء كانت ناشئة من 
الملاقى -بالفتح-اومن رطوبتها، واصل النجاسة في الملاقى 
ليست مقطوعة العدم‏فيمكن اثباتها تعبدا. 
وهذا الكلام غير تام لان المفروض اثبات النجاسة باصل 
موضوعي لا حكمي ومعنى ذلك اننا نريد اثبات فرد من افراد 
موضوع نجاسة الملاقى وهذا ما لا يمكن‏اثباته، لان موضوع 
نجاسة الملاقي له فردان:احدهما الملاقاة الاولى للما النجس، 
والاخر الملاقاة الاولى للجسم المتنجس المرطوب، والاول لا 
يمكن احرازه الابنحوالاصل المثبت والثاني مقطوع العدم اذ 
يعلم بانتفا احد قيدين منه اما عدم الرطوبة اوعدم كون 
الملاقاة معه ملاقاة اولى مع النجس.نعم اذا كانت الرطوبة 
بدرجة‏لا جرمية لها عرفا فقد يقال بان الملاقاة معها ومع 
الجسم في وقت واحد عرفا فينجس لا محالة. 
وقد يدفع هذا الاشكال:بان مقتضى اطلاق دليل السراية ان 
الوجود الثاني للملاقاة منجس كالوجود الاول، ولا يلزم من 
ذلك تعدد التطهير والغسل الواجب لان‏اصالة عدم التداخل انما 
تجرى في الاوامر المولوية لا الاوامر الارشادية الى النجاسة 
لوضوح ان تعدد الارشاد الى النجاسة لا يستوجب تعدد النجاسة 
المرشداليها على ما اوضحناه اكثر من مرة، وانما لا يلتزم 
بالاطلاق المذكور في دليل السراية،للغوية بعد معلومية وحدة 
الغسل وهذا انما يتم فيما اذا لم يكن للمتنجس‏الثاني اثر عملي 
كما في المقام حيث يمكن بلحاظه اثبات النجاسة 
بالاستصحاب. 
غير ان دفع اللغوية بمثل هذا الاثر قد لا يكون في محله لان 
المقصود بها اللغوية العرفية لا العقلية واللغوية العرفية لا تندفع 
الا باثر عرفي واقعي يصحح في‏مرتكزات العرف للجعل المذكور 
وليس الاثر العملي الظاهري في المقام من هذا القبيل.على انه 
لوسلم الدليل على تنجيس المتنجس فيشكل اطلاقه-حتى 
بقطع‏النظر عن اللغوية- للوجود الثاني من الملاقاة كما يظهر 
بالتتبع((80)). 
ومنه يظهر الحال في مسالة الشك في زوال النجاسة من بدن 
الحيوان حين الملاقاة كما اذا شرب الطير من الما وشككنا في 
بقا الدم على منقاره،فانهم ذكروا انه بناعلى عدم نجاسة بدن 
الحيوان لا يمكن اثبات التنجيس لان استصحاب بقا الدم لا 
يثبت ملاقاة الما له، واما بنا على القول بنجاسة بدن الحيوان 
ولكنها ترتفع بزوال‏عين النجاسة فيمكن استصحاب بقا عين 
النجاسة اوالنجاسة على بدنه الى حين الملاقاة مع الما اومع 
الجسم الرطب وبذلك ننقح موضوع تنجيسه،فان 
هذاالاستصحاب مبتلى بالاشكال الذي اثرناه.هذا مضافا الى 
نكتة اخرى فقهية يمكن ان تدعى في خصوص بدن الحيوان 
وهي قصور دليل منجسية النجس الجامدالمتمثل في روايات 
الامر بغسل الاواني والفراش لبدن الحيوان بنا على القول 
بنجاسته لان المفروض انه يطهر بمجرد زوال العين عنه بلا 
حاجة الى غسل فلعلهانحونجاسة تبعية غير منجسة من ناحيتها 
وانما المنجس عين النجاسة لوفرض وجودها على بدنه. 
واما الجهة الثانية-وهي استصحاب النجاسة عند الشك فيها مع 
احراز الرطوبة، فالمعروف جريانه واحراز موضوع التنجيس به، 
وهذا موقوف على تركيبية‏الموضوع لا تقييديته كما 
هوالصحيح،فالاستثنا الاول على القول به يجري في المقام 
ايضا. 
الامر الثالث-ان اللازم العقلي تارة:يكون لازما للمستصحب 
بوجوده الواقعي، واخرى:يكون لازما للتعبد الاستصحابي 
كحكم ظاهري شرعي، وثالثة:يكون لازماللحجية والمنجزية 
اوالمعذرية، والاول هوالذي وقع الكلام عنه في بحث الاصل 
المثبت، واما الثاني والثالث فلا اشكال في ثبوته،اما الثاني فلانه 
بحسب الحقيقة‏من لوازم الامارة لا الاصل وهي حجة في 
اثباتها، واما الثالث فهومقطوع به لان المفروض القطع 
بالمنجزية والمعذرية في مورد الاستصحاب وهذا واضح، 
وانماالكلام في بعض المصاديق حيث ان ترتب بعض اللوازم 
العقلية للتعبد الاستصحابي-القسم الثاني- انما يتم على بعض 
المسالك في الاستصحاب دون بعض. 
توضيح ذلك:ان اللازم قد يكون لازما تصديقيا للجعل 
الاستصحابي، وقد يكون لازما تصوريا للمستصحب 
كالمتضائفين مثل البنوة والابوة،اما في القسم الثاني فقديقال 
فيه بان الملازمة التصورية بينهما توجب انعقاد ظهور في دليل 
الاستصحاب على ان التعبد باحدهما يلازم التعبد بالاخر،لان 
الدلالة التصورية تستتبع الدلالة‏التصديقية ورائها. 
الا ان هذا الكلام غير تام،لان دليل الاستصحاب لوكان واردا في 
الابوة اوالبنوة بالخصوص فقد يصح هذا التقريب، ولكن دليل 
الاستصحاب غير وارد في هذاالعنوان المضايف وانما ورد 
بعنوان عام هوالنهي عن نقض اليقين بالشك وهذا العنوان 
ليس له دلالة تصورية على البنوة كي يتوهم تحولها الى دلالة 
تصديقية. 
واما في القسم الاول وهوما يكون لازما تصديقيا لجعل 
الاستصحاب فهذا يكون باحد نحوين: 
1- ما يكون لازما لجعل الاستصحاب على جميع المباني في 
تفسير حقيقته،من قبيل ما اذا ادعي الملازمة بين ابعاض الما 
الواحد في الحكم بالطهارة والنجاسة‏حتى الظاهرية ولوباعتبار 
عدم تعقل العرف بحسب مرتكزاته التفكيك بينها في ذلك 
اوقيام اجماع تعبدي على ذلك،فالما النجس المتمم كرا يجري 
استصحاب‏النجاسة في الجزء الذي كان نجسا منه قبل الكرية 
وبه نثبت نجاسة اجزائه الاخرى، وكذلك يجري استصحاب 
طهارة تلك الاجزاء الاخرى اذا كانت حالتهاالسابقة الطهارة 
فنثبت طهارة الجزء الاول لان هذا لازم لنفس الحكم 
الاستصحابي الظاهري فيتعارضان. 
ويمكن ان يمثل لذلك ايضا بترتب المجعول الظاهري عند 
تحقق موضوعه خارجا في موارد استصحاب الحكم في 
الشبهات الحكمية،كما اذا وجد خارجا مامتغير زال عنه 
تغيره،فان استصحاب بقا نجاسة الما المتغير بعد زوال تغيره 
بنحوالقضية الكلية يلزم منه فعلية المجعول الاستصحابي عند 
تحقق موضوعه بنا على‏التفكيك بين عالم الجعل 
والمجعول-كما هوالمبنى المشهور-فانه كما ان الجعل الواقعي 
حينما يوجد موضوعه خارجا يصبح فعليا بالملازمة كذلك 
الجعل‏الظاهري وهذا من لوازم الامارة((81)). 
2- ما يكون لازما تصديقيا للحكم الاستصحابي على بعض 
المباني من قبيل وجوب المقدمة اوحرمة الضد للشي‏ء 
المستصحب وجوبه،فان لازم ثبوت الوجوب‏الظاهري له وجوب 
مقدمته وحرمة ضده كذلك،الا ان هذا مبني على كون 
المجعول في باب التعبد الاستصحابي الحكم المماثل وان 
تكون الملازمة بين وجوب‏شي‏ء ووجوب مقدمته اوحرمة ضده 
بلحاظ عالم الجعل والاعتبار ايضا لا بلحاظ المبادى‏ء والا لم 
يتم ذلك لما عرفت في محله من ان الحكم الظاهري ليس 
له‏مبادى‏ء مستقلة عن المبادى‏ء الواقعية. 
وعلى ضوء ما تقدم في هذا الامر والامر المتقدم يظهر الحال 
فيما ذكره المحقق الخراساني(قده)من عطف موارد جلاء 
الواسطة على خفائها من حيث حجية‏الاصل المثبت فيه وذكر 
في وجه ذلك تقريبين: 
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اولهما-ان العرف في موارد جلاء الملازمة ووضوحها لا يتعقل
التفكيك بينهما حتى بحسب الظاهر لشدة الالتصاق بينهما 
فالابوة والبنوة لا يمكن ان يكون بينهماتفكيك حتى في مرحلة 
التعبد والحكم الظاهري فيكون الدليل على احدهما دليلا على 
الاخر. 
ثانيهما-ان شدة الالتصاق والتلازم ووضوحه يجعل العرف يرى 
الاثر الشرعي للواسطة اثرا مرتبطا بملازمه ايضا فكانما هما 
وجهان لحقيقة واحدة ينظر اليه من‏جانب فيقال ابوة ومن 
جانب آخر فيقال بنوة. 
وبين التقريبين فرق واضح،فان الاول منهما يرجع الى ما 
ذكرناه في هذا الامر، بينما الثاني منهما يرجع الى ما تقدم في 
وجه حجية الاصل المثبت، ويترتب على‏ذلك فرق عملي ايضا 
حيث انه بنا على الاول منهما لا بد من ترتب اثر عملي على 
استصحاب الابوة مثلا اولا لكي نثبت البنوة ثانيا اما اذا لم يكن 
الاثر مترتبا الاعلى البنوة فلا يمكن اثباتها باستصحاب الابوة 
لعدم تمامية اركان الاستصحاب في البنوة ابتداء وعدم ترتب اثر 
عملي على الابوة ليثبت لازمه، وهذا بخلاف‏التقريب الثاني فانه 
بنا عليه يكون اثر البنوة اثرا للابوة المستصحبة نفسها. 
وايا ما كان فقد عرفت بطلان التقريب الثاني سواء جعل ملاكه 
خفا الواسطة ام جلائها،كما ان التقريب الاول اذا تمت صغراه 
فلا اشكال في كبراه،الا ان الشان في‏ان مجرد جلاء الواسطة 
يكفي سببا لذلك بحيث تتم ملازمة تصديقية عرفية بين 
التعبد باحدهما والتعبد بالاخر. 
الامر الرابع-افاد المحقق الخراساني(قده)بان الاثر الشرعي 
لوكان مترتبا على عنوان كلي وشك في فرد منه فيمكن ترتيبه 
باستصحاب الفرد اذا كان كليا ذاتياكالانسان اوعرضا 
بنحوالخارج المحمول لا المحمول بالضميمة، ويقصد بالخارج 
المحمول العناوين التي ليس بازاء مبادئها شي‏ء في الخارج بل 
انتزاعية كالفوق‏والزوج والملك ونحوها، ويقصد بالمحمول 
بالضميمة ما تكون مبادئها خارجية كالاسود والابيض فان 
البياض والسواد لهما وجود خارجي زائدا على الذات،فذكرفي 
القسم الاول وهوالكليات الذاتية ان استصحاب حياة زيد مثلا 
يترتب عليه آثار الانسان لان الواسطة في المقام وهي عنوان 
الانسان نفس الفرد في الخارج لاشي‏ء آخر ملازم معه. 
وهذا الكلام يمكن تعميمه الى القسمين الاخرين اذا كما يكون 
مفهوم الانسان بالنسبة الى ما يصدق عليه ذاتيا كذلك عنوان 
الفوق اوالاسود بالنسبة الى ما يصدق‏عليه من حيث انه يصدق 
عليه ذاتي وليس امرا زائدا عليه. 
وايا ما كان فقد اعترض السيد الاستاذ على صاحب الكفاية بان 
جريان استصحاب حياة زيد مثلا لترتيب الاثر الشرعي المترتب 
على الكلي ليس استثنا من الاصل‏المثبت بل هوخارج عنه 
موضوعا،لان العنوان الكلي اذا لوحظ بنحوالمعنى الاسمي 
فهومباين مع الفرد فياتي فيه شبهة المثبتية واما اذا لوحظ بما 
هوفان في الخارج‏فهوعين الافراد فتثبت تلك الاحكام لا محالة 
باستصحاب الفرد. 
والتحقيق:ان اصل هذه المنهجة لا يخلومن تشويش،فانه 
ينبغي تحديد مصب الاستصحاب ومركزه ليرى هل ان هذا 
الاستصحاب من استصحاب الفرد اصلا ام‏لا؟فنقول،تارة:يراد 
بالفرد واقع الوجود العيني الذي لا يمكن ادراكه ولا يمكن 
مجيئه الى الذهن، واخرى:يراد به المفهوم الجزئي كمفهوم زيد 
مثلا. 
فان اريد الاول كان من الواضح ان الاستصحاب لا يجري فيه 
لان موضوعه ما يكون مصبا لليقين والشك وهوالمفاهيم لا 
الاعيان الخارجية، وان اريد الثاني‏فتارة:يفرض ان المفهوم 
الجزئي مركب من تجميع مفاهيم عديدة منها ذلك العنوان 
الكلي، فزيد عبارة عن ذلك الانسان الطويل الابيض الجالس 
في هذا المكان‏مثلا، واخرى:يفرض عدم اشتمال المفهوم 
الجزئي على المفهوم الكلي بل هومفهوم آخر في عرضه 
ينطبقان معا على العين الخارجية كعنوان المولود في 
الساعة‏الفلانية مثلا الذي لا يستبطن مفهوم الانسان وان كان 
صادقا عليه. 
ففي الفرض الثاني لا يمكن اثبات الاثر المترتب على الكلي 
باجراء الاستصحاب في العنوان الاخر لانه من استصحاب عنوان 
لاثبات اثر عنوان آخر اتفق‏اجتماعهما في الصدق وهومن اوضح 
انحا الاصل المثبت((82)). 
فلا يبقى الا الفرض الاول وهومستبطن لليقين بالعنوان الكلي 
فيكون الاستصحاب بحسب الحقيقة استصحابا لنفس ذلك 
العنوان الكلي،اللهم الا اذا فرض ترتب‏اثر على العناوين الاخرى 
المنضمة فيجري الاستصحاب فيها ايضا بلحاظه((83)). 
وذكر المحقق الخراساني(قده)في القسمين الاخرين اعني 
الخارج المحمول والمحمول بالضميمة ان استصحاب بقا منشا 
الانتزاع في الخارج المحمول يكفي‏لاثبات الاثر الشرعي 
المترتب على الامر الانتزاعي،لان ذلك الامر الانتزاعي لا 
حقيقة له وراء منشا انتزاعه بخلاف المحمول بالضميمة فلا 
يمكن اثباته‏باستصحاب الذات لكونه من الاصل المثبت. 
وهذا الكلام اذا اريد منه استصحاب فرد نفس العنوان الخارج 
المحمول اوالمحمول بالضميمة فقد عرفت انه يرجع الى 
القسم الاول والظاهر ان هذا ليس‏هوالمراد، وان اريد منه 
استصحاب منشا الانتزاع لاثبات العنوان الانتزاعي فقد اورد 
عليه الاستاذ بانه ايضا من الاصل المثبت،فلوعلمنا بان المراة 
على تقدير بقائهاقد تزوجها زيد لا يمكن اثبات زوجيتها 
باستصحاب حياتها، وكذلك اذا استصحبنا بقا شي‏ء لوكان باقيا 
كان فوق الارض مثلا لا يمكن اثبات فوقيته به الا 
بنحوالاصل‏المثبت،فلا فرق بين الخارج المحمول والمحمول 
بالضميمة. 
هذا ويمكن ان يكون مقصود المحقق الخراساني كما يظهر من 
حاشيته على الرسائل ان العناوين الانتزاعية اوبحسب تعبيره 
الخارج المحمول لا يستظهر من دليل‏الاثر الشرعي المترتب 
عليه اكثر من ترتب ذلك الاثر على ذات الشي‏ء فاحكام الزوجية 
تترتب على ذات المراة بشرط وقوع العقد عليها لا ان هناك امرا 
يتحقق‏خارجا وتتصف بها كما في المحمول بالضميمة((84)) 
ومدرك هذا الاستظهار اما ان يكون بتصور ان الامور الاعتبارية 
اوالانتزاعية لا واقع لها فلا يمكن ان تكون‏دخيلة في 
الحكم،اودعوى الغا العرف بحسب مرتكزاته لدخالتها في الحكم 
الشرعي. 
وكلا المدركين غير تام لوضوح ان الامور الانتزاعية ليست 
خيالية بل واقعية، ولهذا لا يمكن للعقل ان لا ينتزع اعتبار 
الفوقية للفوق، ولوفرضت اعتبارية فهذا لا يعني‏عدم امكان 
دخالتها في الحكم الشرعي اذ ليس المقصود من الدخالة العلية 
والايجاد على ما حقق في محله،كما ان الارتكاز والفهم العرفي 
على العكس يرى واقعية‏هذه الصفات ويتعامل معها كما يتعامل 
مع المحمولات بالضميمة ويوليها اهمية وخطورة كبيرة. 
واستعرض المحقق الخراساني امثلة لموارد استصحاب منشا 
الانتزاع وترتيب آثار العنوان الانتزاعي لا باس بذكرها والتعليق 
عليها. 
منها-استصحاب بقا حياة ذات الزوج اوالزوجة وترتيب آثار 
الزوجية. 
وفيه:ان الزوجية بنفسها حكم شرعي وضعي موضوعه ذات 
الزوج اوالزوجة فيترتب على استصحاب حياتهما بلا ربط 
بمسالة الامر الانتزاعي ولا بالاصل‏المثبت. 
ومنها-الملكية التي تترتب باستصحاب حياة ذات المالك. 
وفيه:ما تقدم من ان الملكية حكم شرعي موضوعها ذات 
المالك فتترتب ايضا بلا ربط بمسالة الاصل المثبت. 
ومنها-ما جا في الحاشية من الملكية في باب الوقف،ولعله 
يقصد ان استصحاب بقا حياة ذات الموقوف عليه كالبطن 
الاول مثلا لا يثبت عنوان كونه الموقوف عليه‏لولا ما تقدم منه 
من انه امر اعتباري ليس له ما بازاء في الخارج. 
وفيه:ان دليل امضا الوقف يثبت شرعا نفس ما اثبته الواقف من 
التمليك على ذات الموقوف عليه لا الموقوف عليه بما 
هوموقوف عليه فان هذا العنوان ينتزع في‏طول الوقف. 
ومنها-ما لونذر التصدق ما دام ابنه حيا مثلا فان استصحاب بقا 
ابنه لا يثبت عنوان النذر الذي يجب الوفا به الا على اساس ما 
تقدم. 
وفيه:ان وجوب الوفا بالنذر ان اعتبرناه كوجوب الوفا بالعقد 
والوقف فموضوعه ذات الشي‏ء المنذور والنذر حيثية تعليلية 
فيكون استصحاب الحياة منقحا لموضوع‏وجوب التصدق في 
المثال، وان كان عنوان النذر حيثية تقييدية امكننا استصحاب 
بقا النذر وعدم انتها امده فان النذر كتعهد والتزام ايضا له 
حدوث وبقا بحسب‏النظر العرفي فينتقح موضوع وجوب الوفا 
به. 
الاستصحاب 
تطبيقات 
1- جريان الاستصحاب مع الشك التقديري. 
2- موارد ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين. 
3- استصحاب الكلي. 
4- استصحاب الزمان والامور التدريجية. 
5- الاستصحاب التعليقي. 
6- استصحاب عدم النسخ. 
7- الاستصحاب في متعلقات الاحكام. 
8- الاستصحاب في الموضوعات المركبة.شبهة انفصال زمان 
اليقين عن الشك. 
9- الاستصحاب في حالات توارد الحالتين. 
10- عموم العام اواستصحاب عدم المخصص. 
الفصل الرابع 
تطبيقات 
وقع البحث عن تمامية اركان الاستصحاب في جملة من 
التطبيقات، وقد ذكرنا فيما سبق ان للاستصحاب على ما 
يستفاد من ادلته اربعة اركان،اليقين بالحدوث،والشك في البقا 
، والاثر العملي في مرحلة البقا ، ووحدة القضية المتيقنة 
والمشكوكة. وقد تقدم البحث عن وجه اشتراط هذه الاركان، 
وفيما يلي نتحدث عن مواردوقع البحث بين الاعلام في حجية 
الاستصحاب فيها نتيجة التشكيك في انطباق بعض الاركان 
المذكورة فيها. 
1- جريان الاستصحاب مع الشك التقديري: 
لا اشكال في ركنية الشك في موضوع الاستصحاب، وانما 
البحث في اختصاص ذلك بما اذا كان لدى المكلف شك فعلي 
ملتفت اليه اويكفي ان لا يكون له يقين‏لوالتفت وان لم يلتفت 
بالفعل لكونه غافلا. 
ذهب المشهور الى عدم كفاية ذلك وضرورة فعلية الشك 
واليقين في جريان الاستصحاب، وقد استندوا في ذلك الى احد 
وجهين، احدهما ثبوتي والاخر اثباتي. 
الوجه الاول-وهوالوجه الثبوتي،ان الاستصحاب حكم ظاهري، 
والاحكام الظاهرية ليست لها ملاكات واقعية وانما تجعل 
لمجرد التنجيز والتعذير عن الواقع‏ولذلك تكون متقومة 
بالوصول فمع عدم امكان الوصول ولوللغفلة والنسيان 
يلغوجعلها. 
وفيه: ما تقدم في محله من واقعية الاحكام الظاهرية جعلا 
وملاكا وعدم تقومها بالوصول،نعم ملاك الحكم الظاهري ليس 
ملاكا مستقلا عن الملاكات الواقعية وانماهودرجة الحفظ 
والاهتمام بها في حالات التزاحم الحفظ‏ي وهذا لا يجعله 
متقوما بالوصول،فلا اساس لهذا الوجه. 
الوجه الثاني-وهوالوجه الاثباتي-ما جا في كلمات المحقق 
الخراساني(قده)من ظهور ادلة الاستصحاب في اشتراط الشك 
الفعلي لانه قد عبر فيها بلا تنقض‏اليقين بالشك وظاهر كل 
عنوان يؤخذ في لسان جعل على نحوالقضية الحقيقية اخذ 
الوجود الفعلي منه موضوعا للمجعول وهذا يعني قصور مقام 
الاثبات عن حجية‏الاستصحاب في موارد الشك التقديري 
ولوفرض معقوليتها ثبوتا. 
وفيه:اولا-لا قصور في مقام الاثبات لتمامية الاطلاق اللفظ‏ي 
في جملة من ادلة الاستصحاب،ففي الصحيحة الاولى قد 
ورد(لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين‏آخر)مما يعني ان 
القاعدة المضروبة عدم نقض اليقين بغير اليقين،فليست فعلية 
الشك لها دخل في هذا التعبد فيشمل كل ما لا يكون يقينا، 
وفي المقام لا يقين‏بالانتقاض، وكذلك التعبير الوارد في 
صحيحة ابن سنان(لانك اعرته اياه وهوطاهر ولم تستيقن انه 
نجسه)اوالتعبير الوارد في روايات قاعدة الحل والطهارة بنا 
على‏امكان استفادة الاستصحاب منها ايضا فانها جميعا جعلت 
الغاية العلم بالانتقاض. 
وثانيا-لوفرض عدم تمامية الاطلاق اللفظ‏ي فلا ينبغي الاشكال 
في ان مناسبات الحكم والموضوع المفهومة عرفا تقتضي الغا 
مدخلية فعلية الشك في حجية‏الاستصحاب، لان ملاكها وهن 
الشك وقوة اليقين وهذا الوهن لا يختص بفرض فعلية الشك 
بل لعله اكثر وهنا في حال كونه تقديريا فينعقد اطلاق عرفي 
يشمل‏تمام موارد عدم اليقين بالانتقاض،نعم لا يشمل موارد 
اليقين التقديري بالانتقاض بحيث يفرض انه غافل ولكنه 
يتيقن بالانتقاض لوالتفت الى نفسه، والوجه في ذلك‏نفس 
المناسبة العرفية التي ذكرناها. 
ثم انهم فرعوا على هذا البحث فرعين: 
الفرع الاول-ما ذكره الشيخ وتبعه المحقق الخراساني(قده)من 
ان من كان محدثا فغفل ثم صلى وشك بعد الفراغ انه تطهر 
وصلى ام لم يتطهر يجري في حقه‏استصحاب الحدث بالنسبة 
الى الافعال الاتية بلا كلام، ولكن بالنسبة لما فرغ منه ان لم 
نقل بحجية الاستصحاب في الشك التقديري جرت قاعدة 
الفراغ ويحكم‏بصحة صلاته بنا على عدم قدح الغفلة وعدم 
اشتراط احتمال الذكر حين العمل في جريانها، واما اذا قلنا 
بجريان الاستصحاب في الشك التقديري كان المكلف‏حين 
العمل محكوما بالحدث ظاهرا ومعه لا تجري القاعدة،لان 
موضوعها من لم يحكم عليه ظاهرا بالبطلان حين العمل ولهذا 
لا يشك احد في عدم جريانها مع‏شكه في بقا الحدث حين 
الصلاة. 
ويلاحظ عليه:انه لا دليل على اخذ القيد المذكور في موضوع 
القاعدة،لاننا اذا لا حظنا ذيلها فهويدل على ما هوالمختار عندنا 
في الفقه من اشتراط احتمال الاذكرية‏حين العمل فلا موضوع 
للقاعدة في امثال المقام، وان لم نلحظ ذلك وجمدنا على 
عنوان الفراغ في كل مورد فرغ فيه عن عمل واحتمل صحته 
ولوصدفة واتفاقا فلاوجه لاخذ قيد زائد على ذلك وانما لا 
تجري القاعدة في مورد الشك الفعلي في العمل باعتبار عدم 
تحقق عنوان الفراغ الماخوذ فيها. وبعبارة اخرى 
موضوع‏القاعدة الشك الحاصل بعد العمل بنحولا يكون العمل 
حينه محكوما بالبطلان بحسب نظر المكلف، وهذا القيد حاصل 
في المقام ولوكان الاستصحاب جاريا في‏شكه التقديري لانه 
غير واصل اليه بحكم غفلته وتقديرية شكه بخلاف موارد الشك 
الفعلي. 
وهكذا يتضح جريان الاستصحاب في المقام وعدم حكومته 
على القاعدة. وهل يحكم بتقدم القاعدة عليه ام لا؟قد يقال 
بتقدمها من باب عدم اجتماعهما في زمان‏واحد، فانه حين 
العمل يجري الاستصحاب دون القاعدة وبعد العمل تجري 
القاعدة وتحكم على الاستصحاب بعد الفراغ عن العمل، 
والاستصحاب الجاري‏حين العمل لا يكون منجزا لما بعد الفراغ 
من العمل فان الاستصحاب ينجز بجريانه بلحاظ زمان جريانه 
لا اكثر، وهذا من قبيل من قلد مجتهدا يحكم ببطلان‏صلاته ثم 
مات فقلد مجتهدا آخر يحكم بصحة صلاته فانه لا تجب عليه 
الاعادة. 
الا ان الصحيح:وقوع المنافاة بينهما،لان التفكيك بين الوجود 
الحدوثي للاستصحاب والوجود البقائي له غير معقول في 
خصوص المقام،لان لازمه اختصاص هذاالتعبد الاستصحابي 
بصورة الغفلة بحيث يرتفع بمجرد الالتفات وجعل مثل هذا 
الحكم الظاهري لغوعقلا اوعقلائيا وعرفا على اقل تقدير وهذا 
يعني ان دليل التعبدالاستصحابي بالحدوث يلازم التعبد 
الاستصحابي بقا ايضا فيقع التنافي بينه وبين القاعدة((85)) 
وحينئذ لوقلنا بان تقدم القاعدة على الاستصحاب الجاري 
في‏موردها بعد العمل يكون بملاك الحكومة ورفعها للشك 
فهذا الوجه لا يتم هنا لانها لا ترفع الشك حين العمل والتعبد 
الاستصحابي بعد العمل لازم دليل‏الاستصحاب لا نفس 
الاستصحاب فيكون التعارض بحسب الحقيقة بين دليل 
التعبدين بلحاظ ما بعد الفراغ عن العمل، وان قلنا بان تقدم 
القاعدة على الاستصحاب‏بملاك التخصيص وتقدم ظهور 
دليلها على ظهور دليله كما هوالصحيح فهذا يجري في المقام 
ايضا فيحكم بصحة الصلاة بالقاعدة على كل حال. 
الفرع الثاني-ما ذكره المحقق العراقي(قده)،من ان المكلف اذا 
كان عالما بالطهارة ثم شك في بقائها ثم غفل وصلى وبعد 
الصلاة حصل له العلم بتوارد الحالتين‏عليه من الطهور 
والحدث قبل الصلاة مع عدم معرفة المتقدم منهما عن 
المتاخر فانه في مثل هذا الفرض لا تجري قاعدة الفراغ لان 
موضوعها الشك بعد الفراغ‏وهوهنا عرفا نفس الشك المتقدم 
على العمل وليس شكا جديدا،كما ان استصحاب الطهارة 
بلحاظ ما بعد الصلاة لا يجري لتوارد الحالتين فلا يبقى الا 
استصحاب‏الطهارة بلحاظ الشك التقديري حال الصلاة،فان 
قيل بجريانه صحت صلاته وان قيل بعدم جريانه وجبت الاعادة 
بنا على شرطية الطهور في الصلاة. 
ويلاحظ عليه:اولا-ان هذا الشك فعلي حين العمل وليس 
تقديريا،لان الشك كالعلم والظن تارة يكون ملتفتا اليه واخرى 
لا يكون ملتفتا اليه بعد حصوله ولكنه‏موجود في اعماق النفس 
وعدم الالتفات الى ما في النفس لا يرفعه لا دقة ولا عرفا ولهذا 
قيل بعدم شمول قاعدة الفراغ لهذا المكلف بعد العمل لكون 
شكه نفس‏الشك السابق. فاذا كان الدليل على عدم جريان 
الاستصحاب في الشك التقديري عدم فعلية الشك فهوغير تام 
في المقام،نعم لوكان المدرك الوجه الثبوتي الذي‏ذكره 
المتاخرون من عدم معقولية الحكم الظاهري مع عدم الوصول 
والتنجز كما في حال الغفلة والنسيان فهذا الوجه جار هنا ايضا. 
وثانيا-ما اشرنا اليه آنفا من ان المنجز في كل آن هوالحجة 
المعذرة للمكلف والنافية عنه الاعادة والقضا في ذلك الان 
واستصحاب الطهارة في الفرع المذكور قدفرض انقطاعه بعد 
الفراغ عن العمل لحصول العلم بتوارد الحالتين فلا معذر بيد 
المكلف بعد الفراغ ليعتمد عليه، والتعبد الاستصحابي حين 
العمل لا يعذر عن‏الواقع الا بلحاظ زمانه وظرفه. 
ان قلت:قد تقدم قبول الملازمة بين ثبوت التعبد الاستصحابي 
في الشك التقديري حين العمل وثبوته بلحاظ ما بعد الفراغ 
والا كان لغوا عقلا اوعقلائيا. 
قلنا-لوفرض عدم توارد الحالتين بعد الفراغ جرى استصحاب 
الطهارة بلحاظه، ولوفرض التوارد كما هوالمفروض كان 
المدلول الالتزامي المذكور بنفسه معارضامع استصحاب 
الحدث الذي هوتعبد استصحابي بالحدث يثبت بنفس دليل 
الاستصحاب، وهذا يعني ان التعارض بحسب الحقيقة بين هذا 
المدلول لدليل‏الاستصحاب مع مدلولين آخرين احدهما 
استصحاب الطهارة الجاري بعد الصلاة والاخر المدلول 
الالتزامي للتعبد الاستصحابي الجاري حين العمل، 
وتسقط‏المداليل جميعا. 
نعم لوبني على عدم جريان الاستصحاب في موارد التوارد في 
نفسه لا للمعارضة تم هذا البيان،الا ان اصل هذا المبنى غير 
صحيح على ما سوف ياتي في محله. 
ولا باس بتفصيل الكلام في الشقوق المتصورة في هذا الفرع 
على ضوء الاصول الاربعة التي اثنان منها مؤمنان وهما 
استصحاب الطهارة وقاعدة الفراغ واثنان منهامنجزان وهما 
استصحاب النجاسة والاشتغال ملاحظين في الاستصحاب ما 
ذكره المشهور من عدم جريانه في موارد الشك التقديري، وفي 
القاعدة ان يكون‏الشك حادثا بعد الفراغ لا من قبل وان يحتمل 
كونه حال الصلاة احسن منه بعد الصلاة وهوما يعبر عنه 
بالاذكرية، وان لا تكون صلاته حين العمل محكومة‏بالبطلان 
شرعا اوعقلا- وهذا الشرط لم نقبله بهذه الصيغة نعم قبلناه بما 
يرجع الى الشرط الاول بحسب الروح كما عرفت-فنقول 
الفروض المتصورة هنا في هذاالفرع ثلاثة لان الحالة السابقة 
المتيقنة قبل العمل اما ان تكون الطهارة اوالحدث اوالطهارة 
والحدث بان يكون عالما بهما معا ولكن يشك في المتقدم 
والمتاخرمنهما، وكل واحد من هذه الفروض ينحل الى شقوق 
ثلاثة فيكون المجموع تسعة، وفيما يلي حكم كل فرع: 
الفرض الاول-ان يكون قبل العمل عالما بالطهارة، وشقوقه 
الثلاثة كما يلي: 
1- ان يعلم بالطهارة ثم يشك في بقائها ويصلي في حال الشك 
وبعد الصلاة يبحث عن حكم صلاته، وهنا لا اشكال في عدم 
جريان القاعدة في حقه لانتفاالشرطين الاول والثاني من 
الشروط المتقدمة لجريانها، واما استصحاب الطهارة فيجري 
في حقه ان لم يحصل له العلم بتوارد الحالتين. 
2- ان يعلم بالطهارة قبل العمل ثم يغفل ويصلي ويكون له شك 
تقديري في حال الغفلة بحيث لوالتفت لشك في بقا طهارته 
ويلتفت بعد الفراغ، وهنا لا تجري‏القاعدة لفقدان الشرط الثاني 
ويجري استصحاب الطهارة بعد الفراغ ان لم يحصل له العلم 
بتوارد الحالتين والا لم يجر ووجبت الاعادة في الوقت، واما 
خارج‏الوقت فوجوب القضا مبني على جريان قاعدة الحيلولة 
في امثال المقام، واما استصحاب الطهارة بلحاظ الشك 
التقديري حين العمل فلا اثر لجريانه لما عرفت من‏انه لا يؤمن 
الا بلحاظ زمان العمل لا اكثر كما عرفت. 
3- ان يعلم بالطهارة قبل العمل ثم يشك ثم يغفل فيصلي، 
وهذا هوالذي ذكره المحقق العراقي(قده)، وهنا لا تجري 
القاعدة لفقدان الشرط الاول والثاني معاويجري استصحاب 
الطهارة بلحاظ ما بعد الفراغ اذا لم يحصل له العلم بتوارد 
الحالتين ولا اثر لاستصحابها بلحاظ حال الصلاة. 
الفرض الثاني-ان يكون عالما بالحدث قبل الصلاة، وشقوقه 
الثلاثة كما يلي: 
1- ان يعلم بالحدث قبل العمل فيشك ثم يصلي ولورجا 
فيبحث عن حكم صلاته، وهنا لا تجري القاعدة لفقدان 
الشروط الثلاثة معا وانما يجري استصحاب‏الحدث ان لم يحصل 
له العلم بتوارد الحالتين والا جرت اصالة الاحتياط. 
2- ان يعلم بالحدث قبل العمل ثم يغفل بنحوبحيث لوالتفت 
لشك في بقائه ويصلي ثم يلتفت فيحصل له الشك، وهذا 
هوالفرع الذي فرضه الشيخ والمحقق‏الخراساني لثمرة القول 
بجريان الاستصحاب في الشك التقديري حيث جعلوا جريان 
استصحاب الحدث بلحاظ الصلاة رافعا لموضوع القاعدة بعد 
الفراغ. وقدعرفت عدم تمامية اصل هذه الشرطية وعدم جريان 
القاعدة على كل حال لفقدان شرطها الثاني فسواء جرى 
استصحاب الحدث ام لا يحكم بوجوب الاعادة ولاتظهر الثمرة، 
ولوفرض جريان القاعدة حتى مع عدم احتمال الاذكرية-اي 
انتفا الشرط الثاني-فايضا لا تظهر الثمرة لجريان القاعدة 
وتقدمها على الاستصحاب حتى‏اذا قلنا بجريانه في الشك 
التقديري. 
3- ان يعلم بالحدث قبل العمل ثم يشك ثم يغفل ويصلي ثم 
يلتفت-والمفروض عدم احتمال صدور الطهور منه حال 
الغفلة-وقد ذكر الشيخ هنا انه لا معنى‏لجريان القاعدة بعد 
الفراغ لانه يقطع بانه قد صلى مع الحدث الاستصحابي اذ لا 
يحتمل صدور الطهور منه حال الغفلة. 
واعترض الاعلام على هذا الكلام بان الحدث الاستصحابي قد 
زال بزوال موضوعه وهوالشك اذ ليس الشك احد النواقض التي 
لا يزول اثرها الا بالطهور وانماهوموضوع لحكم ظاهري يزول 
بارتفاعه. 
وهذا الاعتراض وان كان واردا على الشيخ(قده)الا ان اصل 
افتراض ان هذا من موارد الشك التقديري غير صحيح لما 
عرفت من ان الشك كالعلم والظن بعدحصوله لا يتقوم 
بالالتفات والتوجه التفصيلي نحوه فالاستصحاب في المقام 
يجري-بنا على ان المحذور اثباتي لا ثبوتي-في شك فعلي الا 
انه لا يفيد في التنجيزالا بمقدار زمان جريانه فلوحصل له العلم 
بتوارد الحالتين بعد الفراغ وجب الاحتياط بالاعادة لان قاعدة 
الفراغ لا تجري هنا لفقدان شروطها الثلاثة كما لا يخفى. 
الفرض الثالث-ان يكون عالما قبل الصلاة بالطهارة والحدث معا 
ولا يدري المتقدم منهما عن المتاخر حين يلتفت الى نفسه، 
وشقوقه الثلاثة كما يلي: 
1- ان يصلي في حال التردد والشك في المتقدم منهما 
والمتاخر، وهنا لا تجري القاعدة لفقدان الشروط المتقدمة 
لجريانها حتى الثالث اذا قلنا به في مواردالاشتغال العقلي،كما 
لا يجري الاستصحاب لا بلحاظ حال الصلاة ولا بعده اما في 
نفسه اوللتعارض فينتهى الى قاعدة الاشتغال. 
2- ان يعلم بالحالتين ثم يغفل غفلة لوالتفت الى نفسه فيها 
لشك في المتقدم والمتاخر منهما ويصلي ثم يلتفت، والحكم 
بالصحة هنا يرتبط بقبول الشرط الثاني‏للقاعدة وعدمه،لان 
الشرط الاول متوفر فيه لعدم حصول الشك قبل العمل كما ان 
الشرط الثالث على القول به متوفر ايضا لان الاشتغال والتنجيز 
العقلي لا معنى له‏في حال الغفلة، واستصحاب الحدث لوقيل 
بجريانه في الشك التقديري معارض باستصحاب الطهارة لان 
المفروض انه لوالتفت حين العمل الى نفسه حصل له‏الشك 
بنحوالتوارد، وعليه فلوقلنا بعدم اشتراط الاذكرية جرت 
القاعدة لتصحيح الصلاة والا وجب الاحتياط. 
3- ان يعلم بالحالتين ويشك في المتقدم منهما والمتاخر قبل 
العمل ثم يغفل ويصلي ثم يلتفت، والحكم هنا هوالبطلان لعدم 
جريان القاعدة بعد فقدان الشرطين‏الاول والثاني من شروطها 
الثلاثة، وعدم جريان الاستصحاب للتوارد فيجب الاحتياط 
بحكم قاعدة الاشتغال. 
وهكذا يظهر ان الثمرة التي حاول الاصحاب ترتيبها على 
جريان الاستصحاب في الشك التقديري غير تامة بلحاظ 
الصلاة. 
نعم يمكن تصوير الثمرة لجريان الاستصحاب في الشك 
التقديري فيما اذا ترتب اثر شرعي على نفس التعبد 
الاستصحابي حين العمل لا على الواقع كجوازالاسناد،بنا على 
ان موضوعه ليس هوالواقع بل العلم وقيل بقيام الاستصحاب 
مقام القطع الموضوعي الا ان هذا مجرد فرض لا واقع فقهي له. 
ثم ان هذا البحث اعني جريان الاستصحاب في مورد الشك 
التقديري وعدمه يمكن ايراده بلحاظ الركن الاول للاستصحاب 
ايضا اعني اليقين بالحدوث فانه ربمايفترض غفلته عنه 
بنحوبحيث اذا التفت لتيقن فهل يجري الاستصحاب في مثل 
ذلك ام لا؟ 
توضيح الحال في ذلك يكون بالبحث في جهتين: 
الاولى-في اصل شرطية اليقين بالحدوث في جريان 
الاستصحاب، وقد عرفت ورود ذلك في لسان جملة من ادلة 
الباب كصحاح زرارة، وظاهر ذلك اخذه‏بنحوالموضوعية في 
هذا الحكم الظاهري لكونه حكما ظاهريا يناسب اخذ اليقين في 
موضوعه الا ان جملة اخرى من الروايات كصحيحة ابن سنان 
وروايات اصالة‏الحل والطهارة بنا على مبنى المحقق 
الخراساني(قده)من امكان استفادة كبرى الاستصحاب منها 
ايضا لم يؤخذ في لسانها الا ذات الحدوث وثبوت الحالة 
السابقة‏وحينئذ ان احتملنا تعدد الجعل في نفسه شرعا وعدم ابا 
الارتكاز العرفي على وحدة القاعدة في موارد الاستصحاب 
امكن الالتزام بوجود قاعدتين ظاهريتين اخذفي احداهما 
اليقين بالحدوث وفي الاخرى نفس الحدوث، والا كانت 
الطائفة الثانية قرينة على كفاية الحدوث واقعا فهوالركن الاول 
في الاستصحاب لا اليقين به. 
الثانية-بعد الفراغ عن اخذ اليقين في موضوع القاعدة لا ينبغي 
الاشكال في ان المستظهر من دليل الاستصحاب عندئذ ان 
الموضوع هواليقين بوجوده الفعلي لاالتقديري، لان هذا 
هوظاهر كل لفظ يؤخذ في لسان دليل، ولا يتم هنا شي‏ء من 
التقريبين المتقدمين في الشك كما هوواضح. 
2-موارد ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين: 
لا اشكال في جريان الاستصحاب فيما اذا كانت الحالة السابقة 
ثابتة باليقين والعلم الوجداني. وقد وقع البحث في كيفية 
جريانه اذا كانت الحالة السابقة ثابتة بامارة‏اواصل عملي حيث 
قد يشكك في جريانه عندئذ من جهة انتفا الركن الاول من 
اركان الاستصحاب وهواليقين بالحدوث، ولتفصيل البحث عن 
ذلك نورد مقامين: 
المقام الاول-موارد ثبوت الحالة السابقة بالامارة، وقد ذكر 
المحقق الخراساني(قده) ان الاشكال انما يرد بنا على ان 
المجعول فيها المنجزية والمعذرية لا الحكم‏المماثل والا جرى 
استصحابه لكونه معلوما باليقين والعلم الوجداني.وفيه:ان 
الحكم الظاهري المتيقن ثبوته متيقن ارتفاعه ايضا،لان الامارة 
بحسب الفرض بمقدار الحدوث لا اكثر والا لم يكن بحاجة الى 
الاستصحاب،فالاشكال‏بصورته البدائية جار على جميع 
المسالك في باب الحكم الظاهري. 
وقد تصدى المحققون لدفع هذا الاشكال بوجوه عديدة: 
الوجه الاول-استصحاب الجامع بين الحكمين الواقعي 
اوالظاهري المعلوم حدوث احدهما اجمالا والمحتمل بقا ه 
ولوضمن الحكم الواقعي. 
ويرده:انه تارة يقال-بان الحكم الظاهري جعل مماثل للواقع 
مستقل عن الواقع قد يصادفه فيماثله وقد لا يصادفه، واخرى 
يقال-بان الحكم الظاهري ليس له وجودمستقل في مقابل 
الواقع بل هومجرد امر طريقي بحت كما هوالمنسجم مع 
تصورات مدرسة المحقق النائيني(قده)، وثالثة يقال-بان 
الحكم الظاهري عند مصادفته‏للواقع يكون مندكا فيه وعند 
عدم مصادفته يكون مستقلا. 
فعلى الاول،يكون المورد من استصحاب الكلي من القسم 
الثالث،اذ يعلم بتحقق الحكم الظاهري المستقل في قبال 
الواقع كما يعلم بارتفاعه وانما يشك في بقاالجامع ضمن الفرد 
الواقعي المحتمل وجوده من اول الامر. والتحقيق عدم جريان 
الاستصحاب فيه وان ذهب اليه الشيخ الاعظم(قده). 
وعلى الثاني،لا يجري استصحاب الجامع لانه مشكوك الحدوث 
من اول الامر والحكم الظاهري لا يحقق فردا منه بحسب 
الفرض. 
وعلى الثالث، وان كان استصحاب الجامع من القسم الثاني لان 
الواقع اذا كان فالجامع باق والا فالجامع مرتفع ضمن فرد قصير 
هوالحكم الظاهري المماثل ويعلم‏اجمالا باحد الفردين لا اكثر 
الا ان هذا معناه العلم اجمالا بحدوث حكم اما هوالواقعي الباقي 
اوالظاهري المخالف للواقع المرتفع، ومثل هذا العلم بالجامع 
ليس‏بحجة وذلك: 
اولا-لما تقدمت الاشارة اليه في بعض البحوث السابقة وسوف 
ياتي في بحث استصحاب الكلي من ان العلم بجامع حكم مردد 
بين ما هومرتفع فعلا اوباق لايكون علما بحكم منجز لكي 
يجري استصحابه فينجز لان احد فردي هذا الجامع للحكم غير 
قابل للتنجيز فيكون الجامع بينه وبين ما يقبل التنجيز غير 
منجزايضا. 
وثانيا-ان الحكم الظاهري المخالف للواقع بما هومخالف للواقع 
غير قابل للتنجيز ايضا بنا على الطريقية في جعل الاحكام لا 
السببية فيكون هذا العلم الاجمالي علمابالجامع بين ما لا يقبل 
التنجيز وما يقبل فلا يكون منجزا من هذه الناحية ايضا. 
الوجه الثاني-ما افاده صاحب الكفاية(قده)من انا نمنع اخذ 
اليقين بالحالة السابقة في الاستصحاب، وعبارته لا تخلومن 
تشويش حيث ان صدرها ظاهر في عدم‏ركنية اليقين في 
الاستصحاب وانما الركن نفس الحدوث وهويثبت بالامارة، 
وذيلها ظاهر في ان الحدوث ايضا غير لازم في الاستصحاب 
وانما اللازم ان يكون‏الشك في البقا على تقدير الحدوث، ومن 
هنا يوجد لمرامه احتمالان: 
الاول-ان الحدوث ليس شرطا بعنوانه في جريان الاستصحاب 
بل فرض ذلك لتحقيق الشك في البقا باعتبار انه لا يتحقق الا 
بعد الفراغ عن الحدوث فيكون‏الحدوث شرطا لتصوير الشك 
في البقا لا للاستصحاب. 
الثاني-ان التعبد الاستصحابي تعبد بالحصة البقائية لا 
الحدوثية اوكليهما اي تعبد بالغا احتمال الانتقاض والعدم بعد 
الوجود. 
واصل مدعاه من عدم اخذ اليقين في موضوع الاستصحاب وان 
الماخوذ ثبوت الحالة السابقة وان كان صحيحا ولكنه لا 
بالتقريب الذي اشار اليه في الكفاية من‏مرآتية اليقين الى 
المتيقن فان هذا مضافا الى كونه خلطا بين مفهوم اليقين 
وواقعه وكونه خلاف ظاهر مقام الاثبات-كما اعترف به بنفسه 
في مباحث الاجتهادوالتقليد- لا ينسجم مع تفسيره لروايات 
نقض اليقين وكون النقض مسندا اليه باعتبار الاستحكام الثابت 
فيه، وانما الصحيح في اثبات ذلك ما اشرنا اليه من ظهوربعض 
ادلة الاستصحاب كصحيحة ابن سنان وروايات اصالة الحل 
والطهارة التي استفاد منها صاحب الكفاية الاستصحاب ايضا في 
كفاية ثبوت الشي‏ء سابقا في‏الحكم ببقائه((86)). 
واما ما اضافه في الذيل من عدم اخذ الحدوث ايضا في 
الاستصحاب بل يكفي الشك في البقا على تقدير الحدوث فغير 
تام بكلا احتماليه. 
اما الاحتمال الاول،فلان المقصود من الشك في البقا اما ان 
يكون مجموع احتمالين فقط وهما احتمال الوجود بعد الوجود 
والعدم بعد الوجود،اويكون مطلق‏احتمال الوجود بعد الوجود 
سواء كان معه احتمال العدم بعد العدم الذي يعني عدم 
الحدوث ام لا.فان اريد الاول كان من الواضح انه متوقف على 
اليقين بالحدوث‏ولا يكفي ثبوت الحدوث واقعا في انتفا احتمال 
العدم بعد العدم ولا تكون الامارة على الحدوث رافعة لهذا 
الاحتمال حقيقة ليجري الاستصحاب. وان اريد الثاني‏كان 
الشك في البقا متوقفا على احتمال الحدوث لا اليقين به ولا 
ثبوته واقعا وهذا معناه جريان الاستصحاب بمجرد ذلك ولولم 
تقم امارة على الحدوث، وهذا ما لايحتمل احد استفادته من 
دليل الاستصحاب ولا يلتزم به المحقق الخراساني(قده) ولا 
غيره. 
واما الاحتمال الثاني، والذي لعله هوالاقرب الى عبارة صاحب 
الكفاية(قده) من ان دليل الاستصحاب يعبدنا بالبقا على تقدير 
الحدوث فكانه ينفي لنا احتمال‏الانتقاض والعدم بعد 
الحدوث،فهذا المطلب يمكن تحليله بعدة صيغ: 
الصيغة الاولى-ان يكون المجعول هوالتعبد بالبقا على تقدير 
الحدوث. 
وهذه الصياغة من الواضح كون الحدوث موضوعا فيها للتعبد 
الاستصحابي كاي حكم واقعي اوظاهري يجعل على تقدير 
حيث يكون ذلك التقدير شرطا وموضوعالذلك الحكم بنحوقيد 
الوجوب لا قيد الواجب والا لا نحل التعبد المذكور الى التعبد 
بالحدوث ايضا وهوخلف. 
الصيغة الثانية-ان يجعل ابتدا الملازمة بين الحدوث والبقا ، 
والملازمة كالعلية لا تكون متوقفة على وجود طرفها. 
وهذه الصياغة ان اريد بها جعل الملازمة حقيقة بين الحدوث 
والبقا الظاهري فمن الواضح ان الملازمة الواقعية كالسببية 
والشرطية لا تكون مجعولة الا بتبع جعل‏منشئها وهوالبقا 
الظاهري على تقدير الحدوث فيكون الحدوث موضوعا لهذا 
التعبد لا محالة. 
وان اريد بها جعل الملازمة بين الحدوث والبقا ابتداء بحيث 
يكون المجعول الاعتباري نفس عنوان الملازمة بين الحدوث 
والبقا فهذا الجعل وان كان معقولا على‏مستوى عالم الاعتبار 
والتعبد الذي هوسهل المؤنة الا انه لا بد وان يكون المقصود 
من ورائه تنجيز البقا على تقدير الحدوث والا كان لغوا اذ لا 
يترتب على جعل‏ذلك شي‏ء عند تحقق طرف الملازمة 
الاعتبارية حتى ظاهرا بل لا بد من تحقق طرف الملازمة 
الواقعية مع‏الحكم الظاهري والمنجزية والذي يعني 
تحقق‏موضوعها. 
لايقال: كما يترتب بجعل العلمية والطريقية التنجيز والتامين 
عقلا لانهمامترتبان على الاعم من العلم الوجداني والعلم 
التعبدي فلتكن الملازمة ايضا كذلك. 
فانه يقال-مضافا الى بطلان اصل هذا المنهج الذي سارت عليه 
مدرسة المحقق النائيني(قده) وقد اوضحناه مفصلا في 
البحوث المتعلقة بجعل الطريقية‏والعلمية.ان هذا الكلام لوكان 
له صورة ففي باب جعل العلمية لا المقام،فانه هناك ولوباعتبار 
المغالطة التي كشفنا عنها في ذلك البحث قد يتوهم ان حكم 
العقل‏بالمنجزية والمعذرية يترتب على الاعم من العلم 
الحقيقي والتعبدي، واما هنا فحيث ان المطلوب فعلية اللازم 
على تقدير فعلية الملزوم وهذا حكم عقلي نظري لاعملي فمن 
الواضح انه من دون ثبوت ملازمة واقعية بين الحدوث والبقا 
ولوالتعبدي الظاهري لا يتحقق اللازم لكي يثبت التنجيز 
والتعذير فتامل جيدا. وبهذا يظهران ما جا في بعض التقريرات 
من ان الملازمة الاعتبارية قابلة للجعل لا يعني الاستغنا عن 
موضوعية الحدوث للتعبد بالبقا فيرجع الى الصياغة السابقة. 
الصيغة الثالثة-ان دليل الاستصحاب يلغي لنا احتمال الانتقاض 
والعدم بعدم الوجود لا اكثر، وهذا لا يتوقف على الحدوث فضلا 
من اليقين به،فكلما كان هناك‏احتمال الانتقاض نفيناه،تعبدا 
بدليل الاستصحاب، واما احتمال عدم الحدوث وما يستلزمه من 
العدم بعد العدم فهومنفي بالامارة فيترتب اثر الوجود بعد 
الوجود لامحالة وهوالمقصود بالتعبد الاستصحابي. 
وهذه الصياغة مضافا الى كونها لا تنسجم مع تصورات المحقق 
الخراساني(قده) وانما تناسب تصورات مدرسة المحقق 
النائيني(قده)في جعل الطريقية والغاالاحتمال، لا بد وان 
ترجع الى الصياغة الاولى سواء على تصورات هذه المدرسة ام 
على ما هوالصحيح المختار لدينا في حقيقة الحكم 
الظاهري،اما بنا على‏تصورات المحقق النائيني(قده) فلان 
مجرد الغا احتمال من احتمالات العدم لا يكفي لترتب 
المنجزية والمعذرية عند هذه المدرسة بل لا بد من اعتبار 
العلمية‏وهذا لا يكون الا باخذ الحدوث موضوعا فيه والا كان 
التعبد بالبقا مستبطنا للتعبد بالحدوث ضمنا ولم نكن بحاجة 
الى اثباته حتى بالامارة وهوواضح البطلان، واما بنا على 
المختار فلان هذه الاعتبارات كلها صياغات لا اكثر، وروح 
التعبد الاستصحابي انما هوالاهتمام بحفظ الاغراض والملاكات 
الواقعية المتزاحمة في مرحلة‏الحفظ على طبق الحالة السابقة 
فيكون الحدوث لا محالة موضوعا وشرطا في هذا الاهتمام لانه 
متفرع عليه. 
وهكذا يتضح انه لا محيص من اخذ الحدوث على الاقل شرطا 
وركنا في التعبد الاستصحابي فتكون الامارة على الحدوث 
بنفسها منجزة لاثر هذا التعبد الظاهري‏لانها تنقح موضوعه 
بحسب الحقيقة. 
ثم ان السيد الاستاذ في مقام الايراد على مقالة صاحب الكفاية 
ذكر مطلبا غريبا حاصله:انه ان قصد من التعبد بالملازمة 
الواقعية بين الحدوث والبقا بان يكون مفاددليل الاستصحاب 
الاخبار عن الملازمة بينهما فهذا مع كونه مخالفا للواقع يجعل 
الاستصحاب امارة لا اصلا عمليا اذ يكون في طول هذه 
الملازمة الامارة الدالة‏على الملزوم وهوالحدوث دالة على 
اللازم وهوالبقا فيثبت البقا بالامارة لا بالاصل وان قصد 
الملازمة الظاهرية بين الحدوث والبقا فلازمه الملازمة 
الظاهرية بين‏حدوث التنجيز وبقائه ولا يمكن الالتزام به،اذ في 
موارد العلم الاجمالي بالحرمة مثلا يكون التكليف منجزا ثم 
لوقامت بينة على حرمة بعض الاطراف بخصوصه‏ينحل العلم 
الاجمالي وبانحلاله يرتفع التنجيز فانه تابع للمنجز وبقدره فلا 
ملازمة بين حدوث التنجيز وبقائه ولا يلتزم بها صاحب الكفاية 
ايضا((87)). 
ويلاحظ عليه:اولا:بالامكان اختيار الشق الثاني، ودعوى ان 
التلازم بين تنجز الحدوث وتنجز البقا لا حدوث التنجز وبقا 
التنجز وهذا يعني انه في كل آن انما يتنجزالبقا اذا كان 
الحدوث متنجزا وبعد انحلال العلم الاجمالي في المثال يرتفع 
تنجز الحدوث فلا تنجز للبقا ايضا. 
وثانيا-ان اصل هذا الايراد غريب من نوعه،فان المدعى ليس 
هوالملازمة بين الحدوث والبقا الواقعيين ولا بين التنجيز 
حدوثا وبقا وانما المدعى التعبد بالملازمة‏بين الوجود الواقعي 
للحدوث والوجود الظاهري للبقا فلا يكون ثبوت البقا بالامارة 
بل بالاصل وهوالحكم الظاهري بالبقا فلا تكون لوازمه حجة 
كما انه لا بد من‏احراز الحدوث الواقعي وتنجيزه في كل آن 
لترتب البقا الظاهري وتنجيزه بلحاظ ذلك الان وهذا واضح. 
ونستخلص من مجموع ما تقدم ان اصل هذا الوجه لتصحيح 
جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة بالامارة تام 
حيث استفدنا من بعض ادلة‏الاستصحاب على الاقل كفاية 
ثبوت الحالة السابقة واقعا في التعبد الظاهري بالبقا فتكون 
الامارة على الحدوث منقحة لموضوع الاستصحاب((88)). 
الوجه الثالث-ويتالف من مقدمتين: 
الاولى-قد تقدم في محله ان حقيقة الحكم الظاهري على 
اختلاف صياغاته امر واحد وهوابراز درجة اهتمام الشارع 
بملاكاته الواقعية المتزاحمة في مرحلة‏الحفظ، وهذا امر ثبوتي 
محفوظ في موارد الحكم الظاهري وموضوع للتنجيز اوالتعذير 
عند وصوله للمكلف على حد الملاكات والاحكام الواقعية. 
الثانية-ان موارد قيام الامارة على الحالة السابقة وان كان يعلم 
فيها بارتفاع موضوع الحكم الظاهري بقا حيث ان الامارة تدل 
على الحدوث فقط ولا دلالة لها على البقا الا ان روح الحكم 
الظاهري وحقيقته وهواهتمام الشارع بالحكم المتيقن حدوثا 
مما يحتمل بقاؤه بشخصه،لان قيام الامارة ونحوه ليس الا سببا 
لشدة الاهتمام‏وليس موضوعا له. 
ويترتب على تمامية هذين الامرين امكان اجراء الاستصحاب في 
الحكم الظاهري بمعنى روح الحكم الظاهري وحقيقته لتمامية 
اركان الاستصحاب فيه حينئذ من‏اليقين بحدوثه والشك في 
بقائه بشخصه. 
وهذا الوجه تام لولا وجود حاكم على استصحاب شدة الاهتمام 
اعني استصحاب الحكم الظاهري اللزومي وهويتمثل في دليل 
البراءة الشرعية الدالة على عدم‏الاهتمام فان استصحاب شدة 
الاهتمام بحسب الحقيقة ينافي مدلول دليل البراءة الدال على 
عدم الاهتمام وهوامارة مقدمة على الاستصحاب ففرق بين 
استصحاب‏الحكم الواقعي عند الشك فيه فانه لا ينافي مدلول 
دليل البراءة لان البراءة ليست امارة على الواقع فيكون 
الاستصحاب والبراءة من هذه الناحية في عرض واحدفيؤخذ 
بالاستصحاب لتقدم دليله على دليلها وبين المقام الذي يكون 
استصحاب شدة الاهتمام منافيا مع دليل البراءة ونافيا لما يدل 
عليه بالاطلاق من عدم الاهتمام‏فيتقدم عليه دليل البراءة 
لكونه امارة. 
وان شئت قلت:ان المقام يدخل في كبرى دوران الامر بين 
الرجوع الى استصحاب حكم المخصص اوالعموم الازماني 
للعام،لان دليل البراءة دل على عدم‏الاهتمام في تمام الشبهات 
حدوثا وبقا ودليل صدق العادل اخرج منه حالة قيام الامارة 
على الالزام فاذا قامت الامارة على حدوث الالزام خصص عموم 
دليل البراءة‏الدال على عدم الاهتمام بلحاظ الحدوث، واما 
بلحاظ البقا فالمفروض عدم دلالة الخبر عليه فبانتها المدة 
التي دل عليها الخبر تنتهي دلالة المخصص للعام وانما 
يراداثبات شدة الاهتمام-لا الواقع-بالاستصحاب فيكون معارضا 
مع العموم الازماني للعام الدال على عدم الاهتمام في كل 
شبهة وهومقدم على استصحاب حكم‏المخصص((89)). 
الوجه الرابع-ما اختاره جملة من المحققين من البنا على قيام 
الامارة مقام القطع الموضوعي وحيث ان اليقين قد اخذ 
موضوعا للاستصحاب فتقوم الامارة على‏الحدوث مقامه 
فيجري الاستصحاب بهذا الاعتبار. 
وتقريب قيام الامارة هنا مقام القطع الموضوعي الماخوذ في 
دليل الاستصحاب يكون باحد نحوين: 
الاول-دعوى قيامها مقامه بالورود،لان دليل الاستصحاب قد 
اخذ فيه اليقين بالحدوث بما هوحجة ومنجز موضوعا للتعبد 
بالبقا ، والامارة حجة كذلك فيتحقق‏موضوع التعبد 
الاستصحابي وجدانا وحقيقة وهومعنى الورود. 
وفيه:اولا-ان اليقين في لسان ادلة الاستصحاب ظاهر في ارادة 
ذات اليقين لا مطلق المنجز كما لا يوجد اصطلاح شرعي 
اوعرفي لليقين بمعنى مطلق المنجز. 
ودعوى:ان مقتضى الارتكاز العرفي عدم الفرق بين اليقين 
وغيره من المنجزات في لزوم الجري على ما كان يجري عليه 
الشخص حدوثا. 
مدفوعة:بالمنع عن وجود ارتكاز من هذا القبيل بل يحتمل 
اختصاص ارتكاز الجري على الحالة السابقة ولوببعض مراتبه 
باليقين الذي فيه استحكام مخصوص وقدتقدم ان اصل 
مركوزية الاستصحاب ليست على اساس محض الطريقية 
والكاشفية بل لعلها من اجل انس الذهن ونزوع النفس الى 
الحكم بالبقا مما يكون لليقين‏بما هومنشا لسكون النفس دخل 
فيه. 
وثانيا-لواريد باليقين في دليل الاستصحاب مطلق المنجز فاما 
ان يحمل الشك الماخوذ فيه على ما يقابل اليقين اوما يقابل 
المنجز اي عدم المنجز،فعلى الاول يلزم‏مخالفة ظهور السياق 
في ان المراد بالشك ما يقابل المراد باليقين، وعلى الثاني يلزم 
تقدم كل منجز على الاستصحاب. 
وان شئت قلت:يلزم ان يكون مفاد الاستصحاب ان الحجة لا 
يرفع اليد عنها الا بالحجة وهذه قاعدة عقلية محكومة لكل 
قاعدة تجعل شرعا،فيكون مفاد ادلة‏الاستصحاب الارشاد الى 
هذا الحكم العقلي لا جعل قاعدة شرعية، وهوواضح البطلان 
ولا يقول به احد. 
الثاني-دعوى قيامها مقامه بالحكومة من باب ان مفاد دليل 
الامارة بشكل عام قيامها مقام القطع الموضوعي والطريقي معا. 
وتحقيق حال كبرى هذا البيان وما تستبطنه‏من مبان 
وافتراضات ثبوتية واثباتية تقدم الحديث عنها في مباحث 
القطع، وقد اثبتنا هناك عدم تماميتها الا اننا نزيد هنا بان تلك 
الكبرى ولوفرضنا تماميتها في سايرموارد القطع الموضوعي فلا 
تتم هنا لاحتمال ان يكون اليقين الماخوذ موضوعا في دليل 
الاستصحاب قد لوحظت فيه جنبته الصفتية ايضا مضافا الى 
كاشفيته لمااشرنا اليه من ان مفهوم اليقين يختلف عن العلم 
في انه مستبطن لمرتبة الاستحكام والاستقرار والثبات 
الموجودة في العلم الوجداني، ومن هنا صح اسناد النقض‏الى 
اليقين دون العلم، وهذه وان كانت نكتة بلاغية في مرحلة 
الاستعمال لا ثبوتية الا انها توجب على الاقل احتمال اخذ 
اليقين ثبوتا في موضوع التعبد بالبقا بما له‏من خصوصية 
صفتية، واصحاب مسلك جعل الطريقية يقبلون بان الامارات لا 
تقوم مقام القطع الموضوعي الملحوظ بنحوالصفتية. 
تلخيص وتعميق: 
قد يتصور ان هذا الاشكال المثار في هذه المسالة جار في 
جميع الموارد والحالات التي تثبت فيها الحالة السابقة بالامارة 
ويحتمل انتقاضها بقا فيحتاج في حل‏الاشكال الى اختيار احد 
الاجوبة المتقدمة. 
الا ان التحقيق عدم مواجهة الاشكال في اكثر الفروض 
واختصاصه ببعضها. 
توضيح ذلك:ان الامارة تارة تثبت الموضوع كالامارة الدالة 
على حياة زيد، واخرى تثبت الحكم،فاذا كانت الامارة دالة على 
موضوع حدوثا وشك في بقائه على‏تقدير حدوثه-كما اذا احتمل 
موت زيد في المثال بعد حياته-جرى الاشكال المتقدم 
واحتجنا الى احد الاجوبة المتقدمة. 
واما اذا كانت الامارة دالة على الحكم الكلي اوالجزئي حدوثا 
وشك في انتقاضه بقا لطروالناقض الشرعي فهنا صور اربع: 
1- ان تكون الامارة دالة على الحدوث بنحوالشبهة الموضوعية 
والشك في البقا بنحوالشبهة الموضوعية ايضا كما اذا كان 
الثوب متنجسا بالبول فقامت البينة على‏تطهيره ثم شك في 
تنجسه بالدم. 
وفي هذه الصورة لا نحتاج الى استصحاب الطهارة الثابتة 
حدوثا بالامارة ليقال بعدم اليقين بها بل يمكن ابتداء 
استصحاب عدم الملاقاة مع الدم لنفي النجاسة‏الحاصلة منه، 
وهذا استصحاب موضوعي. 
وان شئت قلت:ان الامارة كما تدل على الطهارة حدوثا تدل 
بالالتزام على بقا الطهارة المجعولة على تقدير عدم الملاقاة مع 
الدم، وهذا المدلول الالتزامي للامارة‏حكم ظاهري ايضا اخذ في 
موضوعه عدم الملاقاة مع الدم فيتنقح باستصحاب عدمها 
المقطوع سابقا. 
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2-ان تكون الامارة دالة على الحدوث بنحوالشبهة الحكمية
كما اذا قامت الامارة على كفاية غسل الثوب النجس مرة واحدة 
في تطهيره فغسلناه مرة ثم شككنا في‏ملاقاته مع نجاسة 
اخرى. 
والكلام في هذه الصورة نفس الكلام السابق، والسر في ذلك انه 
في هاتين الصورتين يكون منشا الشك هواحتمال طروحكم 
مناقض مع الحكم الثابت بالامارة‏حدوثا بطروموضوعه فينفى لا 
محالة باستصحاب عدمه الموضوعي. 
3-ان تكون الامارة دالة على الحكم حدوثا بنحوالشبهة 
الموضوعية ولكن شك في بقائها بنحوالشبهة الحكمية كما اذا 
كان الما المتغير نجسا وقامت امارة على تغيرهذا الما ثم زال 
عنه تغيره وشك في ان زوال التغير هل يوجب زوال النجاسة 
الحاصلة به ام لا وهذه شبهة حكمية. 
وقد يتصور ان هذه الصورة يتم فيها الاشكال بحيث نحتاج الى 
احد الاجوبة المتقدمة، ولكن الصحيح اننا في هذه الصورة ايضا 
نستغني عن الاجوبة المتقدمة،فان‏الشك في المقام 
بنحوالشبهة الحكمية وهذا يعني ان المجتهد من اول الامر 
يجري استصحاب بقا النجاسة في الما المتغير بعد زوال تغيره 
وهواستصحاب‏للمجعول الكلي في الشبهة الحكمية فلا ينتظر 
فيه تحقق الموضوع له خارجا-على ما تقدم شرحه 
مفصلا-وتكون الامارة على حدوث التغير في هذا الما 
دالة‏بالالتزام على بقا النجاسة المثبتة بالاستصحاب كحكم 
ظاهري كلي بعد زوال التغير ايضا بلا حاجة الى استصحاب 
النجاسة الجزئية الظاهرية الثابتة حدوثابالامارة. 
4-ان تكون امارة دالة على حدوث الحكم بنحوالشبهة الحكمية 
وشك في بقائها بنحوالشبهة الحكمية ايضا كما اذا قامت الامارة 
على وجوب صلاة الجمعة في‏عصر الحضور وشك في بقا 
الوجوب في عصر الغيبة، وهنا يجري الاشكال ويحتاج في دفعه 
الى الرجوع الى احد الاجوبة المتقدمة. 
هذا تمام الكلام في ثبوت الحالة السابقة بالامارة. 
المقام الثاني-فيما اذا ثبتت الحالة السابقة بالاصل العملي 
واحتمل انتقاضه بعد ذلك فاريد ابقاؤه بالاستصحاب، والاشكال 
في جريان الاستصحاب في المقام تارة‏يكون بلحاظ الركن 
الاول من اركان الاستصحاب اي عدم اليقين بالحدوث، واخرى 
بلحاظ الركن الثاني وهوعدم الشك في البقا . 
اما الاشكال من الناحية الاولى فالكلام فيه ما تقدم في المقام 
السابق غاية الامر لا بد من ملاحظة ان الاجوبة والمعالجات 
المتقدمة فيما اذا كانت الحالة السابقة ثابتة‏بالامارة لا يجري 
هنا الا اذا كان الاصل المثبت للحالة السابقة تنزيليا بان يثبت 
الواقع وآثاره الشرعية اويقوم مقام القطع الموضوعي الماخوذ 
في دليل الاستصحاب‏ليمكن اجراء الاستصحاب بلحاظ الحكم 
الواقعي.نعم اجراء استصحاب الحكم الظاهري الثابت بالاصل 
اواستصحاب الجامع بين الواقع والظاهر لا يتوقف على‏ذلك. 
واما الاشكال من الناحية الثانية فتقريبه:ان الاصل الجاري 
بلحاظ الشك في مرحلة الحدوث بنفسه يجري في الشك 
بلحاظ مرحلة البقا ايضا فلاشك في البقا . 
وهذا الاشكال انما يتجه فيما اذا اريد استصحاب الحكم 
الظاهري اوالجامع بينه وبين الحكم الواقعي لا ما اذا اريد 
استصحاب الحكم الواقعي الثابت بالاصل‏التنزيلي في مرحلة 
الحدوث كما هو واضح((90)). 
وقد اجاب المحقق النائيني(قده)عن هذا الاشكال بوجهين 
ارتضى احدهما دون الاخر. 
الوجه الاول-ان الاستصحاب في المقام مقدم على الاصل 
الجاري بلحاظ مرحلة البقا فيما اذا كان غير تنزيلي كاصالة 
الطهارة اوالحل. 
واجاب عنه:بان حكومة الاستصحاب على القاعدة فرع جريانه 
الذي هوفرع تحقق موضوعه، والمفروض ان القاعدة ترفع 
موضوعه وهوالشك في البقا . 
وهذا الجواب وان كان يمكن ارجاعه الى نكتة صحيحة في 
نفسها وذلك ببيان ان احد الدليلين اذا كان حاكما على الاخر 
اي رافعا لموضوعه تعبدا وكان الاخر رافعالموضوع الاول 
وجدانا اي واردا عليه تقدم الثاني على الاول لا محالة، وقد 
اوضحنا ذلك مفصلا في بحوث التعارض والنسبة بين 
الدليلين،الا ان تطبيق هذه النكتة‏في المقام غير صحيح،فانه 
لواريد بالاستصحاب الحاكم على القاعدة استصحاب الحكم 
الواقعي وهوالطهارة الواقعية في المثال فهذا لا يرتفع بالقاعدة 
لا وجدانا ولاتعبدا لانها لا تثبت الواقع ولوفرض انها تثبت الواقع 
بان كان تزيليا فلا وجه لتقدمها على الاستصحاب لكونه ايضا 
تنزيليا. 
وان اريد استصحاب الحكم الظاهري فهوليس بحاكم على 
القاعدة بل نسبته الى دليلها تشبه نسبة الاصل الى الدليل 
الاجتهادي لانه يثبت الطهارة الظاهرية في كل‏شبهة فلا شك 
في عدم انتقاض الطهارة الظاهرية،فكانه وقع خلط بين 
استصحاب الحكم الواقعي واستصحاب الحكم الظاهري فعند ما 
حكم بتقدم الاستصحاب‏وحكومته على القاعدة لا حظ الاول 
وعند ما حكم بانتفا الشك بقا لا حظ الثاني فتدبر. 
الوجه الثاني-ان الحكم الظاهري الثابت حدوثا بالاصل ليس 
ثابتا في مرحلة البقا دائما بل قد يكون مختصا بمرحلة الحدوث 
كما اذا اجرينا اصالة الصحة في تطهيرالثوب بالما عند الشك 
في وقوعه طبق الشرائط فحكمنا بطهارته حدوثا ثم شك في 
نجاسته من ناحية احتمال اصابة النجاسة به بعد ذلك فان 
اصالة الصحة لا تنفي‏هذه النجاسة المحتملة بقا فلا بد من 
الاستصحاب. 
واضاف على ذلك السيد الاستاذ ببيان الضابط لكون الحكم 
الظاهري الثابت حدوثا مقطوع البقا ، وحاصله:ان الاصل اذا 
كان جاريا في نفس مورد الشك كان مقطوع‏البقا ما دام الشك 
باقيا ولم يعلم بالخلاف كما اذا شك في طهارة ثوب حدوثا 
فحكمنا بطهارته بالقاعدة اوالاستصحاب ثم شككنا في بقا 
طهارته فانه تجري القاعدة‏اوالاستصحاب بقا ايضا كالحدوث. 
وان كان الاصل جاريا في سبب المشكوك وموضوعه لا في 
مورد الشك نفسه لم يكن مقطوع البقا كما اذا شككنا في 
طهارة مافحكمنا بطهارته بالقاعدة اوالاستصحاب ثم غسلنا به 
الثوب النجس فانه لولا ذلك لكان مقتضى استصحاب بقا 
نجاسة الثوب الحكم بنجاسته ولكنه حيث انه‏مسبب عن 
طهارة الما فيجري الاصل في الما ويكون حاكما على 
الاستصحاب في مورد الشك الا ان هذا الاصل الجاري في 
سبب المشكوك لا يدل على ثبوت‏الطهارة في الثوب بقا عند 
احتمال ملاقاته للدم مثلا((91)). 
اما الضابط المذكور فيمكن المناقشة فيه:بان الاصل قد يكون 
جاريا في السبب ومع ذلك يكون مقطوع البقا كما انه قد لا 
يكون جاريا في السبب ومع ذلك لا يكون‏مقطوع البقا .مثال 
الاول نفس المثال المذكور من قبل السيد الاستاذ فان اصالة 
الطهارة اذا كانت جارية في الما المشكوك فهوجار في الثوب 
ايضا لعدم احتمال‏الفرق فتكون الطهارة الظاهرية مقطوعة البقا 
فيه ايضا. 
وان شئت قلت:ان اريد هنا استصحاب الطهارة الظاهرية الثابتة 
في الثوب حدوثا بما هي حصة خاصة من الطهارة الظاهرية فلا 
يترتب الاثر على تلك الحصة من‏الطهارة، وان اريد استصحاب 
مطلق الطهارة الظاهرية فهوليس مشكوكا بقا بل يقطع به 
لجريان القاعدة بقا في نفس الثوب،لان الطهارة الظاهرية لا 
يحتمل‏اختصاصها بالما اوبمرحلة الحدوث، وهذا يعني ان 
الطهارة الظاهرية لوكانت ثابتة حدوثا في الثوب فهي ثابتة بقا 
ايضا.نعم انما يتم هذا فيما اذا كان دليل الحكم‏الظاهري الثابت 
في مرحلة الحدوث غير ما في مورد الشك في البقا كما في 
مثال اصالة الصحة المتقدم. 
ومثال الثاني ما لوشك في صحة الصلاة بلحاظ جزء قد تجاوز 
محله فحكم بالصحة بقاعدة التجاوز ثم شك في جزء آخر لم 
يتجاوزه بعد فانه يمكنه استصحاب‏بقا الصحة الثابتة سابقا 
بالقاعدة بنا على جريانه لعدم القطع ببقا ها لعدم جريان 
القاعدة في المحل رغم ان الشك ليس مسببا((92)). 
واما اصل كلام المحقق النائيني(قده)من انه قد لا يكون الاصل 
جاريا في الشك في مرحلة البقا فهذا صحيح بمعنى انه اذا لم 
يكن الاصل جاريا الا بلحاظ الحدوث‏فهويثبت الحكم الظاهري 
حدوثا فعند الشك في بقائه يمكن استصحاب الحكم الظاهري 
المتيقن ثبوتا،الا ان هذا ينبغي ان يشترط فيه عدم القطع 
بارتفاع ذلك‏الحكم الظاهري. 
وتوضيح ذلك:على ضوء ما تقدم من الصور الاربع في المقام 
السابق ان الشك في البقا قد يكون بنحوالشبهة الموضوعية، 
واخرى يكون بنحوالشبهة الحكمية،وعلى كل منهما تارة يكون 
ثبوت الحكم الظاهري حدوثا وباصل جار في الشبهة 
الموضوعية، واخرى يكون باصل جار في الشبهة الحكمية، 
وهذه هي الصورالاربع المتقدمة ويتصور فيها جميعا 
استصحاب الحكم الظاهري. 
اما الصورة الاولى والثانية فكما اذا ثبتت الطهارة في الثوب 
المغسول بالما المشكوك تارة في نجاسته بنحوالشبهة 
الموضوعية كما لوشك في اصابة عين النجس له،واخرى 
بنحوالشبهة الحكمية كما لوشك في انفعاله بملاقاته مع 
المتنجس فجرى فيه اصالة الطهارة وحكمنا بطهارة الثوب 
المغسول به ثم شك في ملاقاته مع‏الدم فانه يمكن اجراء 
استصحاب الطهارة الظاهرية الثابتة في الثوب بعد غسله بذلك 
الما لانه من الشك في ان الطهارة الحاصلة فيه بعد الغسل هل 
لا تزال‏مستمرة الى الان ام انها انتقضت فيجري استصحابها. 
واما الصورة الثالثة والرابعة فكما اذا شك في ناقضية المذي 
للوضوء الذي اثبتنا صحته من ناحية طهارة الما المتوضى به 
مثلا تارة بقاعدة الفراغ وهذه شبهة‏موضوعية، واخرى باصالة 
الطهارة وعدم انفعاله بالملاقاة مع النجس وهذه شبهة حكمية 
فانه يمكن في الصورتين اجراء استصحاب الطهارة الظاهرية من 
الحدث‏الثابتة حدوثا،لانه بخروج المذي كما يمكن اجراء 
استصحاب الطهارة الواقعية بتقريب تقدم في الصورة الثالثة 
في المقام السابق كذلك يمكن اجرائه في الطهارة‏الظاهرية 
لانه يشك لا محالة في اطلاقها واستمرارها وعدمه فيجري 
الاستصحاب بهذا الاعتبار((93)). 
وقد يفرض القطع بارتفاع الحكم الظاهري فلا يجري 
استصحابه كما اذا شك في كرية الما بعد نقصان شي‏ء منه 
بمقدار قليل يتسامح فيه العرف فيجري‏استصحاب الكرية على 
المشهور،فلوفرض استمرار النقصان حتى يبلغ درجة لا 
يتسامح فيها العرف بل يرى ان هذا الما غير ذلك الما الذي كان 
كرا يقينا فهنا لايجري استصحاب الكرية الواقعية ولكنه قد يقال 
بجريان استصحاب الكرية الظاهرية الثابتة قبل قليل 
-ولوبمعنى احكام الكرية المترتبة ظاهرا لان المقدار 
الناقص‏بلحاظ زمان الكرية الاستصحابية ليس فاحشا فلا يوجب 
تبدل الموضوع عرفا اذا لا حظنا موضوع الكرية الاستصحابية 
وان كان بلحاظ موضوع الكرية الواقعية قدتبدل الموضوع 
فيجري استصحاب الكرية الظاهرية. 
ولكن الصحيح عدم جريانه للقطع بارتفاع الكرية الظاهرية التي 
كانت ثابتة قبل دقائق،اذ المفروض عدم جريان استصحاب 
الكرية الواقعية فما كان ثابتا بعنوان‏الكرية الاستصحابية لا 
يحتمل بقاؤه فكيف يستصحب((94)). 
3-استصحاب الكلي: 
ويقصد به التعبد ببقا الجامع بين فردين من الحكم اوالجامع 
بين شيئين خارجيين اذا كان له اثر عملي. 
وقد وقع النقاش في جريان الاستصحاب فيه تارة في اصل 
جريانه، واخرى في اقسامه وما يصح اجراء الاستصحاب فيه وما 
لا يصح، ومرد البحث في كل ذلك الى‏التشكيك في تمامية 
اركان الاستصحاب من تعلق اليقين والشك بشي‏ء واحد اوترتب 
اثر عملي عليه. ومن هنا نورد البحث في جهتين،تارة في اصل 
جريان‏استصحاب الكلي، واخرى في اقسامه. 
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الجهة الاولى-في اصل اجراء استصحاب الكلي،اذ قد يعترض 
على ذلك في باب الاحكام تارة، وفي باب الموضوعات اخرى. 
اما في باب الاحكام فالاعتراض ينشا من المبنى القائل بان 
المجعول في دليل الاستصحاب هوالحكم المماثل 
للمستصحب حيث يقال ان المستصحب اذا كان‏هوالجامع بين 
الوجوب والاستصحاب اوبين وجوبين اقتضى ذلك جعل 
المماثل له بدليل الاستصحاب وهوباطل لان الجامع بحده لا 
يعقل جعله اذ يستحيل‏وجود الجامع الا ضمن فرده ومع 
الخصوصية والجامع في ضمن احد فرديه بالخصوص ليس 
محطا للاستصحاب ولا تتم فيه اركانه ليكون مصبا 
للتعبدالاستصحابي ومشمولا لدليله. 
ومن الواضح ان هذا الاعتراض لا يرد بنا على غير مبنى جعل 
الحكم المماثل من كونه ابقا لليقين وجعلا للطريقية والعلمية 
بمقدار الجامع فيكون كالعلم الاجمالي‏بالجامع اوجعلا 
للمنجزية والمعذرية بقدر الجامع اوابرازا لشدة اهتمام الشارع 
بمقداره،فالاشكال مبني على ان يكون مفاد دليل التعبد 
الاستصحابي جعل حكم‏يماثل الواقع المشكوك حيث يستحيل 
عندئذ جعل الجامع المماثل من دون جعل الخصوصية وجعله 
ضمن الخصوصية اكثر من محط الاستصحاب. 
وقد يجاب على هذا الاعتراض باحد وجوه: 
الاول-ما ذكره المحقق الاصفهاني(قده)من ان المماثلة بين 
الحكم الظاهري والواقعي لا يعني بها المماثلة في كل شي‏ء 
حتى في الملاك والارادة بل مجرد التماثل‏في الانشا والطلب 
والوجوب والاستحباب وكذلك الحرمة والكراهة متماثلان في 
اصل الطلب فيكون جعل طلب الفعل في الجامع بين 
الاستحباب والوجوب‏وجعل طلب الترك اوالزجر عن الفعل في 
الجامع بين الكراهة والحرمة مماثلا للجامع المشكوك على كل 
حال. 
وفيه:اولا لوفرض وحدة الطلب والمجعول في الاستصحاب 
والوجوب فماذا يقال في استصحاب الجامع بين فردين من 
الوجوب اوالحرمة المختلفين من حيث‏المتعلق كالجمعة 
والظهر فانه لا يمكن ان يجعل وجوب جامع بينهما كما ان 
وجوب الجامع بين الفعلين ليس مماثلا كما لا يخفى. 
وثانيا-لوفرض ان الوجوب والاستحباب وكذلك الحرمة 
والكراهة لا يختلفان في مرحلة الانشا والجعل وفرض ان 
المماثلة لا يشترط فيها الا المماثلة بحسب‏مرحلة الجعل لا 
الملاك والارادة فكيف يمكن اثبات الوجوب اوالحرمة 
باستصحابهما في موارد استصحاب الفرد فضلا عن الكلي فلعل 
المجعول هوالطلب‏الاستصحابي اوالكراهة((95)). 
الثاني-ان نبني على مبنى المحقق العراقي(قده)من تعلق 
العلم الاجمالي بالواقع لا الجامع وانما الاجمال في الصورة 
فيكون الاستصحاب من استصحاب الفردبحسب روحه،غاية 
الامر الفرد المبهم المعلوم اجمالا لا المعلوم تفصيلا، وهذا وان 
لم يكن علاجا لاستصحاب كلي الحكم اصوليا الا انه يجري 
فقهيا في‏استصحاب الحكم في موارد العلم الاجمالي به. 
حوفيه:مضافا الى بطلان المبنى على ما تقدم في محله ان 
المعلوم بالاجمال ربما لا يكون له تعين حتى واقعا فيرد 
المحذور. 
الثالث-ان الكلي وان كان لا يوجد الا ضمن الخصوصية 
والخصوصية ليست محطا للاستصحاب الا ان الكلي محط 
للاستصحاب بحسب الفرض فيثبت ولوفي‏ضمن خصوصية من 
باب الملازمة بين جعل الكلي المماثل وجعل الخصوصية 
ويكون هذا من الوازم الامارة وهودليل حجية الاستصحاب لا 
الاصل. 
وفيه:ان دليل الاستصحاب لوكان واردا في مورد استصحاب 
الجامع صح مثل هذا الكلام ولكنه ليس كذلك وانما يراد اثباته 
باطلاق الخطاب والمفروض ان ماهومحط الاستصحاب وواجد 
لاركانه لا يمكن جعل الحكم المماثل الاستصحابي فيه وما 
يمكن جعله فيه لا تتم اركان الاستصحاب فيه فلا يشمله 
الخطاب. 
وان شئت قلت:ان اطلاق الخطاب انما يثبت المقدار الممكن 
من مدلوله، وما هوممكن في المقام ليس مدلولا لخطاب 
الاستصحاب وما هومحطه ومدلوله لايكون ممكنا فلا يتم 
الاطلاق. 
الرابع-ان يبنى على ان موضوع التعبد الاستصحابي ليس 
هواليقين بالحدوث بل نفس الحدوث وحيث ان حدوث الجامع 
كان ضمن خصوصيته فيمكن التعبدببقائه ظاهرا كحكم مماثل 
للحادث الذي هوالجامع مع الخصوصية.فالحاصل:اذا كان 
اليقين موضوعا للحكم المماثل فحيث انه لا علم بالخصوصية 
والجامع المعلوم‏بما هوجامع لا يمكن جعل مماثله فلا يشمله 
دليل الاستصحاب، واما اذا كان الموضوع واقع الحدوث المعلوم 
فحيث ان الخصوصية موجودة واقعا فيكون موضوع‏الحكم 
المماثل المجعول هوالجامع مع الخصوصية فيمكن جعله 
ويشمله دليل الاستصحاب لا محالة. 
((آوفيه:ان المحذور وان ارتفع بلحاظ اليقين بالحدوث ولكنه 
يبقى على حاله بلحاظ الشك في البقا اذ المفروض ان 
المحتمل بقاؤه انما هوالجامع لا الفرد فانه ربمايكون الفرد 
مرددا بين مقطوع البقا ومقطوع الارتفاع-كما في استصحاب 
الكلي من القسم الثاني-فانه حينئذ يرد الاشكال بانه لواريد 
جعل حكم مماثل طبق الفردفهوغير مشكوك، وان اريد جعل 
جامع مماثل من دون خصوصية فهوغير معقول. 
وهكذا يتضح ان الاشكال لا جواب عليه بنا على قبول مبنى 
جعل الحكم المماثل وانما ينحصر حل الاشكال بانكار اصل 
المبنى((96)). 
واما في باب الموضوعات فالاعتراض ينشا من ان الاحكام 
الشرعية انما تترتب على الكلي بما هومرآة وحاك عن الخارج لا 
بما هومفهوم في الذهن، والمتحقق في‏الخارج انما هوالافراد 
والمصاديق فلا بد وان يرجع الاستصحاب دائما الى استصحاب 
الفرد والمصداق الخارجي ولا معنى لاستصحاب الكلي. 
وللاجابة على هذا الاعتراض يمكن ان نورد تصورات ثلاثة: 
التصور الاول-ان يبنى على مسلك الرجل الهمداني لوجود 
الكلي في الخارج،اعني دعوى التعدد في الواقع الخارجي وان 
للكلي واقعا سعيا منحازا عن واقعيات‏الافراد تكون نسبته اليها 
نسبة الاب الواحد الى الابنا ، وهي طريقة الرجل الهمداني في 
تصور الكلي الطبيعي. 
وهذه الاجابة غير صحيحة لما ثبت في محله من ان الكلي 
موجود بعين وجود الافراد وان نسبته اليها نسبة الابا الى الابنا . 
التصور الثاني-ما يظهر من كلمات المحقق العراقي(قده)من 
ان المستصحب في استصحاب الكلي انما هوالحصة،فان كل 
مصداق ووجود خارجي للفرد يشتمل‏على حصة من الكلي لا 
فرق فيها بين الافراد الا من ناحية تعدد الوجود العيني وعلى 
مشخصات عرضية، واستصحاب الكلي عبارة عن استصحاب 
ذات الحصة،واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع 
المشخصات. 
وهذه الاجابة ايضا غير تامة،فان وجود الحصة غير وجود الكلي 
بمعنى انه ازيد منه ولهذا قد يكون الاثر مترتبا على الجامع 
بنحوصرف الوجود من دون دخالة‏خصوصية هذه الحصة اوتلك 
فيه. 
التصور الثالث-ان الاستصحاب باعتباره تعبدا وحكما شرعيا 
يجري في الجامع بما هومرآة للخارج ولا معنى لجريانه في 
الخارج ابتداء وبلا توسط عنوان من‏العناوين من دون فرق بين 
الكلي والجزئي فكما ان العنوان التفصيلي يجري فيه 
الاستصحاب بما هومرآة للخارج كذلك العنوان الاجمالي الكلي 
وهذا يعني ان‏اركان الاستصحاب ومصب التعبد ان تم في 
الواقع المرئي بعنوان تفصيلي مشير اليه فهذا استصحاب الفرد، 
وان كان مصبه الواقع المرئي بعنوان جامع مشير اليه‏فهذا 
هواستصحاب الكلي على الرغم من وحدة الواقع المشار اليه 
بكلا العنوانين في مرحلة الوجود العيني،والذي يحدد اجراء 
الاستصحاب بهذا النحواوبذاك‏كيفية اخذ الاثر الشرعي في 
لسان دليله. 
وهكذا يتضح الجواب الفني على هذا الاعتراض من دون حاجة 
الى دعوى التعدد في الواقع الخارجي اوارجاع الكلي الى 
الحصة، وسوف يظهر فيما ياتي‏الثمرات المترتبة على كل واحد 
من هذه التصورات الثلاثة. 
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الجهة الثانية:في اقسام استصحاب الكلي، ويمكن تقسيم الشك 
في بقا الكلي الى قسمين تحت كل قسم منهما توجد حالتان 
فيكون مجموع الاقسام اربعة.لان‏الشك في بقا الكلي تارة لا 
يكون ناشئا من جهة الشك في حدوث فرد، واخرى يكون من 
جهة الشك في حدوث الفرد، وعلى كل من التقديرين تارة 
يكون الكلي‏معلوما ضمن فرد تفصيلا، واخرى يكون معلوما 
ضمن احد فردين اجمالا. وفيما يلي نستعرض كل قسم من 
هذه الاقسام الاربعة. 
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القسم الاول-ان يكون الكلي معلوما ضمن فرد تفصيلا ويشك 
في بقائه ضمن نفس الفرد،كما لوعلم بدخول الانسان مثلا 
ضمن زيد في المسجد وشك في‏خروجه فيستصحب الكلي اذا 
كان الاثر الشرعي مترتبا عليه كما يجري استصحاب الفرد اذا 
كان يترتب عليه الاثر لتمامية اركان الاستصحاب في كل 
منهما،واستصحاب الكلي في هذه الحالة جار على كل حال 
سواء فسرنا استصحاب الكلي وفرقنا بينه وبين استصحاب الفرد 
على اساس كون المستصحب هوالوجودالسعي للكلي على 
طريقة الرجل الهمداني-التصور الاول-اوالحصة-التصور 
الثاني-ام الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلي-التصور 
الثالث-اذ على كل هذه‏الوجوه تعتبر اركان الاستصحاب تامة. 

القسم الثاني-ان يكون الكلي معلوما اجمالا ضمن احد فردين 
ويشك في بقائه على كلا تقديريه،كما ذا علم بوجود زيد اوخالد 
في المسجد ويشك في بقائه سواءكان زيدا ام خالدا. والحديث 
عن هذا القسم يقع ضمن نقاط: 
النقطة الاولى-في جريان استصحاب الكلي في هذا القسم على 
التصورات الثلاثة المتقدمة، ولا اشكال في جريانه بنا على 
التصور الاول والثالث لتمامية اركان‏الاستصحاب من اليقين 
بالحدوث والشك في البقا في الكلي بنا على ارجاعه الى 
استصحاب الوجود السعي اواستصحاب الواقع بمقدار مرآتية 
العنوان الاجمالي.واما بنا على التصور الثاني الذي كان يرجع 
استصحاب الكلي الى استصحاب الحصة فلا يمكن اجراء 
استصحاب الكلي،لانه لا يقين بحدوث اي واحدة من‏الحصتين 
وانما يعلم بالجامع بينهما فكيف يجري استصحابها((97)) 
اللهم الا ان تلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث 
اويقال بتعلق العلم الاجمالي بالواقع‏لا بالجامع كما هومبنى 
المحقق العراقي(قده). 
النقطة الثانية-في جريان استصحاب الفرد في هذا القسم اذا 
كان الاثر مترتبا عليه كما في موارد العلم الاجمالي المنجز لاثر 
الفردين فهل يمكن تنجيزه بقابالاستصحاب ام لا. والجواب ما 
عرفت من ان جريانه يتوقف على القول باحد المبنيين المشار 
اليهما في النقطة السابقة من تعلق العلم الاجمالي بالواقع 
اوكفاية‏الحدوث في جريان الاستصحاب، وحيث يعلم بحدوث 
احد الفردين فيعلم ببقا احدهما تعبدا فيكون من العلم 
الاجمالي بالحجة والا فكل من الفردين والحصتين‏لا يقين 
بحدوثه وانما اليقين بالجامع بينهما((98)). 
النقطة الثالثة-في ان استصحاب الكلي هل يكفي في اثبات 
الاثر المترتب على الفرد بمعنى الحصة ام لا؟ 
قد يقال بعدم اجزاء ذلك عن استصحاب الفرد لعدم ترتب الاثر 
على الجامع بحسب الفرض ولان اثبات الفرد بالجامع كنفي 
الجامع بنفي الفرد يكون من الاصل‏المثبت. 
الا ان الصحيح هوالتفصيل بين ان يكون مفاد دليل 
الاستصحاب التعبد ببقا المتيقن وآثاره اوالتعبد ببقا نفس 
اليقين وانه ينبغي ترتيب نفس النتيجة التي كانت 
تثبت‏باليقين في حال الشك ايضا،فعلى الاول لا يمكن اثبات اثر 
الفرد الا في حال تمامية اركان الاستصحاب فيه، واما على 
الثاني فالعلم الاجمالي وان كان متعلقا بالجامع‏لا بالحصة 
والفرد الا انه منجز لاثر الحصة بحسب الفرض فيكون دليل 
الاستصحاب دالا على بقا هذا اليقين ومنجزيته في حال الشك 
ايضا، وحيث انا نستظهر من‏دليل الاستصحاب الذي ورد فيه 
عنوان اليقين التعبد ببقا اليقين فنرتب اثر الحصة في المقام 
على استصحاب الجامع رغم عدم تمامية اركان الاستصحاب 
في‏الحصة كما انا استظهرنا من بعض الروايات كفاية الحدوث 
في الاستصحاب فيجري استصحاب الحصة ايضا في النقطة 
السابقة لتمامية اطلاق مثل هذه الروايات‏في المقام بلحاظ 
الحصة واثرها ولولم يكن مفادها التعبد ببقا اليقين((99)). 
ثم ان كلا هذين القسمين من استصحاب الكلي يصطلح 
عليهما في كلماتهم بالقسم الاول من استصحاب الكلي. 

القسم الثالث-ان يكون الكلي معلوما ضمن احد فرديه اجمالا 
ويشك في بقائه من جهة الشك في حدوث اي الفردين 
المسبب للشك في بقا الكلي بان علم‏اجمالا بحدوث احد 
فردين طويل العمر وقصيره،كالعلم اجمالا بتحقق الحدث 
الاكبر غير الزائل بالوضوء اوالحدث الاصغر الذي يزول به فيكون 
الشك في بقاكلي الحدث مسببا عن الشك في حدوث اي من 
الفردين المعلوم اجمالا حدوث احدهما وقد اصطلحوا عليه 
بالقسم الثاني من استصحاب الكلي، والمعروف‏جريان 
الاستصحاب فيه لترتيب الاثر المترتب على الجامع، ولتفصيل 
الكلام في ذلك نورد البحث ضمن نقاط: 
النقطة الاولى-في جريان استصحاب الجامع بين الفردين 
لترتيب الاثر المشترك المترتب على الجامع بينهما بقا ، 
والصحيح:جريانه لتمامية اركانه فيه وعدم تمامية‏شي‏ء من 
الشبهات التي اثيرت للمنع عنه. 
توضيح ذلك:انه قد اعترض على استصحاب هذا القسم من 
الكلي بوجوه: 
منها-انه لا يقين بالحدوث، وهواعتراض مبني على ارجاع 
استصحاب الكلي الى استصحاب الحصة وحيث لا علم بالحصة 
حدوثا فلا يجري الاستصحاب لعدم‏اليقين بالحدوث((100)) بل 
لعدم الشك في البقا ايضا،اذ لا شك في الحصة بقا بل احدى 
الحصتين معلومة الانتفا والاخرى معلومة البقا . وقد تقدم 
ان‏استصحاب الكلي ليس بمعنى استصحاب الحصة بل 
هواستصحاب للواقع بمقدار ما يرى بالعنوان الاجمالي للجامع، 
وهذا معلوم بالعلم الاجمالي حدوثا. 
ومنها-انه لا شك في البقا لان الشك ينبغي ان يتعلق بنفس ما 
تعلق به اليقين ولما كان اليقين هنا علما اجماليا والعلم 
الاجمالي متعلق بالمردد فلا بد وان يتعلق الشك‏بالواقع على 
ترديده ايضا، وهذا انما يتواجد فيما اذا كان الواقع مشكوك البقا 
على كل تقدير-كما في القسم السابق-مع انه ليس كذلك لان 
الفرد القصير من الجامع‏لا شك في بقائه. 
والجواب-ان العلم الاجمالي لا يتعلق بالواقع المردد بل 
بالجامع وهومشكوك اذ يكفي للشك في بقا الجامع التردد في 
كيفية حدوثه. 
ومنها-ان الوجود القصير للكلي لا يحتمل بقاؤه والوجود 
الطويل له لا يحتمل ارتفاعه وليس هناك في مقابلهما الا 
المفهوم الذهني الذي لا معنى لاستصحابه. 
والجواب:ان الشك واليقين انما يعرضان على الواقع الخارجي 
بتوسط العناوين الحاكية عنه فلا محذور في ان يكون الواقع 
بتوسط العنوان التفصيلي مقطوع البقااوالانتفا وبتوسط العنوان 
الاجمالي مشكوك البقا ، ومصب التعبد الاستصحابي دائما 
العنوان بما هوحاك عن الواقع تبعا لاخذه موضوعا للاثر 
الشرعي بماهوكذلك. 
نعم اذا ارجعنا استصحاب الكلي الى استصحاب الحصة امكن 
المنع عن جريانه في المقام،لانه يكون من استصحاب الفرد 
المردد نظرا الى ان احدى الحصتين‏مقطوعة الانتفا فعلا. 
ومنها-ان استصحاب الكلي يحكم عليه استصحاب عدم حدوث 
الفرد الطويل، لان الشك في بقا الكلي مسبب عن الشك في 
حدوث هذا الفرد. 
والجواب:ما هوواضح من ان التلازم بين حدوث الفرد الطويل 
وبقا الكلي عقلي وليس شرعيا فلا يثبت باستصحاب عدم الاول 
انتفا الثاني الا بنا على الاصل‏المثبت. 
ومنها-ان استصحاب الكلي معارض باستصحاب عدم الفرد 
الطويل الى ظرف الشك في بقا الكلي،لان عدم الكلي عبارة 
عن عدم كلا فرديه، والفرد القصير معلوم‏الانتفا بالوجدان 
والفرد الطويل يحرز انتفائه فعلا بالاستصحاب فهذا 
الاستصحاب بضمه الى الوجدان المذكور حجة على عدم الكلي 
فعلا فيعارض الحجة على‏بقائه المتمثل في استصحاب الكلي. 
والتحقيق:انه تارة يكون وجود الكلي بما هووجود له كافيا في 
ترتب الاثر على نحولوفرض-ولومحالا-وجود الكلي لا في ضمن 
حصة خاصة لترتب عليه الاثر.واخرى لا يكون الاثر مترتبا على 
وجود الكلي الا بما هووجود لهذه الحصة ولتلك الحصة على 
نحوتكون كل حصة موضوعا للاثر الشرعي بعنوانها. 
فعلى الاول يجري استصحاب الكلي لاثبات موضوع الاثر ولا 
يمكن نفي صرف وجود الكلي باستصحاب عدم الفرد الطويل 
مع ضمه الى الوجدان،لان انتفاصرف وجود الكلي بانتفا هذه 
الحصة وتلك عقلي وليس شرعيا. 
وعلى الثاني لا يجري استصحاب الكلي في نفسه،لانه لا ينقح 
موضوع الاثر بل ينفي موضوع ذلك الاثر باستصحاب عدم الفرد 
الطويل مع ضمه الى الوجدان‏القاضي بعدم الفرد الاخر،لان 
الاثر اثر للحصص فينفى باحراز عدمها ولوبالتلفيق من التعبد 
والوجدان. وهكذا اتضح جريان استصحاب الكلي في هذا القسم 
اذاكان الاثر مترتبا عليه. 
النقطة الثانية-في جريان استصحاب الفرد في هذا القسم اذا 
كان الاثر مترتبا على الفرد سواء اريد به الحصة ام المشخصات 
الخارجية. 
والصحيح:عدم جريانه لعدة مناقشات ونقاط ضعف بعضها يتم 
على بعض المباني وبعضها يتم على كل حال، وهي كما يلي: 
منها-عدم اليقين بالحدوث بالنسبة الى الفرد،لان اليقين 
الاجمالي قد تعلق بالجامع، وهذه النقطة للضعف يمكن 
التخلص عنها باخذ الحدوث موضوعا اوافتراض‏مبنى المحقق 
العراقي(قده)من ان العلم الاجمالي يتعلق بالواقع. 
ومنها-عدم الشك في البقا ، وتوضيح ذلك:ان استصحاب الفرد 
في المقام تارة يراد به استصحاب واقع الفرد بان يكون محط 
الاستصحاب احد الفردين بعنوانه‏التفصيلي، واخرى يراد به 
استصحاب عنوان الفرد بان يكون العنوان الانتزاعي المذكور 
هومحط الاستصحاب،فان اريد الاول كان من الواضح ان واقع 
الفرد-سواءاريد به الحصة ام هي مع المشخصات-لا شك في 
بقائه بل يقطع بارتفاع احدهما ويقطع ببقا الاخر على تقدير 
حدوثه، وهذا هوالفرق بين هذا القسم والقسم‏السابق،حيث انه 
هناك كما نحتمل بقا نفس ذلك الفرد المعلوم تحقق الكلي 
ضمنه اجمالا فيجري الاستصحاب بلحاظه، وان شئت 
قلت:يعلم بجريان الاستصحاب‏بلحاظ احد العنوانين التفصيلين 
فيكون من العلم بالحجة اجمالا. 
ومنه يعرف ان هذا الاشكال لا يختص بما اذا كان احد الفردين 
مما يقطع ببقائه على تقدير حدوثه بل حتى اذا كان مما يشك 
ويحتمل بقاؤه مع ذلك لا يجري‏الاستصحاب في الفرد،لان 
واقع ذلك الفرد المعلوم حدوثه اجمالا مما يحتمل كونه الفرد 
المقطوع ارتفاعه. 
وان اريد الثاني،فاذا كان المقصود من اجراء الاستصحاب في 
عنوان الفرد ترتيب الاثر عليه فالمفروض ان هذا العنوان 
الانتزاعي ليس هوموضوع الاثر الشرعي‏ليترتب عليه ولوفرض 
تمامية اركان الاستصحاب فيه، وان كان المقصود التعبد ببقا 
اليقين به فيكون كالعلم الاجمالي بالجامع الانتزاعي 
منجزا،كان الجواب:ان العلم‏الاجمالي بالجامع بين فردين 
يقطع وجدانا بانتفا احدهما-وهوالفرد القصير-لا يمكن تنجيز 
طرفه الاخر لان منجزية العلم الاجمالي لطرفيه على حد سواء، 
وان‏شئت قلت:انه لوفرض محالا بقا العلم الاجمالي الوجداني 
باحد الفردين مع العلم بانتفا الفرد القصير لم يكن مثل هذا 
العلم الاجمالي منجزا فكيف بالعلم الاجمالي‏التعبدي بذلك. 
ومنها-لوافترضنا جريان الاستصحاب في احدهما المردد 
بالعنوان التفصيلي بان اغمضنا النظر عن اشكال عدم الشك في 
البقا واكتفينا بالحدوث في موضوع‏الاستصحاب مع ذلك نقول 
ان النتيجة العلم اجمالا بثبوت احد الاستصحابين في 
العنوانين التفصيلين،الا ان مثل هذا العلم الاجمالي ليس 
بحجة،لان الاثرالمترتب على احد الفردين وهوالفرد القصير مما 
يقطع بعدمه فلا يكون التعبد الاستصحابي بلحاظه منجزا، 
وهذا يعني عدم منجزية مثل هذا العلم الاجمالي 
باحدالاستصحابين فيكون جعل مثل هذا التعبد الاستصحابي 
لغوا وغير معقول((101)). 
ومنها-لوافترضنا جريان الاستصحاب في احدهما المردد 
بالعنوان الاجمالي بان فرضنا منجزية التعبد ببقا العلم 
الاجمالي بالجامع لحكم الفرد الطويل بقا مع ذلك‏نقول:ان هذا 
الاستصحاب لا يجدي في اثبات التنجيز للاثر المترتب على 
الفرد الطويل اما على مسلك الاقتضا في منجزية العلم 
الاجمالي فلان منجزية هذا العلم‏الاجمالي الاستصحابي فرع 
عدم جريان الاصل الترخيصي في احد اطرافه كالعلم الاجمالي 
الوجداني وفي المقام يجري استصحاب عدم الفرد الطويل 
اوالبراءة‏عن حكمه بلا معارض لان الطرف الاخر-وهوالفرد 
القصير-لا يجري عنه الاصل الترخيصي في نفسه فيكون 
الاصل الترخيصي عن الفرد الطويل حاكما على‏منجزية 
استصحاب الجامع، واما على مسلك العلية في منجزية العلم 
الاجمالي فلوقوع المعارضة بين استصحاب عدم الفرد الطويل 
بالعنوان التفصيلي واستصحاب‏الجامع الاجمالي،لان كلا منهما 
يجري في عنوان غير ما يجري فيه الاخر وهما متنافيان وليس 
احدهما رافعا لموضوع الاخر. 
النقطة الثالثة-في اقسام الفرد المردد بلحاظ عناصر 
ثلاثة،الفرد القصير المقطوع انتفائه والعلم بحدوث الجامع وما 
هوموضوع الحكم،فانه تارة يكون الفرد القصيرمعلوما تفصيلا 
كما اذا علم بخروج زيد وحينئذ لا بد وان نفرض العلم بحدوث 
الجامع اجماليا لا تفصيليا والا لم يبق شك في شي‏ء، واخرى 
يكون الامر بالعكس‏بان نعلم بخروج زيدا اوعمر فيكون الفرد 
القصير معلوما اجمالا لا تفصيلا والعلم بحدوث الجامع معلوما 
تفصيلا. وثالثة يكون كل من الفرد القصير والجامع 
الحادث‏معلوما اجمالا. 
فهذه اقسام ثلاثة للفرد المردد وفي كل منها بلحاظ العنصر 
الثالث تارة يكون الحكم متعددا اي ثابتا لكل من الفردين سواء 
كانا من سنخ واحد ام من سنخين،واخرى يكون الحكم ثابتا 
على احدهما لا كليهما، وعلى كل من التقديرين تارة يكون ما 
هوموضوع كل من الحكمين اوالحكم الواحد معلوما تفصيلا بان 
علم ان‏دخول زيد موضوع لوجوب الصدقة مثلا وان دخول 
عمروموضوع لوجوب الصلاة، واخرى يكون معلوما اجمالا بان 
علم ان احدهما تجب فيه الصدقة والاخرتجب فيه الصلاة 
اوعلم ان احدهما تجب فيه الصدقة،فهذه حالات اربع للتردد 
بلحاظ العنصر الثالث تجري في كل من الاقسام الثلاثة، 
ولنشرع في بيان حكم كل‏قسم من حيث جريان استصحاب 
الفرد فيه وعدمه فنقول: 
اما القسم الاول:وهوما اذا كان الفرد القصير معلوما تفصيلا كما 
لوعلم بخروج زيد بالخصوص من المسجد وعلم بدخول زيد 
اوخالد في المسجد فالحكم يختلف‏باختلاف الحالات الاربع 
للشك بلحاظ العنصر الثالث وتفصيل ذلك كما يلي: 
1-ان يكون الحكم متعددا اي لكل منهما حكم يخصه-سواء كانا 
من سنخين كوجوب الصدقة والصلاة اومن سنخ واحد-وكان 
موضوع كل من الحكمين معلوماتفصيلا بان علم ان دخول زيد 
في المسجد موضوع لوجوب الصدقة مثلا ودخول خالد موضوع 
لوجوب الصلاة. 
وهذه الحالة هي التي كنا نتحدث عنها في النقطة السابقة 
واثبتنا عدم جريان استصحاب الفرد فيه. 
2-ان يكون الحكم واحدا مرتبا على احد الفردين ومعلوم 
تفصيلا،كما اذا علم بوجوب الصدقة على تقدير دخول خالد في 
المسجد-ولا بد من افتراضه الفردالطويل والا لم يكن يشك في 
بقا الحكم كما هوواضح-وهنا لا يجري استصحاب الفرد لعدم 
اليقين بحدوث التكليف وان كان يعلم بحدوث الجامع،اذ 
المفروض‏ان موضوع الاثر هوالفرد الطويل بالخصوص،فعلى 
جميع المسالك لا يجري استصحاب الفرد لعدم احراز ما 
هوموضوع الحكم ولواجمالا حتى لوقيل بجريانه في‏الحالة 
السابقة بل الجاري استصحاب عدم الفرد الطويل. 
3-ان يكون الحكم متعددا ومعلوما اجمالا بان نعلم ان احدهما 
موضوع لوجوب الصدقة والاخر موضوع لوجوب الصلاة اجمالا 
وعلم اجمالا بدخول احدهما في‏المسجد كما علم تفصيلا 
بخروج زيد منه. ومقتضى الصناعة في هذه الصورة جريان 
الاستصحاب في الفرد لا بعنوانه التفصيلي ليقال باحتمال 
انطباقه على الفردالقصير المتيقن انتفاؤه فلا يكون من نقض 
اليقين بالشك بل بعنوانه الاجمالي الانتزاعي بنا على ما تقدم 
من استفادة التعبد ببقا اليقين السابق من دليل الاستصحاب‏اذا 
كان يترتب عليه اثر عملي من تنجيز اوتعذير،فانه في المقام 
يكون التعبد ببقا العلم الاجمالي مفيدا في التنجيز بخلاف 
الحالة الاولى لانه في هذه الحالة لا يعلم‏بارتفاع احد الحكمين 
تفصيلا فلا وجوب الصدقة معلوم الارتفاع ولا وجوب الصلاة بل 
كل منهما محتمل فيمكن للمولى ان لا يرفع يده عن الواقع 
المحتمل‏ويحافظ عليه على كل تقدير فيكون العلم الاجمالي 
التعبدي منجزا لكلا الحكمين، والعلم بانتفا احد الحكمين 
اجمالا في الان الثاني لا يمنع عن تنجيز العلم‏الاجمالي لان 
العلم الاجمالي بالترخيص لا يمنع عن منجزية العلم الاجمالي 
بالالزام كما اذا علمنا بنجاسة احد الانائين وطهارة الاخر 
اجمالا، وهذه من نتائج مااستظهرناه في ادلة الاستصحاب من 
ان مفادها التعبد ببقا اليقين((102)). 
4-ان يكون الحكم واحدا ولكن موضوعه مردد معلوم بالاجمال 
كما اذا علمنا بوجوب الصدقة عند دخول زيد اوعمروفي 
المسجد وعلمنا بدخول احدهما اليه في‏الان الاول وعلمنا بعد 
ذلك بخروج زيد لوكان هوالداخل. وهذه الحالة ملحقة بالحالة 
الثانية فيما اذا لم يحرز وحدة المعلومين الاجماليين اي ان 
المعلوم دخوله في‏المسجد اجمالا هوموضوع وجوب الصدقة 
المعلوم اجمالا،لانه حينئذ لا يحرز اصل التكليف حدوثا لكي 
يمكن التعبد ببقائه وهي ملحقة بالحالة الثالثة اذا احرزوحدة 
المعلومين الاجماليين. 
واما القسم الثاني وهوما اذا كان الفرد القصير اي الخارج عن 
المسجد معلوما اجمالا ولكن الجامع يعلم بتحققه ضمن احد 
الفردين تفصيلا والمفروض انه موضوع‏الاثر الشرعي. وفي هذا 
القسم يجري استصحاب الفرد بعنوانه التفصيلي لتمامية اركان 
الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقا فيه. 
واما القسم الثالث وهوما اذا كان الفرد القصير الخارج معلوما 
اجمالا والجامع المعلوم تحققه في المسجد معلوما اجمالا ايضا، 
والحكم في تمام صور هذا القسم‏جريان الاستصحاب فيما اذا 
فرض احراز موضوع الحكم حدوثا حيث يمكن اجراء 
الاستصحاب في العنوانين التفصيليين مشروطا بحدوثه كما 
يمكن اجراؤه في‏العنوان الاجمالي من دون محذور لعدم 
القطع بانتقاض شي‏ء من العنوانين التفصيليين، واما العلم 
الاجمالي بخروج احدهما فلا ينافي الشك في العنوان 
التفصيلي‏كما هوواضح. 
النقطة الرابعة-في معيار كون الاستصحاب من الفرد 
المردد.فقد جا في احد تقريري بحث المحقق 
النائيني(قده)التمثيل لاستصحاب الفرد المردد بما اذا 
علمنابدخول زيد في الدار الذي قد انهدم جانبه الشرقي مثلا 
وشككنا في ان زيدا هل كان في الجانب الشرقي اوالغربي فان 
كان في الجانب الشرقي فقد هلك قطعا وان‏كان في الجانب 
الغربي فهولا يزال حيا،معلقا على ذلك بان كون زيد في الجانب 
الشرقي اوالغربي لا يجعله كليا ليكون المثال مصداقا 
لاستصحاب الكلي من القسم‏الثاني بل هومن استصحاب الفرد 
المردد بين مقطوع البقا ومقطوع الانتفا ((103)). 
والصحيح:انه من استصحاب الفرد المعين لا المردد ومجرد 
القطع بموته اذا كان في الجانب الشرقي بنحوالقضية الشرطية 
لا يجعل الاستصحاب من الفرد المرددفان معيار كون 
الاستصحاب من الفرد المردد ان يتردد الامر بين فردين يقطع 
بنحوالقضية التنجزية بانتفا احدهما واما اذا كان الفرد معينا 
غاية الامر يقطع بانتفائه على‏تقدير بنحوالقضية الشرطية 
فالمستصحب وهوالفرد لا يقطع بانتفائه بالفعل وانما يحتمل 
ذلك فيه والقطع بالقضية الشرطية لا يوجب تعدد الفرد وانما 
هومنشاللشك في بقائه وارتفاعه كما هوواضح. 
النقطة الخامسة-قد يستغنى عن استصحاب الفرد المردد 
لترتب اثره بحكم العقل توضيح ذلك:ان المكلف قد يحصل له 
العلم الاجمالي بتحقق احد الفردين قبل‏ارتفاع الفرد القصير، 
واخرى يحصل له ذلك بعد ان ارتفع الفرد القصير على تقدير 
حدوثه. 
اما الحالة الاولى فيتصور فيها ثلاث صور: 
الصورة الاولى-ان يعلم المكلف منذ حصول علمه الاجمالي 
بتحقق احد الفردين ان احدهما على تقدير كونه الحادث سوف 
يبقى الى الان الثاني، والمفروض ان‏كلا من الفردين القصير 
والطويل له اثر حدوثا. وفي هذه الصورة يتشكل للمكلف علم 
اجمالي آخر بترتب اثر الفرد القصير الان اواثر الفرد الطويل في 
الزمن‏الثاني وهومن العلم الاجمالي بالتدريجيات التي تقدم 
منجزيته فيكون اثر الفرد الطويل بقا متنجزا من اول الامر 
بالعلم الاجمالي بتحقق احد الفردين فلا نحتاج الى‏استصحاب 
الفرد المردد بل لا يعقل جعله بعد ان كان جريانه باعتبار 
انتهائه الى منجزية العلم الاجمالي التعبدي بقا فان هذا الاثر 
العملي ثابت بنفسه فيكون التعبدبه لغوا((104)). 
الصورة الثانية-نفس الصورة مع فرض ان المكلف يشك في بقا 
الفرد الطويل على تقدير حدوثه الى الان الثاني، وحكم هذه 
الصورة حكم الصورة السابقة بنا على‏ما نقحناه من كفاية 
الحدوث في جريان الاستصحاب فانه حينئذ يعلم المكلف 
اجمالا اما باثر الفرد القصير في حقه الان اوباثر الفرد الطويل 
ظاهرا في الان الثاني‏الثابت بالاستصحاب، وهذا علم اجمالي 
منجز ايضا.نعم مثل هذا العلم الاجمالي لا يمنع عن جريان 
استصحاب الفرد المردد لوقيل بجريانه في الان الثاني لانه 
في‏عرض استصحاب الفرد الطويل على تقدير الحدوث ينجز ان 
الواقع في مرتبة واحدة فلا معنى لفرض احدهما لغوا دون 
الاخر. 
الصورة الثالثة-ان يفرض عدم ترتب اثره على الفرد القصير 
حدوثا وانما الاثر مترتب عليه وعلى الفرد الطويل في مرحلة 
البقا بحيث لوعلم اجمالا باحدهما في‏الان الثاني كان منجزا، 
وفي هذه الصورة لا يمكن تنجيز هذا الاثر الا باستصحاب الفرد 
المردد على القول بجريانه كما لا يخفى. 
واما الحالة الثانية، وهي ما اذا كان العلم الاجمالي باحد الفردين 
حاصلا بعد ارتفاع الفرد القصير فهذا كالصورة الثالثة من الحالة 
الاولى من حيث الاحتياج الى‏استصحاب الفرد المردد على 
تقدير جريانه اذ لا يوجد علم اجمالي منجز لاثر الفرد الطويل 
من الاول الامر كما لا يخفى. 
النقطة السادسة-مما تقدم في استصحاب الفرد المردد يظهر 
الوجه في عدم جريان الاسصتحاب في الشبهات المفهومية كما 
اذا شك في صدق مفهوم العادل على‏فاعل الصغيرة سواء اريد 
استصحاب الموضوع اوالحكم. 
توضيح ذلك:ان الشك في موارد الشك الشبهات المفهومية 
ليس في الواقع بل في ما هومدلول اللفظ، ومن الواضح ان 
مدلول اللفظ بما هومدلول اللفظ ليس‏موضوعا للحكم الشرعي 
ليجري الاستصحاب فيه والواقع لا شك فيه بل يقطع بعدم 
ارتكاب الكبيرة ويقطع بارتكاب الصغيرة فلا معنى 
للاستصحاب بنفس البيان‏المتقدم في استصحاب الفرد 
المردد. 
النقطة السابعة-في معالجة الشبهة المعروفة بالشبهة العبائية 
وهي شبهة اثارها جدنا السيد اسماعيل الصدر(قدس 
سره)كنقض على استصحاب الكلي من القسم‏الثاني 
وحاصلها:انا لوفرضنا عبا ة علم اجمالا بنجاسة احد طرفيها 
وغسلنا الطرف الايمن منها مثلا ثم لاقت يدنا مع الطرف 
الايسر فالحكم هوطهارة اليد لانها لاقت‏مع احد طرفي العلم 
الاجمالي بعد خروج طرفه الاخر ولكن لوفرض ملاقاتها ثانيا مع 
الطرف الايمن المغسول كانت النتيجة الحكم بنجاستها 
لجريان استصحاب‏كلي النجاسة في احد الطرفين من العبا ة 
المعلومة قبل غسل الطرف الايمن، ويترتب على ذلك نجاسة 
اليد الملاقية مع الطرفين لانه الاثر الشرعي لبقا النجاسة‏في 
العبا ة، وهذا يعني ان ملاقاة اليد مع الطاهر توجب النجاسة 
ووجوب الاجتناب وهومقطوع البطلان فقهيا وغريب عرفا ومن 
اللوازم التي لا يمكن الالتزام بهافقهيا على القول بجريان 
استصحاب الكلي من القسم الثاني في المقام. 
وقد التزم السيد الاستاذ بهذه النتيجة الغريبة بدعوى انه لا 
مانع في باب الاحكام الظاهرية من التفكيك بين المتلازمين 
حسب اختلاف مؤديات الاصول العملية‏فيحكم بطهارة 
الملاقى دون ملاقيه. 
وتحقيق الكلام حول هذه الشبهة تارة بتحديد مورد هذه 
الشبهة، واخرى بكيفية علاجها. 
اما مورد هذه الشبهة فظاهر من تعرض لها انه لا فرق فيها بين 
ما اذا كانت الملاقاة مع الجانب غير المغسول اولا ثم مع الجانب 
المغسول من العبا ة اوبالعكس،مع ان‏الصحيح ان الشبهة 
تختص بالفرض الاول ولا تجري في الثاني. 
توضيح ذلك:انه في الفرض الثاني يجري استصحاب الطهارة 
المتيقنة بين الملاقاتين حيث انه بعد ملاقاة اليد مع الطرف 
الطاهر يقطع بطهارتها وعدم طرونجاسة‏عليها فتستصحب الى 
ما بعد ملاقاتها مع الطرف الاخر المشكوك، وهذا الاستصحاب 
في اليد الملاقية ليس محكوما لاستصحاب كلي النجاسة في 
الملاقي-بالفتح-بل معارض معه لوضوح ان النجاسة المرددة 
بين الطرفين على تقدير ثبوتها ترفع الطهارة الثابتة للملاقي 
قبل الملاقتين معا واما الطهارة الثابتة في الملاقي‏يقينا بين 
الملاقاتين فبقاؤها ليس محكوما لتلك النجاسة المرددة وانما 
يكون محكوما لنجاسة الطرف المشكوك وهي لا تثبت 
باستصحاب كلي النجاسة الابنحوالاصل المثبت. 
وان شئت قلت:ان الطهارة الثابتة بين الملاقاتين والتي 
استصحبناها لا يكون زوالها مسببا عن نجاسة الجامع بين 
الطرفين وانما يكون زوالها مسببا عن نجاسة‏خصوص الطرف 
غير المغسول والتي لا يمكن اثباتها باستصحاب الكلي((105)). 
وقد يعمم هذا البيان للفرض الاول ايضا باحد تقريبين: 
التقريب الاول-اننا نستصحب طهارة اليد الى ما بعد ملاقاتها 
مع الطرف المشكوك وهذا الاستصحاب غير محكوم 
لاستصحاب نجاسة الجامع كما ذكرنا ثم‏نستصحب الطهارة 
الثابتة لليد بالاستصحاب الى ما بعد الملاقاة الثانية مع الطرف 
الاخر المغسول حيث انه يحتمل وجدانا بقاؤها فيكون الشك 
في البقامحفوظا،كما ان اليقين بالحدوث بين الملاقاتين محرز 
بالاستصحاب الاول اما باعتبار قيامه مقام القطع الموضوعي 
اوباعتبار كفاية الحدوث في جريان الاستصحاب‏فيكون جريان 
الاستصحاب الثاني من آثار الاستصحاب الاول. 
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ويرد عليه:اولا-ان الطهارة الثابتة بين الملاقاتين في الفرض
الاول بالاستصحاب لا يشك في بقائها بل يقطع ببقائها-على 
تقدير ثبوتها-الى ما بعد الملاقاة بالطرف‏المغسول، وهذا يعني 
انه لا يشك في بقا المستصحب في الاستصحاب الثاني وانما 
الشك في وجودها فلواستظهر من دليل الاستصحاب اشتراط 
كون الشك في‏البقا فلا يشمل المقام. 
وثانيا-ان الشك بعد الملاقاتين في الطهارة هونفس الشك بين 
الملاقاتين وليس شكا جديدا لعدم احتمال طروالنجاسة بعد 
ذلك وهذا يعني انه نفس الشك في‏بقا الطهارة الثابتة قبل 
الملاقاتين والذي تقدم انه محكوم لاستصحاب النجاسة 
المرددة بين الطرفين لان زواله مسبب عنها((106)). 
التقريب الثاني-اننا باستصحاب بقا الطهارة الى ما بعد الملاقاة 
مع الطرف المشكوك نثبت طهارته بقا بعد الملاقاتين معا ايضا 
اذ لا يحتمل طرونجاسة في البين‏فبهذا الاستصحاب نثبت 
طهارة اليد بعد الملاقاة الاولى وبضمه الى وجدانية عدم 
طروالنجاسة بعد ذلك نثبت طهارتها بعد الملاقاة الثانية ايضا 
لكونها من آثارحدوثها وحيث ان هذا الاستصحاب ليس محكوما 
لاستصحاب النجاسة المرددة فيكون معارضا معه. 
ويرده:ان بقا الطهارة ليس اثرا شرعيا لحدوثها لكي يترتب 
بالاستصحاب الاول،بل المستفاد من الادلة ان الطهارة حدوثا 
وبقا مجعولة في عرض واحد على الشي‏ءما لم يلاق نجسا فلا بد 
من احرازها في كل آن بالوجدان اوباصل يجري بلحاظه.وهكذا 
يتضح ان الشبهة العبائية موردها ما اذا لاقت اليد مع الطرف 
غير المغسول اولا ثم لاقت مع الطرف المغسول. 
واما كيفية علاج هذه الشبهة والجواب عنها فحاصله:ان 
استصحاب النجاسة المرددة في العبا ة لا يجري،اذ لواريد به 
استصحاب واقع النجاسة المرددة بين الطرفين‏فهومن 
استصحاب الفرد المردد الذي تقدم عدم جريانه في امثال 
المقام لعدم تمامية اركان الاستصحاب فيه، وان اريد به 
استصحاب جامع النجاسة اي النجاسة‏المضافة الى العبا ة بلا 
ملاحظة هذا الطرف اوذاك فهذا الاستصحاب وان كانت اركانه 
تامة الا انه لا يترتب على مؤداه نجاسة اليد الملاقية مع 
الطرفين الا بالملازمة‏العقلية،لان نجاسة الجامع لوفرض محالا 
وقوفها على الجامع وعدم سريانها الى هذا الطرف اوذاك فلا 
تسري الى الملاقي،لان نجاسة الملاقي موضوعها نجاسة‏هذا 
الطرف اوذاك الطرف لا الجامع بما هوجامع، واثبات نجاسة 
احد الطرفين بخصوصه بنجاسة الجامع يكون بالملازمة 
العقلية، ولعل هذا هومقصود المحقق‏النائيني(قده)من جوابه 
على هذه الشبهة بانه من الاصل المثبت. 
النقطة الثامنة-في استصحاب الجامع بين الحكمين المردد 
بين القصير والطويل، والحكمان تارة يكونان متباينين من 
حيث المتعلق كوجوب الجمعة اوالظهر،واخرى ينصبان على 
مصب واحد كوجوب الجلوس ساعة اوساعتين.ففي القسم 
الاول لا يجري استصحاب الجامع بالبيان المتقدم في 
استصحاب الجامع بين‏الموضوعين فانه لواريد استصحاب 
الواقع المردد كان من استصحاب الفرد المردد ولواريد 
استصحاب الجامع بينهما فهوجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا 
يقبل‏التنجيز فلا يكون قابلا للتنجيز. 
واما القسم الثاني فتارة تكون الشبهة فيه حكمية كما اذا علم 
بصدور احد جعلين لوجوب الجلوس في المسجد اما جعل 
قصير ولمدة ساعة اوطويل ولمدة‏ساعتين، واخرى تكون 
الشبهة موضوعية كما اذا علم بوجوب الجلوس يوم الجمعة 
ساعة ويوم السبت ساعتين وشك في ان هذا اليوم جمعة 
اوسبت،اوعلم‏بوجوب الجلوس ساعة اذا جا زيد وساعتين اذا جا 
خالد وعلم بمجي‏ء احدهما. 
اما النحوالاول،فليس من استصحاب الكلي اصلا بل هومن 
استصحاب شخص الحكم المردد بين كونه طويلا اوقصيرا من 
جهة الشك والتردد في كيفية‏جعله،كيف والا كان استصحاب 
الحكم في تمام موارد الشبهات الحكمية من استصحاب الكلي. 
واما النحوالثاني-فقد يقال فيه بعدم جريان الاستصحاب لانه 
من موارد الشك والتردد في ان الوجوب الذي صار فعليا هل 
هوالجعل القصير اوالطويل وحيث يعلم‏بوجود جعلين ويشك 
في ما هوالفعلي منهما يكون لا محالة من استصحاب الكلي 
والجامع بين الفردين فيجري عليه ما قلناه من انه جامع بين ما 
يقبل التنجيز وما لايقبل التنجيز وهولا يقبل التنجيز. 
ولكن الصحيح جريان الاستصحاب في هذا النحووذلك باحد 
بيانين: 
البيان والاول-ان الجامع بين الحكمين يقبل التنجيز في 
المقام لكون متعلق الوجوبين شي‏ء واحد وهوالجلوس في 
المسجد وليس من قبيل وجوب الجمعة والظهرفان جامع 
الوجوب فيه لا يكون له متعلق متعين اذ ليس متعلقا باحدهما 
بالخصوص والا لم يكن جامعا ولا بالجامع بينهما والا كان واجبا 
تخييريا،اما في المقام فجامع‏الوجوبين متعلق بجامع الجلوس 
بحيث لوفرض محالا تحقق هذا لجامع بدون خصوصية كان 
منجزا لمتعلقه وداخلا في العهدة فيمكن اثباته بالتعبد 
الاستصحابي. 
البيان الث((107))اني-ما تقدم في تخريج استصحاب الحكم 
في الشبهات الموضوعية من جريانه بلحاظ عالم المجعول 
الفعلي لا الجعل فكان هناك امراخارجيا علم بحدوثه ويشك 
في بقائه فيستصحب، واختلاف الجعل بلحاظ فعلية المجعول 
يكون كاختلاف الحيثيات التعليلية لا التقييدية، وهذا يعني 
ان‏المستصحب الملحوظ بالنظر العرفي المسامحي شخصي لا 
كلي((108)). 
النقطة التاسعة-في تطبيقين لاستصحاب الكلي من هذا 
القسم اعني الجامع بين الفرد القصير والطويل وقع البحث 
فيهما عند المحققين. 
التطبيق الاول-ما اذا خرج من المكلف بلل مشتبه لا يدري هل 
هوبول فيكون محدثا بالاصغر اومني فهومحدث بالاكبر فيقال 
باستصحاب بقا جامع الحدث بعده‏الوضوء المقتضي للاتيان 
بالغسل ايضا. 
وقد قسم المحقق العراقي(قده)هذا الفرع الى صور اربع. 
الصورة الاولى-ان تكون حالته قبل خروج البلل المشتبة 
الطهارة من الحدثين ثم خرج منه البلل المشتبه، والحكم هنا 
وجوب الاتيان بالوضوء والغسل معالمنجزية العلم الاجمالي 
ولجريان استصحاب بقا جامع الحدث الموضوع لحرمة المس 
والمانعية ونحوها من الاثار المشتركة ولا كلام فيه زائدا على ما 
تقدم في‏استصحاب كلي الموضوع. 
الصورة الثانية-ان يكون محدثا بالاكبر قبل خروج البلل 
المشتبه، ولا كلام هنا في وجوب الغسل عليه دون الوضوء لعدم 
ترتب اثر على خروج البول منه بعد الجنابة‏كما هوواضح. 
الصورة الثالثة-ان لا تكون حالته السابقة معلومة، وحكم هذه 
الصورة حكم الصورة الاولى للعلم الاجمالي بانه محدث اما 
بالاصغر اوالاكبر من دون يقين سابق‏بعدم احدهما بالخصوص 
قبل خروج البلل المشتبه. 
الصورة الرابعة-ان يكون محدثا بالاصغر قبل خروج البلل 
المشتبه، وقد شقق الحكم في هذه الصورة الى فروض حسب 
اختلاف المباني الفقهية في النسبة بين‏الحدثين وامكان 
اجتماعهما وعدمه: 
الاول:ان يفترض عدم التضاد بين الحدثين بحيث يمكن 
اجتماعهما معا على المكلف، وحكم في ذلك بان استصحاب بقا 
كلي الحدث هنا يكون من القسم الثالث‏للكلي لا الثاني لان 
الحدث الاصغر مقطوع به على كل حال وانما يشك في تحقق 
الحدث الاكبر والاصل عدمه فيكتفي بالوضوء كما هوالحال في 
سائر موارداستصحاب القسم الثالث للكلي. 
وقد بعلق على ذلك بجريان استصحاب بقا الحدث الاصغر 
المعلوم سابقا بنا على المبنى المشهور والصحيح فقيها من ان 
الحدث الاصغر لا يرتفع بالوضوء اذا كان‏مع الاكبر فمع الشك 
في كون البلل المشتبه منيا يشك لا محالة في ارتفاع الحدث 
الاصغر بمجرد الوضوء فيجري استصحاب بقائه وهومن 
استصحاب الشخص لاالكلي. 
الا ان هذا الكلام غير تام،لان استصحاب عدم تحقق الحدث 
الاكبر يكون حاكما على هذا الاستصحاب الشخصي،لانه ينقح 
موضوع ارتفاع الحدث الاصغربالوضوء حينئذ، واما استصحاب 
جامع الحدث فالمفروض انه من القسم الثالث بل سوف ياتي ان 
استصحاب عدم الحدث الاكبر ينقح موضوع الطهارة الفعلية. 
الثاني-ان يفترض التضاد بين الحديثين بحسب المرتبة والحد 
لا بحسب الذات كالسواد الشديد مع السواد الضعيف، وقد افاد 
المحقق العراقي(قده)في هذاالفرض جريان استصحاب 
الشخص فضلا عن استصحاب كلي الحدث حيث يشك في 
ارتفاع المرتبة الضعيفة من الحدث الثابتة قبل خروج البلل 
المشتبه،اذلوكان منيا فقد اشتد الحدث ولا يرتفع بالوضوء والا 
فقد ارتفع به. 
ويرده مضافا الى ما سوف ياتي من حكومة استصحاب عدم 
الحدث الاكبر بحسب ما يستفاد من دليل الطهارة،انه يوجد في 
المقام ايضا استصحاب حاكم على هذاالاستصحاب الشخصي 
وهواستصحاب بقا الحدث على مرتبته الخفيفة حيث يشك بعد 
خروج البلل في اشتداده اوبقائه على مرتبته ليكون حكمه 
الشرعي‏الارتفاع بالوضوء فباستصحاب عدم اشتداده ينقح 
موضوع الطهارة بالوضوء. 
لايقال:الاشتداد ليس صفة للحدث الاصغر بل يعني بحسب 
الدقة اضافة مرتبة من الحدث عليه مع بقا ذات الحدث الاصغر 
فالجاري استصحاب بقائه بعدالوضوء. 
فانه يقال:دليل رافعية الوضوء للحدث الاصغر لا بد وان يكون 
قد اخذ في موضوعه عدم الاشتداد اوقل عدم طروالحدث 
الاكبر فيكون استصحاب عدمه منقحالموضوع الرافعية فيحكم 
على استصحاب بقا الحدث الاصغر كما قلنا في الصورة السابقة. 
الثالث-ان يفترض التضاد بين الحدثين وقد افاد جريان 
استصحاب الكلي من القسم الثاني في هذه الفرضية حيث 
يتحقق علم اجمالي بحصول الحدث الاكبراوالاصغر بعد خروج 
البلل المشتبه فيجري استصحاب مطلق الحدث ويجب الغسل 
والوضوء وحيث ان الفتوى المشهورة في الفقه كفاية الوضوء 
استظهر من‏ذلك ان المشهور لا يرون التضاد بين الحدثين. 
الا ان هذا الاستظهار في غير محله،فان الصحيح ما افادته 
مدرسة المحقق النائيني(قده)في المقام في تخريج هذه 
الفتوى من ان المستفاد من آية الطهور(اذا قمتم‏الى الصلاة 
فاغسلوا...الخ)ان موضوع مطهرية الوضوء ورافعيته مركب من 
جزئين احدهما القيام الى الصلاة من النوم الذي هوكناية عن 
الحدث الاصغر والثاني ان لايكون جنبا بحكم ذيل الاية الوارد 
فيه تقسيم المقسم وهوالمحدث بالاصغر الى الجنب وغير 
الجنب، وهذا الموضوع المركب يحرز جزؤه الاول بالوجدان 
وجزؤه‏الثاني باستصحاب عدم الاكبر-اي عدم الفرد 
الطويل-فيتنقح موضوع رافعية الوضوء للحدث ومطهريته، 
وهذه نكتة خاصة جعلت استصحاب عدم الفرد الطويل‏في 
خصوص هذا الفرع الفقهي حاكما على استصحاب الكي من 
القسم الثاني لكونه منقحا لموضوع المطهرية الفعلية. 
الرابع-ان يفرض الشك في التضاد بين الحدثين فلا يدري هل 
يجتمعان معا ام لا. وقد افاد ان استصحاب جامع الحدث في 
هذه الصورة وان كان من القسم الثاني‏للكلي لان احتمال 
التضاد يؤدي الى العلم اجمالا بتحقق احد الحدثين على الاقل 
بعد خروج البلل المشتبه الا انه رغم ذلك حكم بعدم جريانه 
باعتبار ان‏المستصحب لا بد وان يكون على تقدير مطابقته 
للواقع نفس المتيقن للزوم وحدة متعلق اليقين 
والشك،فلوفرض التضاد بين الحدثين كان بقا الحدث مساوقا 
لكون‏المعلوم حدوثه هوالاكبر فيكون المتيقن والمشكوك 
واحدا، واما اذا لم يكن تضاد بين الحدثين فلعل المتيقن اجمالا 
هوالحدث الاصغر رغم طروالحدث الاكبروبقائه لعدم التضاد 
بينهما فلا يحرز كون المستصحب نفس المتيقن ومع عدم 
احراز ذلك لا يحرز صدق نقض اليقين بالشك الذي هومفاد 
دليل الاستصحاب،بل‏الجاري هنا استصحاب بقا الحدث الاصغر 
بحده بضميمة اصالة عدم الحدث الاكبر المنقح لرافعية الوضوء 
كما في الفرضية الاولى((109)). 
وهذا الكلام منه غريب في بابه،حيث يستفاد منه تفصيل في 
جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني بين ما اذا كان العلم 
الاجمالي بنحومانعة الجمع فيجري‏استصحاب الكلي، وما اذا 
كان بنحومانعة الخلوفقط فلا يجري استصحاب الكلي لعدم 
احراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لاحتمال ان يكون 
المتيقن منطبقاواقعا على احد الفردين والباقي هوالفرد الاخر. 
ويرد على هذا التفصيل: 
اولا-ما تقدم مرارا من ان نسبة العلم الاجمالي الى الطرفين 
على حد واحد وانه متعلق بالجامع بينهما لا بهذا بالخصوص 
ولا بذاك،بل يستحيل ذلك، ومعه يكون‏المتيقن والمشكوك 
شيئا واحدا وهوالجامع بين الفردين. 
وثانيا-لوسلمنا الاصول الموضوعية لهذا التفصيل مع ذلك قلنا 
ان علمنا الاجمالي في المقام علم اجمالي بنحومانعة الجمع 
غاية الامر اطرافه ثلاثة لا اثنان وهي‏الحدث الاصغر وحده-اذا 
كان الخارج بولا-اوالاكبر وحده-اذا كان الخارج منيا وكان 
بينهما التضاد-اومجموعهما-اذا كان الخارج منيا ولم يكن 
بينهما تضاد-فان‏هذه الاطراف الثلاثة بخصوصياتها مانعة 
الجمع كما هوواضح والمكلف يعلم اجمالا باحدهما اي بالجامع 
فيما بينها فيجري استصحاب هذا الجامع الذي هوذات‏الحدث 
بلا قيد الاصغر والاكبر ولا قيد الوحدة والتعدد. 
الا ان من نتائج ذلك انه لوكان الواقع هوالشق الثالث اي 
مجموع الحدثين لابد وان يقال بتعلق العلم الاجمالي 
بمجموعهما وهوواضح السخف وجدانا الا ان هذابحسب 
الحقيقة من نتائج القول بتعلق العلم الاجمالي بالواقع بهذا 
المعنى. 
وثالثا-ان الشرط في صدق نقض اليقين بالشك احتمال بقا 
المتيقن وهذا يكفي فيه احتمال كون المستصحب هوالمتيقن 
اي اليقين بشي‏ء واحتمال بقا ذلك الشي‏ءلا الشك في بقا شي‏ء 
واحراز انه هوالمتيقن على كل تقدير،فان هذا لا وجه لاستفادته 
من دليل الاستصحاب، وعليه فالوحدة المعتبرة في صدق 
نقض اليقين‏بالشك محفوظة في المقام حتى لوقيل بتعلق 
العلم الاجمالي بالواقع لليقين اجمالا بالحدث واحتمال بقائه. 
ورابعا-المفروض فقهيا عدم ارتفاع الحدث الاصغر بالوضوء عند 
اجتماعه مع الحدث الاكبر بنا على عدم التضاد بينهما، وهذا 
يعني انه في المقام يجري استصحاب‏الكلي اما للتضاد بين 
الحدثين فيكون المستصحب على تقدير وجوده نفس المتيقن 
لكون العلم الاجمالي بنحومانعة الجمع،اولعدم التضاد بين 
الحدثين فيكون‏الحدث المستصحب على تقدير وجوده نفس 
الحدث المتيقن حدوثا سواء كان هوالاكبر اوالاصغر لان الوضوء 
لا يرفع الحدث الاصغر مع وجود الاكبر بحسب‏الفرض فعلى 
كل حال يكون المستصحب على تقدير مطابقته للواقع نفس 
الحدث المتيقن سواء كان تضاد بين الحدثين ام لم يكن. 
وهكذا يتضح ان الصحيح جريان استصحاب الكلي الحدث في 
هذه الفرضية ايضا لترتيب الاثر المشترك لكونه من استصحاب 
الكلي من القسم الثاني كما في‏الفرضية الثالثة. ولكنك عرفت 
ان هذا الاستصحاب محكوم لاستصحاب موضوعي حاكم عليه 
في خصوص هذا الفرع الفقهي، وهواستصحاب عدم الحدث 
الاكبرالمنقح لموضوع مطهرية الوضوء في حق من كان محدثا 
بالاصغر، وهذا احد موارد حكومة استصحاب عدم الفرد الطويل 
على استصحاب الجامع. 
التطبيق الثاني-لوعلم اجمالا بملاقاة شي‏ء مع البول اوالدم ثم 
غسل مرة واحدة فيشك لا محالة في ارتفاع نجاسته بالغسل 
مرة واحدة وعدمه،اذ لوكانت النجاسة‏بولية فهي لا ترتفع الا 
بغسلتين والا فترتفع بغسلة واحدة،فيقال بجريان استصحاب 
كلي النجاسة بعد الغسلة الاولى وهومن استصحاب الكلي 
القسم الثاني فيماهوموضوع لاحكام تكليفية وهوالنجاسة،اومن 
استصحاب الشخص اذا تعاملنا مع المسبب الشرعي كما نتعامل 
مع المسبب التكويني من حيث افتراض سببه 
حيثية‏تعليلية،لان مصب الحكمين واحد على التقديرين كما 
تقدمت الاشارة اليه فيما سبق،فلا اشكال في تمامية اركان 
الاستصحاب في المقام، وانما البحث في حكومة‏استصحاب 
عدم الفرد الطويل عليه اعني استصحاب عدم الملاقاة مع 
البول،لكون الشك في بقا النجاسة بعد الغسلة الاولى وارتفاعها 
مسببا عن الشك في الملاقاة‏مع البول فيكون من موارد 
حكومة استصحاب عدم الفرد الطويل على استصحاب الكلي. 
والبحث تارة في اصل جريان الاستصحاب الحاكم 
وهواستصحاب عدم الفرد الطويل في المقام، واخرى في 
معارضته مع اصل آخرى في عرضه. 
اما الاستصحاب الحاكم فالصحيح جريانه،لان المفروض ثبوت 
مطهرية الغسلة الاولى لكل متنجس ملاق مع النجس الا 
البول، وهذا يعني ان موضوع الحكم‏الشرعي بالمطهرية مركب 
من جزئين باحد نحوين: 
الاول-ان يكون ملاقيا مع النجس وان لا يكون ملاقيا مع البول 
فيكون الحاكم استصحاب عدم الملاقاة مع البول، وهذا من 
استصحاب العدم غير الازلي. 
الثاني-ان يكون ملاقيا مع النجس وان لا يكون النجس بولا 
فيكون الحاكم استصحاب عدم كون الملاقي بولا، وهذا من 
استصحاب العدم الازلي. 
والصحيح فقهيا هوالتركيب بالنحوالثاني بنا على القاعدة العامة 
من ارجاع الموضوعات المقيدة الى المركبة بحسب الارتكاز 
العرفي،فيكون مفاد دليل التعدد في‏البول المخصص لادلة 
المطهرية مركبا من جزئين ان يلاقي شيئا وان يكون الملاقي 
بولا فيتقيد موضوع المطهرية بنقيض الجزء الثاني لا محالة، 
ومنه يعرف ان من‏لا يقول بجريان الاستصحاب في الاعدام 
الازلية كالمحقق النائيني(قده)لا يتم لديه الاستصحاب 
الحاكم في المقام. 
واما توهم وجود المعارض للاستصحاب الحاكم فقد ذكر 
المحقق الاصفهاني(قده) بانا نعلم اجمالا اما بوجوب غسلة 
يجوز الاقتصار عليها اووجوب غسلة لا يجوزالاقتصار عليها، 
واستصحاب عدم الملاقاة مع البول ينفي الاثر الثاني كما ان 
استصحاب عدم الملاقاة مع الدم ينفى الاثر الاول فيتعارضان 
ويتساقطان للعلم اجمالاباحد الوجوبين فيرجع بعد ذلك الى 
استصحاب بقا جامع النجاسة بعد الغسلة الاولى((110)). 
ويلاحظ عليه:ان استصحاب عدم الملاقاة مع الدم لا 
يجري،لانه لواريد به التامين عن اصل النجاسة ووجوب الغسل 
ولومرة واحدة فهومقطوع العدم تفصيلا للعلم‏باصل النجاسة 
ووجوب الغسل كذلك على كل حال، وان اريد به نفي جواز 
الاقتصار على غسلة واحدة فهذا حكم ترخيصي لا الزامي فلا 
يتشكل منه ومن وجوب‏الغسل مرة اخرى علم اجمالي 
بالتكليف ليوجب تساقط الاصول النافية في اطرافه،كما ان 
استصحاب عدم الملاقاة مع الدم لا ينفي مطلق الترخيص 
ليثبت الالزام‏الا بنحوالاصل المثبت. 
وبهذا نختم البحث عن هذا القسم من استصحاب الكلي. 

القسم الرابع-ان يكون الشك في بقا الكلي من جهة الشك في 
حدوث الفرد مع كون حدوث الكلي معلوما ضمن فرد تفصيلي 
علم بارتفاعه ايضا،كما اذا علم‏بوجوده ضمن زيد في المسجد 
وعلم بخروجه ولكن احتمل بقا الكلي لاحتمال حدوث فرد آخر 
مقارنا مع خروج الاول اوقبله في المسجد وهوباق، وقد 
اصطلح‏عليه باستصحاب القسم الثالث للكلي لانه قد وقع في 
كلام الشيخ الاعظم(قده)قسما ثالثا بحسب الترقيم. 
والصحيح:عدم جريان استصحاب هذا القسم من الكلي الا على 
مبنى،الرجل الهمداني المرفوض،حيث يكون بنا عليه للكلي 
وجود وحداني مستقل في الخارج‏مسبب عن وجود الافراد 
فتتم اركان الاستصحاب فيه لا محالة، واما بنا على ارجاع 
استصحاب الكلي الى استصحاب الحصة الخارجية-كما عن 
المحقق‏العراقي(قده)-اواستصحاب الخارج بمقدار مرآتية 
العنوان الكلي فلا يجري الاستصحاب في المقام لعدم تمامية 
اركانه. 
اما على الاول فواضح،فان الحصة من الكلي التي علم بحدوثها 
علم بارتفاعها ايضا، والحصة المحتملة لا يقين بحدوثها.واما 
على الثاني،فقد يقال بنا على التصور المشهور من ان الكلي 
والجامع له وجود ضمني بوجود الفرد فكانه يوجد في الخارج 
بوجود الفرد امران المفهوم الجزئي‏وهوزيد وكلي الانسانية 
المتضمنة فيه،بجريان الاستصحاب في المقام لان الذي علم 
بانتفائه في الخارج انما هووجود الانسان الجزئي وهوزيد واما 
الانسانية العامة‏الموجودة ضمنا فيحتمل بقاؤها ولوضمن فرد 
آخر بنفس العنوان والمفهوم العام فتتم فيه اركان 
الاستصحاب. 
وان شئت قلت:ان لنا علمين علم بالفرد وعلم بالجامع ضمنا، 
والذي علم بارتفاعه انما هوالعلم الاول، واما العلم الثاني فلا 
علم بانتقاضه فيستصحب، وهذا الكلام لاجواب عليه الا ان 
ندعي ما ذكره المحقق العراقي(قده)من اشتراط وحدة القضية 
المتيقنة والمشكوكة في الوجود الخارجي ولا تكفي الوحدة 
الذاتية والمفهومية‏بينهما، وهذا الاستظهار وان كان صحيحا الا 
انه لنكتة يرتفع على اساسها اصل الاشكال كما سوف يظهر. 
الا ان اصل هذا التصور لوجود الكلي في الخارج غير تام، وانما 
الصحيح ما تقدم من ان الموجود في الخارج ليس الا انسانية 
واحدة وانما يختلف نحوتلقي الذهن‏لها فتارة يشير اليها 
بالمفهوم المجرد فيسمى بالكلي، واخرى يشير اليها بمفهوم 
متعين فيسمى بالجزئي، وبنا عليه فليس في المقام الا يقين 
واحد من خلال المفهوم‏المتعين وقد علم بانتقاضه فلا معنى 
للاستصحاب،اذ لواريد اجراؤه في المفهوم المشار به الى 
الخارج فقد علم بانتقاضه فلا يكون من نقض اليقين بالشك 
بل‏باليقين، وان اريد اجراؤه في المفهوم المجرد فلم يكن العلم 
والاشارة الى الواقع الخارجي من خلاله بل من خلال المفهوم 
المتعين الذي علم بزواله. 
وقد يقال:ان الاشارة بالمفهوم الجزئي تتضمن الاشارة 
بالمفهوم المجرد العام ضمنا فليكتفى بذلك في جريان 
الاستصحاب في المفهوم الكلي،اذ لم يؤخذ في‏موضوع 
الاستصحاب اكثر من اليقين بحدوث شي‏ء ولوضمن خصوصية 
زائدة فاركان الاستصحاب تامة في الكلي على هذا المسلك 
ايضا،بل يمكن افتراض ان‏العلم بالحدوث كان من خلال العنوان 
العام ابتداء كما اذا علم بتحقق الجامع ضمن فرد من الانسان 
اجمالا وعلم بخروج ذلك الفرد على اجماله ايضا ولكن 
احتملنابقا الجامع ضمن فرد آخر كان مقارنا مع الاول اوحدث 
بعده فان العنوان الكلي المجرد هنا هومتعلق العلم واليقين 
حدوثا كما انه هومتعلق الشك بقا ،فلا بد من‏القول بجريان 
الاستصحاب في هذا القسم من الكلي. 
والجواب عنه يتضح من خلال بيان امور: 
الاول-ان الكلية والجزئية في باب المفاهيم ليست بملاك 
الاطلاق والتخصيص فيها بان يكون الكلي عبارة عن المفهوم 
المجرد من القيود والجزئي عبارة عن‏المفهوم المقيد 
بمجموعة خصوصيات ببرهان ان اضافة مفهوم الى مفهوم 
وتحصيصه به يستحيل ان يجعله جزئيا حقيقيا بمعنى امتناع 
الصدق على كثيرين ولوفرض‏انتفا مصداقه خارجا بل يبقى 
المفهوم مهما ضيق وحصص بمفهوم آخر صالحا للانطباق على 
كثيرين فلا يصبح بذلك جزئيا حقيقيا، وانما الكلية والجزئية 
تنشا من‏كيفية ملاحظة الذهن واستخدامه للمفهوم المنطبع 
فيه،فانه تارة يلحظه بما هوومن دون اضافة له الى حصة 
فيكون كليا صالحا للانطباق على كثيرين، واخرى يلحظه‏بما 
هومضاف الى حصته-مع قطع النظر عن وجودها وعدمها في 
الخارج-فيكون جزئيا يمتنع صدقه على كثيرين، وهذا يعني ان 
النسبة بين الكلي والجزئي ليست‏نسبة الاقل الى الاكثر 
والمطلق الى المقيد كما هوالانطباع الساذج والاولي في 
الاذهان، وقد تقدم شرح ذلك في بعض البحوث السابقة. 
الثاني-ان الفرق بين التصور والتصديق ليس في الصورة 
الذهنية بل في امر وراءها وهوالاشارة الفعلية بالصورة الى خارج 
الذهن وعدمه،فان الذهن تارة لا يستطيع‏ان يشير بالصورة 
الذهنية الى واقع موضوعي خارج الذهن فيكون مجرد تصور، 
واخرى يستطيع ان يشير به الى واقع موضوعي خارج الذهن 
ويكشف به عنه‏فيكون تصديقا، وقد تقدمت الاشارة الى ذلك 
في بعض البحوث السابقة ايضا. 
الثالث-يظهر مما تقدم ان تعدد العلوم والتصديقات يكون 
بحسب الدقة بتعدد الاشارة الفعلية بالصور الذهنية الى 
الخارج،فكلما كانت هناك اشارات فعلية متعددة‏الى الخارج 
كانت المعلوم متعددة وكلما كانت الاشارة الفعلية الى الخارج 
واحدة فالعلم واحد مهما تركب الصورة التي بها الاشارة الى 
الخارج بحيث يزول‏ذلك العلم بزوال تلك الاشارة ولا يبقى الا 
التصور المحض. وبنا على ذلك يتضح انه في المقام حيث ان 
الاشارة والعلم بوجود الانسان في المسجد كان من خلال‏اشارة 
فعلية واحدة الى الفرد المعلوم تحققه في المسجد تفصيلا 
اواجمالا والمفروض زوال تلك الاشارة الواحدة بقا فلا يمكن 
اجراء الاستصحاب،اذ لواريدتطبيقه على اليقين بوجود زيد 
فالمفروض اليقين بانتقاضه ايضا، ولواريد تطبيقه على اليقين 
بوجود الانسان الكلي ضمن زيد فالانسان الكلي لم يكن موجودا 
آخروراء زيد ولا الاشارة به الى الخارج اشارة اخرى غير تلك 
الاشارة الواحدة المحققة لليقين بالحدوث والمفروض انتفاؤها 
فليس بعد انتفائها الا ذات مفهوم الانسان‏وصورته الذهنية 
وهوتصور لا تصديق، فلا تتم اركان الاستصحاب في المقام، 
وهذا التحليل تعبيره العرفي المسامحي ما تقدم من ان الكلي 
الذي يعلم به ضمن زيدعلم بانتفائه وهوضمن فرد آخر لا يقين 
بحدوثه فلا يجري الاستصحاب، وهذا هوفذلكة ما استظهره 
المحقق العراقي(قده)من شرطية وحدة الوجود 
الحقيقي‏للمتيقن والمشكوك وعدم كفاية الوحدة المفهومية 
والذاتية بينهما في صدق نقض اليقين بالشك،فان متعلق 
الشك لا بد وان يكون هومتعلق اليقين واليقين قوامه‏بالاشارة 
الفعلية الى واقع موضوعي خارجي فلا بد وان يكون الشك في 
بقا هذه الاشارة اي بقا طرفها الموضوعي، واما مع العلم 
بانتفائها ولومع تعلق الشك بنفس‏المفهوم والصورة الذهنية 
فيكون من نقض اليقين باليقين لا الشك لانتقاض ذلك اليقين 
بزوال الاشارة كما ذكرنا. 
وهكذا يتضح عدم جريان استصحاب هذا القسم من الكلي. 
ويوجد استثنا ان عن ذلك كلاهما من باب التخصص لا 
التخصيص. 
الاول-ما اذا احتملنا بقا الكلي ضمن فرد يعتبر مرتبة كانت 
مندكة في الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، وهذا يكون في 
التشكيكيات كما اذا علم بياض الجسم بمرتبة‏شديدة مثلا 
وعلم بزوالها بتلك المرتبة ولكن احتمل بقا ذات البياض 
ولوضمن المرتبة الضعيفة فيجري استصحاب كلي البياض. 
الا ان الجاري هنا استصحاب الشخص ايضا،لان المعلوم زواله 
انما هوحد البياض لا ذاته فشخص المرتبة الضعيفة للبياض 
يحتمل بقاؤها ايضا فيستصحب لا محالة‏وليس ذلك فردا آخر 
لذات البياض فهذا ملحق بالقسم الاول بحسب الحقيقة. 
الثاني-ان يكون المستصحب حالة وصفة للنوع والطبيعة 
وكانت لها حالة سابقة متيقنة وحالة لا حقة مشكوكة كما اذا 
افترضنا ان سواد بشرة الافريقي كان من‏اقتضا ات نوع الانسان 
الافريقي وشك في بقا ذلك في هذا الجيل منهم مثلا فانه 
يمكن اجراء استصحاب سواد بشرة الانسان الافريقي رغم انه 
لولوحظت الافرادالمتيقنة فهي يعلم زوالها والافراد المشكوك 
سواد بشرتهم من هذا الجليل يشك في حدوث السواد لهم من 
اول الامر الا انه مع ذلك يجري الاستصحاب بلحاظ‏النوع 
والطبيعة، وسوف ياتي ان النظرة العرفية ترى وحدة القضيتين 
في المقام وان منشا الشك لوكان هومرور الزمان بحيث لوكان 
الفرد موجودا سابقا كان اسودالبشرة جرى الاستصحاب بلحاظ 
القضية الكلية لصدق اركانه فيها بحسب النظر العرفي فيكون 
بهذا المنظار من استصحاب الشخص لا الكلي على تفصيل 
ياتي‏في بحث قادم. 
ثم ان السيد الاستاذ افاد ان هنا قسما آخر لاستصحاب الكلي 
سماه بالقسم الرابع غير الاقسام الثلاثة التي جرى عليها 
اصطلاح الشيخ الاعظم(قده) وقد مثل له بمااذا علمنا بجنابة 
يوم الخميس وعلمنا بالاغتسال منها يقينا ثم وجدنا يوم 
الجمعة جنابة على الثوب مثلا بحيث علم بتحقق جنابة بها 
اجمالا ولكن شك في ان الجنابة‏الحاصلة بها هل هي نفس 
الجنابة التي كانت يوم الخميس وقد ارتفعت يقينا اوانها جنابة 
اخرى، وهذا بحسب الحقيقة على عكس القسم الثاني الذي 
كان العلم فيه‏متعلقا بجامع مردد بين فردين حيث يعلم في 
المقام بفردين احدهما بعنوان تفصيلي والاخر بعنوان اجمالي 
يحتمل انطباقه على نفس الفرد الاول، وفرقه عن القسم‏الثالث 
انه لا يوجد في القسم الثالث الا علم واحد بفرد واحد مع 
احتمال بقا الكلي ضمن فرد آخر مشكوك الحدوث واما في هذا 
القسم فيوجد علمان بفردين‏بعنوانين تفصيلي واجمالي يمكن 
انطباقه على الفرد التفصيلي. وقد حكم فيه بجريان استصحاب 
الجنابة المعلومة اجمالا لتمامية اركان الاستصحاب فيه من 
اليقين‏بتحقق جنابة مرددة واحتمال بقائها من جهة عدم العلم 
بكونها هي الجنابة التفصيلية المعلوم ارتفاعها،نعم هذا 
الاستصحاب يكون معارضا مع استصحاب الطهارة‏المتيقنة يوم 
الخميس بعد الاغتسال فيتعارضان ويتساقطان ويرجع الى 
اصالة الاشتغال في تحصيل الطهارة المشترطة في 
العبادة((111)). 
والتحقيق:اننا لولا حظنا كلي الجنابة بلا اضافتها الى العنوان 
الانتزاعي وهوالحادث من ذلك الاثر فالعلم بكلي الجنابة يكون 
من القسم الثالث حيث يعلم بتحققهاضمن فرد تفصيلا كما 
يعلم بارتفاع ذلك الفرد ويشك في بقائها ضمن فرد آخر 
مشكوك الحدوث. واذا لا حظنا الكلي بالعنوان الانتزاعي 
كعنوان الجنابة الحادثة‏من ذلك الاثر كان من القسم 
الثاني،لان هذا من العلم الاجمالي بعنوان انتزاعي يمكن ان 
ينطبق على الفرد المعلوم تفصيلا، وفرقه عما تقدم في القسم 
الثاني انه‏هناك لم يكن يعلم بتحقق احد الفردين اما هنا فيعلم 
بتحقق احد الفردين تفصيلا وحيث ان العنوان المعلوم 
بالاجمال فيه خصوصية ولوانتزاعية فلا يكون منحلابالعلم 
التفصيلي باحد الفردين، وعلى كل حال فهذه الفرضية تندرج 
حسب تقسيمنا الفني المتقدم في العلم بالجامع والشك في 
بقائه من ناحية الشك في حدوث‏الفرد هذا من ناحية الموضوع 
والتحاق هذه الفرضية بالقسم الثاني اوالثالث من الكلي، واما 
من ناحية الحكم فالصحيح عدم جريان استصحاب الجامع فيها 
وذلك: 
اولا-للنقض بموارد الشك البدوي،فانه يمكن تشكيل علم 
اجمالي انتزاعي كالعلم المذكور فيها كما اذا تيقن البول فتوضا 
ثم شك بخروج البول منه ثانية فانه يمكنه‏ان يشكل علما 
اجماليا بعنوان انتزاعي هوعنوان الحدث عند آخر بول خرج منه 
فانه لوكان آخر بول خرج منه البول الاول فالحدث الحاصل به 
مرتفع جزما، وان‏كان آخر بول خرج منه بعد الوضوء فالحدث 
الحادث به باق لا محالة فعنوان آخر بول بما هوآخر مردد بين 
الفردين المعلوم احدهما تفصيلا كما يعلم بارتفاعه‏والمشكوك 
اصل حدوث الاخر فلا بد من القول بجريان استصحاب كلي 
الحدث في المقام، وهذا ما لا يمكن الالتزام به بل هوخلاف 
مورد ادلة الاستصحاب. 
وثانيا-النقض ايضا بموارد الكلي من القسم الثالث،فانه يمكن 
تصوير جامع انتزاعي غير منحل فيه ايضا كعنوان الفرد الذي لم 
يدخل بعده غيره،اولا يكون بعد فردآخر،اوعنوان الفرد الذي 
ليس معه فرد آخر غير متيقن،فان هذا العنوان الاجمالي مردد 
بين زيد المعلوم انتفائه اذا لم يكن غيره فرد اوغيره اذا كان فرد 
آخر حيث‏انه لا ينطبق هذا العنوان مع وجود فرد آخر الا عليه 
لا على زيد فلا بد من القول بجريان استصحاب هذا الكلي 
الانتزاعي المعلوم بالاجمال. 
وثالثا-الحل،وحاصله:انه لواريد اجراء الاستصحاب في العنوان 
الذي هوموضوع الاثر الشرعي وهوالحدث اوالجنابة فقد عرفت 
ان هذا العنوان علم بتحققه ضمن‏فرد وزواله ويشك في بقائه 
ضمن فرد آخر لا يقين باصل حدوثه، وان اريد اجراؤه في 
العنوان الاجمالي الانتزاعي كعنوان الجنابة الحادثة بذلك الاثر 
اوالحدث‏الحاصل ب‏آخر موجب اوالفرد الذي لا يكون بعده فرد 
آخر فهذا العنوان ليس موضوعا للاثر الشرعي ليكون هومركب 
الاستصحاب هذا ان اريد جعله محط‏الاستصحاب حقيقة، وان 
اريد اتخاذه مشيرا الى الواقع لجعله محط الاستصحاب اوبتعبير 
آخر التعبد ببقا نفس العلم الاجمالي بلحاظ منجزيته فقد 
عرفت ان هذامن استصحاب الفرد المردد ومن العلم الاجمالي 
غير المنجز للعلم تفصيلا بارتفاع احد طرفيه. وهكذا يتضح ان 
ما افاده السيد الاستاذ من وجود قسم رابع يجري‏فيه 
استصحاب الكلي غير تام لا موضوعا ولا حكما. 
4- استصحاب الزمان والامور التدريجية: 
المستصحب تارة يكون وجودا قارا لم يؤخذ فيه التدرج 
والحركة لا ذاتا ولا عرضا كما في استصحاب بقا الانسان، 
واخرى يكون امرا تدريجيا اما بذاته كالزمان‏والحركة اوباعتبار 
اضافته الى ذلك وتقيده به كالجلوس في النهار مثلا. وقد وقع 
البحث والاشكال في جريان الاستصحاب في هذا النوع من 
الامور للتشكيك في‏تمامية اركان الاستصحاب وتوهم عدم 
وحدة المتيقن والمشكوك فيها. وفيما يلي نورد البحث في 
مقامين: 

المقام الاول-في استصحاب الزمان والزمانيات اي الامور التي 
تكون متحركة وغير قارة بطبيعتها. ولنبدا البحث عن 
استصحاب الزمان كاستصحاب بقا النهار فنقول‏تارة يراد 
استصحاب الزمان بنحومفاد كان التامة كاستصحاب بقا النهار 
اوبقا الشهر، واخرى يراد استصحاب الزمان بنحومفاد كان 
الناقصة اي استصحاب كون هذاالان نهارا اوهذا اليوم من 
رمضان. 
اما النحوالاول من استصحاب الزمان فقد يستشكل فيه بان 
الزمان يحدث شيئا فشيئا وكلما حدث جزء منه انصرم 
وقضى،بل ليس الا عبارة عن التجدد والحدوث‏بعد الحدوث فلا 
يكون قابلا للاستصحاب،لان الجزء المشكوك منه غير الجزء 
المتيقن والذي انصرم يقينا فلم تتحد القضية المتيقنة 
والقضية المشكوكة. وهذاهواساس الاشكال في استصحاب 
الزمان والزمانيات لا عدم كون الشك شكا في البقا ليمكن ان 
يقال في جوابه بعدم اشتراط كون الشك في البقا في 
جريان‏الاستصحاب. 
وايا ما كان فهذا الاشكال غير تام لا عقلا ولا عرفا،اما عقلا فلما 
يبرهن عليه في الحكمة من استحالة ان يكون الزمان مجموعة 
تجددات وحدوث بعد حدوث فانه‏يلزم منه اما القول بالجزء 
الذي لا يتجزا اوالقول بانحصار ما لا نهاية له بين حاصرين 
وكلاهما محال. 
واما عرفا-والذي هوالمهم في المقام-فباعتبار ان العرف يرى 
الزمان امرا واحدا له حدوث وبقا وزوال،فالنهار مثلا الذي 
هواسم لقطعة معينة من الزمان يفهمه‏العرف بما انه امر يتحقق 
منذ تحقق اول آن من آناته ويبقى الى ان ينصرم آخر اجزائه 
وهويرى الاتصال بين هذه الانات بحيث يعتبرها ويراها شيئا 
واحدا يوجدبهذا النحومن الوجود فلا يكون كل آن جزئيا وفردا 
مستقلا للنهار ليكون من القسم الثالث للكلي ولا كل آن جزء 
في مجموعة كلها تسمى بالنهار لكي لا يصدق‏النهار الا بعد 
تحققها جميعا.بل نسبة الزمان الى الانات نسبة الشي‏ء الى 
اجزائه ولكن بنحويختلف عن الكل والجزء في الامور القارة 
والتي لا يوجد الكل الااجزائه بعد تحقق جميع الاجزاء لان هذا 
الوجود متحرك ومرن بطبعه فهويوجد حقيقة بالجزء الاول 
ويبقى واحدا ومتصلا وممتدا حتى ينتهي آخر الاجزاء، 
وبهذاالاعتبار يكون استصحاب الزمان جاريا لانحفاظ الوحدة 
المعتبرة في صدق نقض اليقين بالشك فان الميزان في ذلك 
بالمتفاهم العرفي فحتى اذا قلنا بعدم الوحدة‏والاتصال 
عقلا-ولا نقول به-كفانا الوحدة بحسب النظر العرفي، والدليل 
على الوحدة عرفا ما نلاحظه من تسمية العرف وتقطيعه 
للزمان الى قطعات متعددة لكل‏قطعة منها وجودا وبقا وانقضا 
على حد الامور القارة. 
والمحقق الخراساني(قده)حاول تفادي الاشكال ببيان آخر 
حاصله:ان الحركة اذا كانت حركة توسطية لا قطعية اي حركة 
صادقة بين المبدا والمنتهى ونسبة الشي‏ءالى ما يتحقق بين 
المبدا والمنتهى نسبة الكلي الى افراده جرى الاستصحاب 
بخلاف ما اذا كانت الحركة قطعية. 
الا ان هذا البيان لا يكفي لدفع الاشكال،فان مجرد توسطية 
الحركية بمعنى كون المتحرك نسبته الى اجزائه نسبة الكلي 
الى افراده لا يصحح جريان الاستصحاب‏اذا لم يفرض وحدة 
الاجزاء واتصالها وكونها وجودا واحدا ممتدا للمتحرك سواء 
كانت الحركة توسطية اوقطعية والا كان من استصحاب القسم 
الثالث للكلي الذي‏علم بوجوده ضمن فرد ويشك في بقائه 
ضمن فرد آخر مشكوك الحدوث. 
ثم انا لوفرضنا قيام البرهان على وحدة اجزاء الحركة والزمان 
واتصالها فهل يكفي ذلك في جريان الاستصحاب في الزمان 
ولولم يكن العرف يدرك الوحدة ام لا؟الصحيح هوالتفصيل بين 
ما اذا كان عدم درك العرف للوحدة من جهة تشكيكه اوعدم 
اعترافه بالوحدة وما اذا كان ذلك من جهة عدم ادراكه لوجود 
الواحد بحيث‏انه على تقدير ادراكه لوجود تلك الاجزاء يعترف 
بوحدته.فعلى الاول لا يجري الاستصحاب لعدم صدق نقض 
اليقين بالشك بخلاف الثاني فانه يكون من باب‏جهل العرف 
بالمصداق مع اعترافه بصدق مفهوم النقض على تقدير وجود 
المصداق. 
ثم ان منا شي‏ء الوحدة في الموضوع بالنحوالمعتبر في 
الاستصحاب يمكن ان يكون احد امور. 
1- الثبات والقرار في الوجود ومن هنا تكون الموجودات القارة 
واحدة حدوثا وبقا وعقلا وعرفا. 
2- الاتصال والتلاصق بين اجزاء الوجود حقيقة كما هوكذلك 
في الحركة فانه بذلك يكون وجودا واحدا عقلا وعرفا. 
3-الاتصال بالنظر العرفي المسامحي وان لم يكن متصلا عقلا 
ودقة كما في حركة عقرب الساعة التي بالدقة تتكون من 
مجموعة حركات متقطعة تفصل بينهاوقفات ضئيلة ولكنها لا 
تلحظ عرفا وهذا وان كان من باب خطا العرف في تشخيص 
الوحدة ولهذا لا يكون مفهوم الواحد منطبقا حقيقة الا ان 
اشتراط الوحدة في‏الاستصحاب ليس من جهة ورود هذا 
المفهوم في لسان دليله،بل من جهة مفهوم النقض وحذف 
متعلق اليقين والشك وهذا لا يقتضي اكثر من اعتبار الوحدة 
العرفية‏على ما تقدم مزيد شرح وتفصيل له. 
4-الاتصال العنائي الناشي‏ء من توسعة مفهوم الشي‏ء بنحوبحيث 
يشتمل الفواصل المتخللة ويحتويها كما في المفهوم الكلام 
والخطابة،فانه يشمل الفجوات‏والفواصل المتخللة بين كلمات 
المتكلم اوجمله ولكنها عرفا وعناية تعتبر من شؤون الكلام 
ويكون مفهوم الكلام اوالخطاب منتزعا بلحاظ اصل تلبس 
الانسان بهذه‏الهيئة فلوشك في بقا ه جرى استصحاب بقا 
الكلام رغم الفواصل الحقيقية المتخللة في البين. 
5-التكرر المتواصل المستمر كما اذا شك مثلا في بقا الدراسة 
مثلا في الحوزة اوالجامعة بمعنى بقا الاستاذ يلقي الدرس كل 
يوم فانه هنا ايضا يجري استصحاب‏بقا الدراسة رغم ان الدرس 
في كل يوم ليس متصلا بالدرس في اليوم الاخر لا عقلا ولا 
عرفا وليست الفاصلة بينهما خفية اوقليلة لا يراها العرف ولكنه 
مع ذلك‏يرى العرف للدراسة حدوثا وبقا وامتدادا كالامور القارة 
بحيث عند الشك في انتقاضها يعيش العرف نفس نكتة 
الاستصحاب المتركزة لديه في الامور القارة تماماوليس ذلك 
الا من جهة حالة التكرر المقتضية للاستمرار. 
ولا يقال-بان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الدرس 
مثلا الثابت قبل ساعة الدرس كحالة ثابتة واضحة عقلا وعرفا. 
فانه يقال-ما تقدم نظيره في بعض البحوث السابقة من ان 
العرف هنا بحسب النظرة التي اشرنا اليها يرى صدق البقا 
والامتداد لانه يرى كان لحالة العدم الثابت قبل‏ساعة الدرس 
حالة سابقة اخرى هي حالة الانتقاض بالدرس فكان هنا حالة 
سابقة مركبة لا بسيطة فالاستصحاب يقتضي بقا الانتقاض 
للعدم بالوجود واستمرارالدرس في موعده لانه البقا للحالة 
السابقة ومقتضياتها بحيث يكون رفع اليد عنها نقضا لليقين 
بالشك،نعم اذا انتقضت العادة المتكررة وشك في عودها من 
جديدجرى استصحاب العدم عندئذ، وهكذا يتضح ان منا شي‏ء 
الوحدة المعتبرة في صدق نقض اليقين بالشك عديدة 
ومتنوعة كما اتضح ان هذه المسالة بحسب‏الحقيقة من 
تطبيقات شرطية وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة 
الذي هواحد اركان قاعدة الاستصحاب التعبدية. 
هذا كله في استصحاب الزمان بنحومفاد كان التامة. 
واما استصحابه بنحومفاد كان الناقصة لاثبات ان هذا الان نهار 
اوليل اومن شهر رمضان ونحوذلك فقد ذهب فيه المحققون ما 
عدى المحقق العراقي(قده)في‏تقريراته((112)) الى عدم 
جريانه لان الزمان المشكوك لم يكن قد وجد نهارا فيما سبق 
لتستصحب هذه الصفة له واثبات نهاريته باستصحاب بقا النهار 
يكون‏من الاصل المثبت نظير اثبات كرية هذا الما باستصحاب 
بقا الكر. 
والتحقيق:جريان استصحاب الزمان بنحومفاد كان الناقصة ايضا 
بنفس نكتة جريانه في مفاد كان التامة.توضيح ذلك:ان 
المفروض اتصال آنات الزمان ووحدتها عقلاوعرفا وهذا يعني ان 
هذا الان متصل ومتحد مع الان السابق المفروض اتصافه بكونه 
نهارا اوليلا فنستصحب صفة النهارية اوالليلية له،اذ يكون رفع 
اليد عنه نقضالليقين بالشك في صفة شي‏ء واحد. 
فالحاصل:اذا فرضنا ان العرف يرى آنات الزمان في النهار 
اوالليل متصلة بحيث يعد كلها شيئا واحدا فكما يجري 
استصحاب بقا النهار بنحومفاد كان التامة لصدق‏نقض اليقين 
بالشك فيه كذلك يجري استصحاب بقا نهارية الزمان 
بنحومفاد كان الناقصة، واذا فرضنا ان العرف يقطع هذا الان 
عن الانات السابقة ويلحظهاكموضوع مستقل حادث فكما لا 
يجري استصحاب النهارية بنحومفاد كان الناقصة كذلك لا 
يجري استصحاب بقا النهار بنحومفاد كان التامة لان هذا 
الحادث غيرالنهار المتيقن سابقا. 
وان شئت قلت:-اننا نلحظ الزمان بالمفهوم الاوسع من قطعة 
الفجر اوالنهار اوالليل والذي هوايضا وجود زماني متصل 
وواحد،فنقول ان الزمان كان فجرا اونهارااوليلا فالان كذلك 
وهومفاد كان الناقصة فتكون اركان الاستصحاب تامة فيه بهذا 
الاعتبار. 
اما ترتيب آثار مفاد كان الناقصة فيتوقف على اخذه 
بنحوالتركيب جزء لموضوع الاثر الشرعي الملحوظ لا 
بنحوالتقييد والا لم يثبت الا بنحوالاصل المثبت، وسوف‏ياتي 
مزيد توضيح لهذه النقطة في المقام القادم.هذا كله في 
استصحاب الزمان. 
واما استصحاب الزماني اي الحركات كالجريان والدوران 
وغيرهما فقد اتضح حاله مما تقدم في استصحاب الزمان،لان 
الاشكال فيه انما هومن ناحية توهم عدم‏انحفاظ الوحدة لحالة 
التجدد والانصرام الثابتة لاجزاء الحركة الواحدة وقد عرفت انها 
لا تضر بالوحدة المعتبرة في الاستصحاب عقلا فضلا عنه 
عرفا،فلا وجه‏للتشكيك في صدق نقض اليقين بالشك وجريان 
الاستصحاب. 

المقام الثاني-في استصحاب الامور المقيدة بالزمان كالجلوس 
في النهار مثلا، فلوشك في بقا النهار ليكون الجلوس فيه نهاريا 
وعدمه جرى استصحاب بقا المقياس‏الجلوس النهاري اوبقا 
التقييد بالنهارية لانحفاظ الوحدة والاتصال المعتبر في 
الاستصحاب في كل من القيد والمقيد بالبيان المتقدم. 
الا ان جريان مثل هذا الاستصحاب موقوف على تمامية امرين: 
1- ان يكون للمقيد بما هومقيد حالة سابقة بان كان الجلوس 
النهاري ثابتا قبل الان المشكوك، واما اذا لم يكن ثابتا واريد 
اثبات نهارية الجلوس الان فلا يتم‏بالاستصحاب لعدم الحالة 
السابقة للتقيد اوالمقيد بما هومقيد، واستصحاب بقا القيد لا 
يثبت التقيد الا بنحوالاصل المثبت. 
والغريب ما جا في تقريرات المحقق العراقي(قده)من محاولة 
تصحيح ذلك باستصحاب تعليقي مفاده ان الجلوس لوكان 
واقعا قبل الان كان نهاريا فالان كذلك، مع‏و((113))ضوح ان 
هذا من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات والامور 
التكوينية وهي من اوضح انحا الاصل المثبت والملازمات 
العقلية على ما سوف ياتي‏في بحث الاستصحاب التعليقي. 
2- ان لا يؤخذ كل آن آن من ذلك الزمان قيدا مستقلا والا 
كانت هنا لك تقييدات عديدة فيتعدد المقيد لا محالة وهذا 
واضح. 
ثم انه ينبغي البحث عن مدى جدوى استصحاب الزمان في 
التكاليف الموقتة والمقيدة بالزمان وعدم الاكتفا بالكبريات 
المذكورة في استصحاب الزمان اوالزمانيات‏ليرى مدى امكان 
الاستفادة منها في الفقه. 
فنقول:ان الزمان تارة يكون ماخوذا في طرف موضوع التكليف 
فيكون من قيود الوجوب، واخرى في متعلقه فيكون من قيود 
الواجب، وعلى كل من التقديرين تارة‏يؤخذ بنحومفاد كان 
التامة، واخرى بنحومفاد كان الناقصة، وعلى جميع التقادير قد 
تكون الشبهة الموضوعية، وقد تكون حكمية، والبحث اساسا في 
الشبهة‏الموضوعية التي يراد فيها استصحاب الموضوع 
وهوالزمان اوالزماني لا الشبهة الحكمية الا انهم اضافوها هنا 
ايضا وذكروا فيها امورا لا ترتبط بصميم هذا البحث‏على ما 
سوف نشير اليه. 
فاذا كان الزمان ماخوذا في موضوع التكليف اي قيدا للوجوب لا 
للواجب بنحومفاد كان التامة كان يقول ان كان النهار فتصدق 
اوان كان الجلوس في النهار فتصدق‏اوبنحومفاد كان 
الناقصة((114)) بان يقول ان كان الجلوس في زمان يكون نهارا
اوكان الزمان نهارا فتصدق فشك في بقا النهار وعدمه، فهنا 
حالتان: 
الحالة الاولى-ان يكون الزمان ماخوذا في موضوع الحكم 
بنحوالتركيب،فموضوع الحكم هوان يكون جلوس في زمان 
ويكون ذلك الزمان نهارا. 
الحالة الثانية-ان يكون ماخوذا في موضوع الحكم 
بنحوالتقييد،فالجلوس النهاري بما هوجلوس مضاف الى النهار 
يكون موضوعا للحكم. 
ففي الحالة الاولى يثبت الموضوع باستصحاب الزمان ويكون 
من باب تتميم الموضوع بضم التعبد الى الوجدان. واما في 
الحالة الثانية فلا يمكن اثبات الموضوع‏بالاستصحاب الا على 
القول بالاصل المثبت،لوضوح ان اثبات نهارية هذا الان لا يثبت 
نهارية الجلوس الا بالملازمة العقلية وهذه المثبتية لا ربط لها 
بالمثبتية التي‏تقدمت عن المحققين في اصل استصحاب 
الزمان بنحومفاد كان الناقصة كما توهمه في تقريرات المحقق 
النائيني(قده). 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
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فالحاصل:اذا اخذ في موضوع الحكم اضافة الجلوس مثلا الى
صفة النهارية-سواء كانت ماخوذة بنحومفاد كان التامة 
اوالناقصة-لم يجر استصحاب بقا النهار اونهارية‏هذا الان لانه لا 
يثبت الاضافة المذكورة،نعم اذا كان المقيد بما هومقيد له حالة 
سابقة بان كان الجلوس النهاري ثابتا سابقا واحتمل بقاؤه جرى 
الاستصحاب فيه‏واثبت الموضوع للحكم لا محالة. 
وهذا الاشكال لا دافع له الا برفع موضوعه فقهيا بان يستظهر 
من ادلة الموضوعات المقيدة التركيب ولوبقرينة عرفية عامة، 
وبذلك يكون موضوع الحكم مركبا دائماما لم تقم قرينة خاصة 
تقتضي اخذ الاضافة التقييدية في موضوع الحكم. 
وبهذا ظهر ان ما جا في الكفاية من ان الزمان لوكان دخيلا في 
الوجوب جرى استصحاب الزمان واستصحاب المقيد بما 
هومقيد فساق كلا الاستصحابين مساقاواحدا غير فني،فانه اذا 
كان النهار اوالليل ماخوذا في موضوع الوجوب بنحوالتقييد 
فالجاري هواستصحاب المقيد اذا كانت له حالة سابقة دون 
استصحاب القيدوهوالنهار، وان كان ماخوذا بنحوالتركيب 
فالجاري استصحاب القيد ولولم يكن اللمقيد بما هومقيد حالة 
سابقة ولا معنى لاستصحاب المقيد فيه لعدم كونه‏الموضوع 
للحكم وانما الموضوع المجموع المركب من ذات المقيد 
المحرز وجدانا وذات القيد المحرز بالتعبد،هذا كله في اخذ 
الزمان دخيلا في الوجوب. 
واما اذا اخذ دخيلا في الواجب كما اذا وجب صوم النهار،اوصوم 
الزمان النهاري فشك في بقا النهار وعدمه،فالصحيح:انه لا 
يجري استصحاب النهار ولا استصحاب‏الصوم النهاري في هذا 
القسم خلافا لمشهور المحققين. 
توضيح ذلك:انه لواريد استصحاب الصوم النهاري فتارة يراد به 
اثبات ان الصوم في هذا الان لووقع كان نهاريا فيجب، واخرى 
يراد به اثبات ان صومه النهاري باق‏ولا ينقطع.اما الاول فهومن 
الاستصحاب التعليقي في الموضوعات التكوينية كما تقدم في 
مناقشة مع المحقق العراقي(قده). واما الثاني فلان الشك في 
بقا الصوم‏النهاري بنحوالقضية التنجزية امر بيد المكلف رفعه 
وليس موضوعا للاثر والمنجزية وانما الذي يتنجز ويوجب 
الامساك ثبوت القضية التعليقية. 
وان اريد استصحاب النهار فهولا يثبت تقيد الصوم واتصافه 
بكونه في النهار،نعم اذا كان دخالة الزمان في الواجب على 
نحوالتركيب بان يكون الواجب الصوم في‏زمان وكون ذلك 
الزمان نهارا امكن احراز ذلك بالاستصحاب كما هوفي سائر 
قيود الواجب الماخوذة فيه بنحوالتركيب،الا ان هنا اشكالا في 
معقولية التركيب في‏قبال التقييد فان لازمه ان ينبسط الامر 
والوجوب على مجموع جزئين الصوم في زمان وكون ذلك 
الزمان نهارا، وواضح ان الجزء الثاني وهوكون الزمان نهارا 
امرغير اختياري وخارج عن قدرة المكلف فلا يعقل الامر به 
عقلا ولا عرفا وانما المعقول والاختياري تقيد الصوم بكونه في 
النهار فهذه النكتة تجعل اخذ الزمان في‏الواجب بنحوالتركيب 
غير عرفي على الاقل((115)). 
وهذا الاشكال لا يندفع بما ذكره المحققون في المقام لتخريج 
استصحاب الزمان فمدرسة المحقق النائيني(قده)افادت بان 
الاثر اذا كان لمجموع شيئين فان كانا من‏قبيل العرض ومحله 
رجع الى التقييد والا رجع الى التركيب وبما ان الزمان والصوم 
عرضان لمعروضين وليسا من قبيل العرض ومحله فلا محالة 
يكون الربط بينهمابنحوالتركيب لا التقييد فيجري فيه 
الاستصحاب. 
وفيه:ان هذا انما يصحح التركيب في مورد يعقل فيه ذلك، وقد 
عرفت ان المقام فيه محذور آخر يلزم من التركيب وهوالتكليف 
بغير المقدور. 
والمحقق العراقي(قده)ذكر كلامين،احدهما يرجع بحسب 
الروح الى مقالة المحقق النائيني(قده)حيث افاد بان التقيد 
بالزمان ينحل بحسب نظر العرف الى‏التركيب بين جزئين. 
والاخر:ان اخذ النهار قيدا بنحوالظرفية للصوم فيه مؤنة زائدة 
منفية بالاطلاق، وانما الامر منصب على نفس الصوم في شهر 
رمضان مجتمعا مع النهار. 
وهذا البيان غير تام لا ثبوتا ولا اثباتا. 
اما اثباتا،فلان المؤنة المدعاة ثابتة،فان كلمة(في)تدل بنفسها 
على اخذ الظرفية قيدا في متعلق الامر بحيث يحتاج الغا 
خصوصية التقييد الى قرينة، ولهذا ذكرنا فيماسبق ان رفع اليد 
عن التقييد يكون على اساس قرينة ارتكازية عرفية والا فظاهر 
الخطاب هوالتقييد، وتلك القرينة لا تتم في المقام كما اشرنا. 
واما ثبوتا-فلان تغيير قيد الظرفية الى قيد المعية اوالاجتماع 
اوالمصاحبة لا يدفع المحذور،فان هذا التقييد لا يمكن اثباته 
بالاستصحاب، ورفع اليد عنه يعني الامربجعل والزمان نهارا 
وهوغير اختياري. 
والمحقق الاصفهاني(قده)ذكر في المقام انه تارة يفرض ان 
الواجب تحصيل العنوان الانتزاعي الذي يحصل من مجموع 
الصوم والنهار وتقيد احدهما بالاخر،واخرى يفرض انه لا يطلب 
شي‏ء غير منشا الانتزاع،فان فرض الاول لم يجر الاستصحاب الا 
بنا على القول بالاصل المثبت لان ترتب العنوان الانتزاعي على 
منشاالانتزاع يكون بالملازمة العقلية، وان فرض الثاني جرى 
الاستصحاب وترتبت النتيجة حيث يكون ذات التقيد والقيد 
ثابتين ولا يقصد امر ورائهما، واما تقيد الصوم‏بالنهار وظرفيته 
له فهذا ثابت بالوجدان لاننا باستصحاب الزمان كما نثبت 
الزمان الواقعي تعبدا كذلك نثبت الزمان التعبدي واقعا ووجدانا 
فيثبت كون الصوم في‏الزمان التعبدي بالوجدان((116)). 
ويلاحظ عليه:اولا-هذا موقوف على كفاية ترتب الاثر على نفس 
الاستصحاب في جريانه،اذ المفروض ثبوت الظرفية للزمان 
التعبدي الذي هوفي طول‏الاستصحاب لا للزمان الواقعي. 
وثانيا-لوفرض ثبوت نسبة الظرفية بين الصوم وبين الزمان 
التعبدي واقعا ووجدانا فلما ذا التفصيل بين اخذ العنوان 
الانتزاعي اومنشا الانتزاع،فانه على التقديرين‏تثبت العلاقة مع 
الزمان الثابت تعبدا وجدانا وواقعا سواء اريد العلاقة الانتزاعية 
اوالظرفية. 
وثالثا-ان اثبات الزمان بالتعبد لا يثبت بملاكه الظرفية بين 
الصوم والزمان، لوضوح ان الزمان التعبدي ليس زمانا حقيقيا 
ليتعقل ان يكون ظرفا للصوم،فكانه وقع وهم‏نتيجة الالفاظ 
والتعبير عن المستصحب بالزمان التعبدي والا فحقيقة الامر 
ان الزمان التعبدي ليس الا عبارة عن الحكم والاعتبار الشرعي 
ولا معنى لافتراضه ظرفاللصوم كما هوواضح،نعم يعقل ان 
يجعل القيد للواجب هوالاعم من الزمان الواقعي والاعتبار 
الشرعي الظاهري للزمان الا ان هذا غير الظرفية. 
ورابعا-لوفرضنا ان القيد هوالاعم من الزمان والتعبد به لزم من 
ذلك صحة العمل واقعا في موارد الاستصحاب لا ظاهرا فقط 
وهذا ما لا يلتزم به احد. 
وهكذا يتضح ان استصحاب الزمان بلحاظ قيود الواجب لا يمكن 
اجراؤه لاحراز تحقق الواجب به وتنجيزه الا بنحوالاصل 
المثبت، وجميع المحاولات المذكورة‏من قبل الاصحاب لا 
تدفع الاشكال في خصوص المقام. 
نعم يمكن الانتها الى تنجيز نفس الاثر والوجوب الشرعي الذي 
كان يقصد تنجيزه من استصحاب الزمان بنحوآخر وتوضيحه: 
ان الزمان الماخوذ قيدا في الواجب تارة يكون بنحوصرف 
الوجود كما في الصلاة بين الزوال والغروب، واخرى يكون 
بنحومطلق الوجود اي يجب الفعل في تمام‏آنات ذلك الزمان 
كالصوم الواجب في النهار. 
ففي الفرض الاول تارة يفرض ان الصلاة وجبت على المكلف 
ولكنه اخرها الى حين الشك في بقا الوقت، واخرى يفرض انه 
لم تجب عليه الصلاة الا من حين‏الشك في بقا الوقت كما اذا لم 
يكن بالغا قبله مثلا. 
ففي التقدير الاول تجري قاعدة الاشتغال،لان الشك بحسب 
الحقيقة في الفراغ عن التكليف من ناحية الشك في القدرة 
عليه بعد اليقين باصل التكليف واشتغال‏الذمة به، والشك في 
القدرة مجرى لقاعدة الاشتغال((117)). 
وفي التقدير الثاني يجري استصحاب بقا الوقت لاثبات فعلية 
الوجوب،فان الوقت اذا اخذ قيدا في الواجب اصبح قيدا في 
الوجوب ايضا لا محالة لكونه غيراختياري فيستصحب بقا ه، 
وبذلك يحرز فعلية الوجوب عليه واشتغال الذمة به غاية الامر 
يشك في القدرة على تحققه وقد عرفت انه مورد للاشتغال 
وهذاالاستصحاب لم نحتج اليه في التقدير السابق لثبوت 
الاشتغال فيه وجدانا ابتداء بلا حاجة الى التعبد 
الاستصحابي((118)) لا يقال:قاعدة الاشتغال في 
المقام‏محكومة لاصالة البراءة،حيث انه في هذه الفرضية يشك 
المكلف في اصل تكليفه بالفعل في هذا الان بالصلاة فتجري 
البراءة الشرعية في حقه وتكون حاكمة على‏الاشتغال العقلي. 
فانه يقال:البراءة تنفي في حقه تكليفا في هذا الان بعنوانه واما 
تكليفه بالصلاة ما بين الحدين لمن ادرك الوقت فالمفروض 
ثبوته بالاستصحاب الموضوعي الحاكم‏على البراءة فلا يمكن 
نفيه بالبراءة بل يثبت هذا الوجوب بالاستصحاب ويجب الخروج 
عنه بقاعدة الاشتغال. 
واما في الفرض الثاني الذي يكون الزمان قيدا في الواجب 
بنحومطلق الوجود كالصوم في النهار-مع فعلية الوجوب من 
اول الامر بحسب الفرض-.فتارة يكون‏الشك في سعة النهار 
وضيقه كما اذا شك في انه اثنتا عشرة ساعة ام اكثر، واخرى 
يحرز مقداره ولكن يشك في انتهائه وعدمه ففي التقدير الثاني 
يكون ايضا من‏الشك في الفراغ بعد العلم باشتغال الذمة بالصوم 
في تلك المدة المعينة فيجب الصوم. 
وفي التقدير الاول وان كان يشك في وجوب صوم المدة 
المشكوكة وهومجرى للبراءة في نفسها الا ان استصحاب بقا 
النهار ينقح موضوع وجوب الصوم لان النهاراذا اخذ قيدا في 
الواجب بنحومطلق الوجود كان معنى ذلك اشتراط وجوب 
صوم كل آن بكونه نهارا-سواء كان صوم كل النهار الواجب مركبا 
استقلاليا ام‏ارتباطيا-فباستصحاب نهارية الزمن المشكوك 
ننقح موضوع وجوب صومه هذا اذا لم تاخذ اضافة الصوم الى 
نهارية ذلك الان بنحوالتقييد والا بان كان الواجب‏صوم ذلك 
الان بما هونهار كان من موارد الشك في القدرة على الامتثال 
الذي هومجرى للاشتغال العقلي فيكون الاستصحاب منقحا 
لموضوع الاشتغال كما تقدم‏في الفرضية الاولى. 
هذا تمام الكلام في الشك في الزمان الماخوذ في التكاليف 
بنحوالشبهة الموضوعية، واما الشبهة الحكمية في التكاليف 
الموقتة،فقد ذكر المحققون تحت هذاالعنوان ابحاثا في المقام 
كلها لا ترتبط بمسالة استصحاب الزمان اوالزماني وانما ترجع 
الى تردد مفهوم الزمان بين الفترة القصيرة اوالطويلة،اوتردد 
الموضوع مع‏وضوح المفهوم اوالعلم بكون الموضوع هوالفترة 
القصيرة والشك في تحقق موضوع آخر للحكم باق في الزمن 
الثاني، وكل هذه الابحاث لا تختص بالزمان بل يردفي القيود 
الاخرى فلا خصوصية للبحث عنها في المقام،كما انهم بحثوا 
عن ان مضي الزمان هل يغير الموضوع ويعدده ام لا، وهذا ايضا 
بحث راجع الى مبحث‏الشك في بقا الموضوع، وبحثوا عن 
معارضة استصحاب بقا الوجوب في الزمن الثاني المشكوك 
باستصحاب عدم جعل الوجوب الزائد فيه، وهذا ايضا لا 
يختص‏بباب الزمان، وقد تقدم البحث عن كبرى هذه المعارضة 
فيما سبق، وعليه فلا موجب للدخول في تلك الابحاث التي 
تقدم اوياتي تنقيح نكاتها في مظانها. 
5- الاستصحاب التعليقي: 
الشك في الحكم تارة ينشا من الشك في تحقق موضوعه 
وصغراه خارجا وهذه هي الشبهة الموضوعية، واخرى ينشا من 
الشك في نفس الحكم وكبراه وهذه هي‏الشبهة الحكمية وهي 
تارة تكون بمعنى الشك في بقا الجعل والتشريع اوانتفائه وهذا 
هوالمسمى بالشك في النسخ، واخرى يكون الجعل معلوما 
ولكن يشك في‏سعة المجعول به وضيقه لاختمال اخذ قيد فيه 
وهذا هوالمصطلح عليه بالشبهة الحكمية في قبال الشك في 
النسخ. 
وهذا النحومن الشبهة الحكمية اعني الشك في سعة الحكم 
المجعول وضيقه تارة يشك في بقا الحكم المجعول فيها 
بلحاظ ظرف مسبوق بفعلية الحكم المجعول‏قبله كما في مثال 
الشك في بقا نجاسة الما المتغير بعد زوال تعيره وهذا 
هوالاستصحاب التنجيزي، واخرى يشك في فعلية مجعولة في 
ظرف مسبوق بظرف آخرلوكان يتحقق ما يتحقق في الظرف 
اللاحق من قيود الحكم فيه لكان فعليا وهذا هوالاستصحاب 
التعليقي المبحوث عنه، وبتعبير آخر قد نحرز كون الحكم 
منوطافي مقام جعله بخصوصيتين وهناك خصوصية ثالثة 
يحتمل دخلها في الحكم ايضا وفي هذه الحالة يمكن ان 
يفترض ان احدى الخصوصيتين معلومة الثبوت والثانية‏معلومة 
الانتفا واما الثالثة المحتمل دخلها فهي ثابتة وهذا يعني ان 
الحكم ليس فعليا ولكنه يعلم بثبوته على تقدير تحقق 
الخصوصية الثانية فالمعلوم هوالحكم المعلق‏والقضية الشرطية 
فاذا افترضنا ان الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك ولكن بعد 
ان زالت الخصوصية الثالثة حصل الشك في بقا تلك القضية 
الشرطية لاحتمال‏دخل الخصوصية الثالثة في الحكم، وهذا 
هوموضوع البحث في الاستصحاب التعليقي، ومثاله المعروف 
حرمة العصير العنبي المنوطة بالعنب وبالغليان ويحتمل‏دخل 
الرطوبة وعدم الجفاف فيها فاذا جف العنب ثم غلى كان موردا 
لاستصحاب الحرمة المعلقة على تقدير الغليان. 
وقد كان المشهور قبل المحقق النائيني(قده)جريان هذا 
الاستصحاب الا ان هذا المحقق الكبير برهن على عدم جريانه 
فاصبح المشهور بعده عدم الجريان. 
والبحث عن جريان هذا الاستصحاب وعدمه نورده في مقامين: 
المقام الاول-في تمامية اركان الاستصحاب ومقومات جريانه 
في هذا الاستصحاب في نفسه. 
المقام الثاني-في وجود معارض له وعدم وجوده. 

اما المقام الاول-فهناك اعتراضان رئيسان يوجهان الى هذا 
الاستصحاب يتسهد فان المنع عن جريان هذا الاستصحاب في 
نفسه. 
الاعتراض الاول-ما افاده المحقق النائيني(قده)من عدم 
تمامية ركني الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في 
البقا في مورد الاستصحاب التعليقي او الحكم‏المعلق، وقد 
اختلف فهم الاصحاب لمقالة هذا المحقق نتيجة التاثر ببعض 
العبائر الواردة في بيانه وبرهانه على هذا المدعى. 
فتصور المحقق العراقي ان مقصود الميرزا اشتراط ان يكون 
المستصحب امرا خارجيا اي محمولا ثابتا لموضوع خارجي 
حتى يمكن استصحابه، والحكم المعلق‏ليس له وجود في 
الخارج بعد لكي يستصحب،فنقض عليه بانا نجري استصحاب 
عدم النسخ وبقا الجعل مع انه ليس امرا في عالم الخارج. 
وفيه ان الميرزا (قده)لا يشترط في المستصحب ان يكون امرا 
في الخارج،كيف وهويرى جريان الاستصحاب في الاعدام ايضا، 
وانما يقصد-على ما سوف‏نشرح-ان الحكم المستصحب في 
المقام ان اريد به الجعل فلا شك فيه، وان اريد به المجعول فلا 
فعلية له قبل تحقق الغليان ويشترط في استصحاب 
الحكم‏بمعنى المجعول العلم بفعليته خارجا لكي يستصحب. 
وكذلك تصور في المستمسك معنى آخر لمقالة 
الميرزا(قده)بعد ان اختار تبعا لصاحب العروة التفصيل بين ما 
لوقال المولى(العنب المغلي يحرم)اوقال(العنب اذاعلى 
يحرم)مدعيا ان القيد اذا كان راجعا الى الموضوع كما في الاول 
لم يجر الاستصحاب، واذا كان راجعا الى الحكم كما في الثاني 
جرى،لانه في الاول لا يحصل‏اليقين بالحكم لعدم تحقق 
موضوعه بخلاف الثاني، ولا يقال ان الشي‏ء الثابت انما هوالجعل 
ولم يتحقق للحكم ثبوت في مرحلة الوجود الخارجي بلون 
من‏الالوان،فان هذا تفكيك بين الجعل والمجعول 
وهومستحيل،بل اوضح استحالة من التفكيك بين العلة 
والمعلول،لان الجعل عين المجعول حقيقة، واردف ذلك‏بان 
المحقق النائيني(قده)قال بعدم جريان الاستصحاب التعليقي 
راسا من باب ان القيد دائما يرجع الى الموضوع وان كان 
بحسب الظاهر قيدا للحكم فالقضية‏الشرطية مرجعها الى 
الحملية والشرط يرجع الى الموضوع حيث برهن على ان 
انفكاك الحكم عن الموضوع وتاخره عنه محال.ثم اعترض 
عليه:بانه لوكان المرادارجاع القضية الشرطية-قيد الحكم-الى 
الحملية-قيد الموضوع-بحسب مرحلة الاثبات ومعنى القضية 
فذلك خلاف الظاهر، وان كان المدعى ان مفاد 
القضية‏الشرطية مطابق لبا لمفاد القضية الحملية فالمدار في 
جريان الاستصحاب على مفاد القضية الشرعية لا الى ما تؤل 
اليها ومرجعها بحسب اللب، ولهذا نجد جريان‏استصحاب الزمان 
اذا قال(ان كان شهر رمضان فصم) وعدم جريانه اذا قال(صم 
في شهر رمضان) لانه لا يثبت كون الصوم في شهر رمضان 
بنحومفاد كان الناقصة‏في حين ان مفاد القضيتين لبا 
واحد((119)). 
وفيه:اولا-ان ما بنى عليه من ان الجعل عين المجعول 
ويستحيل التفكيك بينهما يقتضي عدم التفصيل في جريان 
الاستصحاب بين كون القضية مجعولة بنحوالقضية‏الحملية 
اوالشرطية اي كون القيد من قيود الموضوع اوالحكم-كما 
ذهب الى ذلك اصحاب هذا المبنى كالمحقق الخراساني 
والعراقي(قدهما)-لان الجعل‏والمجعول ثابتين في كلا 
الموردين حيث يستحيل الانفكاك بينهما فالجمع بين المبنى 
الاصولي المذكور والتفصيل الذي ذهب اليه صاحب العروة في 
الفقه غيرسديد. 
وثانيا-لوسلم ما نسبه الى الميرزا من وجود برهان على رجوع 
قيود الحكم الى الموضوع لبا وروحا وسلم عدم جريان 
الاستصحاب التعليقي اذا كان الغليان قيداللموضوع لا للحكم 
كان لا بد من القول بعدم جريان الاستصحاب التعليقي مطلقا 
ولا معنى لما ذكر من ملاحظة ظاهر القضية الشرعية،لان 
الاستصحاب انمايجري بلحاظ ما يستفاد من ظاهر اللفظ لبا 
وواقعا بعد تحكيم كل المناسبات والقرائن اللفظية والعرفية 
والعقلية على الخطاب الشرعي والمفروض انها تقتضي 
قيدية‏الغليان لموضوع الحكم، وقياس المقام بمثال الصوم في 
شهر رمضان بنحومفاد كان الناقصة مع الفارق لتعدد المفاد 
وروح القضيتين في هذا المثال حتى بحسب عالم‏اللب 
والثبوت. 
اللهم الا ان يقصد من اتحاد القضية الحملية والشرطية بحسب 
عالم اللب عالم الملاكات والمبادي‏ء لا عالم الثبوت والمدلول 
الجدي الا انه من الواضح حينئذ كون‏ذلك اجنبيا عن مقالة 
الميرزا(قده). 
وثالثا-بطلان اصل النسبة فان الميرزا(قده)لم يذكر في مقام 
فضلا من ان يقيم برهانا عليه،ان قيود الحكم لا بد وان ترجع 
الى قيود الموضوع،كيف وقد فصل بنفسه‏في بحث المفاهيم 
بين ما اذا كان القيد راجعا للحكم فيثبت المفهوم والانتفا عند 
انتفائه وما اذا كان راجعا الى الموضوع فلا مفهوم، وجعل هذا 
ضابطة المفهوم‏فلوارجع كل قيود الحكم الى الموضوع لاسند 
باب المفهوم عليه. 
نعم هويسمى كل القيود بقيود الموضوع في مقام آخر الا انه لا 
يقصد هذا المعنى من الموضوع الذي فهمه في المستمسك 
اعني ما هومعروض الحكم بحسب‏لسان الدليل وانما يقصد ان 
كل القيود الماخوذة في الحكم ومنها الموضوع بمعنى معروض 
الحكم لا بد من اخذه مقدر الوجود في مقام جعل الحكم اذ 
المولى لايجعل السببية حقيقة بين هذه الاسباب وبين الحكم 
وانما يجعل بنفسه الحكم عليها فالحكم مجعول ومخلوق 
للمولى، كما ان هذا الجعل ليس بمعنى انه كلماتحقق موضوع 
وسبب للحكم جعل المولى وانشا حكما عليه بل الجعل يكون 
بنحوالقضية الحقيقية التي ترجع الى قضية شرطية موضوعها 
مقدار الوجود، ومن هناادعى رجوع القضايا الحملية المجعولة 
الى قضايا شرطية لكونها قضايا حقيقية. 
واما ما جا في تعبير الميرزا في مقام المنع عن الاستصحاب 
التعليقي هنا من ان قيود الحكم ترجع الى الموضوع فهويرمي 
من ذلك الى توضيح انه لا فرق بين كون‏القيد راجعا الى الحكم 
بحسب ظاهر القضية اوالى الموضوع من حيث ان الحكم 
بمعنى المجعول الفعلي لا تحقق له قبل تمامية موضوع الحكم 
وقيوده في‏الخارج لكي يمكن استصحابه،فليس المقصود ما 
فهمه في المستمسك من كلامه،كما انه ليس المقصود ما جا 
في فوائد الاصول من ان مراده بذلك التحرز عن‏مبنى كون 
الاحكام مجعولة للاسباب الشرعية لا للمولى بنحوالقضايا 
الحقيقية للموضوعات المقدرة فاشكل عليه في الحاشية بانه لا 
فرق بين ما اذا قلنا بان الحكم‏مجعول للمولى بنحوالقضية 
الحقيقية على الموضوعات المقدرة الوجود اوقلنا بانه مجعول 
للاسباب الشرعية فانه على الثاني ايضا ليس للحكم وجود قبل 
وجودالسبب حتى يستصحب((120)). 
فانه مضافا الى ما ذكرنا في وجه هذا التقييد الوارد في كلام 
الميرزا(قده)لوفرض ان ما جا في التقرير هومقصوده لم يرد 
عليه اشكال الحاشية اذ السببية سوف تكون‏شرعية فيصح 
استصحابها. 
والصحيح في توضيح مقالة الميرزا(قده)ان يقال:ان المراد من 
استصحاب الحكم التعليقي ان كان استصحاب الجعل 
فالمفروض انه لا شك في ارتفاع الجعل‏وبقائه لكي يراد 
استصحابه، وان كان المراد استصحاب المجعول الفعلي فلا 
يقين بحدوثه لان الحكم الفعلي كالحرمة لا يثبت الا بعد تحقق 
تمام قيود الحكم‏وفعليتها في الخارج والمفروض في المقام 
عدم تحقق بعضها في مورد الاستصحاب التعليقي، وان كان 
المراد استصحاب الحرمة الثابتة على نهج القضية 
الشرطية‏فهذا امر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها 
المقدر الوجود ولا اثر للتعبد به وانما الاثر والتنجيز يترتب على 
منشا انتزاعه وهو الحكم الشرعي من الجعل‏او المجعول. 
ثم ان هذه المقالة قد اثير في قبالها مجموعة شبهات لا باس 
بالتعرض الى اهمها: 
1- انا نستصحب سببية الغليان للحرمة وهي حكم وضعي فعلي 
امرها بيد الشارع اثباتا ونفيا كالشرطية والمانعية وهي معلومة 
حدوثا مشكوكة بقا فتستصحب. 
وفيه:ان الاستصحاب لا يكفي فيه ان يكون المستصحب امرا 
شرعيا تحت سلطان الشارع،بل لا يشترط ذلك على ما تقدم 
مرارا، وانما يشترط ان يكون منتهيا الى‏اثر عملي من تنجيز 
اوتعذير، وفي المقام لواريد باستصحاب السببية اثبات الحرمة 
فعلا فهوغير ممكن لان الحرمة ليست من الاثار الشرعية 
للسببية بل من الاثارالشرعية لذات السبب الذي رتب الشارع 
عليه الحرمة، وان اريد بذلك الاقتصار على التعبد بالسببية 
فهو لغو لانها بعنوانها لا تصلح للمنجزية و المعذرية. 
وقد حاول المحقق العراقي تصحيح استصحاب السببية بنا على 
بعض المسالك في الحكم الظاهري وهومسلك جعل الحكم 
المماثل بان يقال ان المجعول عندئذهوالسببية الظاهرية 
المماثلة للواقع المشكوك، وبما ان السببية يستحيل جعلها 
ابتداء فيستكشف لا محالة جعل منشئها بالملازمة لنفس 
الحكم الظاهري لا للمؤدى‏ليكون من الاصل المثبت، ومنشئها 
هوالحكم الشرعي الظاهري بحرمة الزبيب اذا غلى فيكون 
منجزا لا محالة. 
ويلاحظ عليه: اولا-بعد ان كان المدلول المطابقى لدليل 
الاستصحاب النهي عن النقض العملي ولهذا كان مختصا بما 
يترتب عليه اثر عملي، والسببية لا يترتب عليهااثر عملي فهذا 
لازمه عدم شمول اطلاق دليل الاستصحاب للسببية لا شموله 
لها واستكشاف مطلب آخر بالملازمة لتصحيح هذا الشمول لان 
الاطلاق بحسب الفرض مقيد بان يكون المورد مما يترتب عليه 
اثر عملي و المفروض ان السببية لا منجزية لها فلا ينعقد 
الاطلاق في هذا المورد. 
وثانيا-ان ثبوت منشا السببية ظاهرا لا يحقق سببية ظاهرية 
مماثلة للسببية الواقعية المحتملة بل سوف تتحقق سببية 
واقعية بين الغليان والحرمة الظاهرية، وهذامطلب آخر غير 
جعل الحكم المماثل الظاهري.اللهم الا ان يقال بكفاية المماثلة 
بين منشا السببية الظاهري ومنشا السببية الواقعي وان كانت 
السببيتان واقعيتين. 
2- ما ذكرته مدرسة المحقق العراقي(قده)من ان الاعتراض 
المذكور من قبل الميرزا(قده)على الاستصحاب التعليقي يقوم 
على اساس ان المجعول لا يكون فعلياالا بوجود تمام اجزاء 
الموضوع خارجا قياسا لباب الاحكام والقضايا التكليفية بالقضايا 
الحقيقية والتي لها مرحلة الانشا والجعل ومرحلة الفعلية،فانه 
حينئذ يتعذراستصحاب المجعول في المقام اذ لم يصبح فعليا 
ليستصحب، ولكن الصحيح ان المجعول ثابت بنفس ثبوت 
الجعل لانه منوط بالوجود اللحاظ‏ي للموضوع لابوجوده 
الخارجي- على ما حقق ذلك في محله من بحث الواجب 
المشروط والارادة المشروطة-فهوفعلي قبل تحقق الموضوع 
خارجا. 
وقد اردف المحقق العراقي(قده)ناقضا على المحقق 
النائيني(قده)بانه اليس المجتهد يجري الاستصحاب في 
المجعول الكلي قبل ان يتحقق الموضوع خارجا؟. 
ويلاحظ ((121))عليه:ان المجعول-سواء اريد به الامر 
الاعتباري اوالارادة-اذا لوحظ بما هوامر ذهني وبالحمل الشايع 
والحقيقي فهونفس الجعل المنوط‏بالوجود اللحاظ‏ي للشرط 
وللموضوع على ما تقدم شرحه في الواجب المشروط الا ان 
المجعول بهذا اللحاظ لا يجري فيه استصحاب الحكم،اذ لا 
شك في البقاحينئذ وانما الشك في حدوث الجعل الزائد على 
ما عرفت في بحث سابق. واذا لوحظ المجعول بما هوصفة 
للموضوع الخارجي وبالحمل الاولي والوهمي‏فهومنوط في هذا 
اللحاظ بالخارج فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولوتقديرا 
وافتراضا لا يرى للمجعول فعلية وثبوتا لكي يستصحب، وقد 
تقدم تفصيل ذلك في دفع‏شبهة المعارضة بين استصحاب 
المجعول وعدم الجعل الزائد، ومن ذلك يعرف حال النقض 
المذكور،فان المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل فيشك 
في‏البقا مبنيا على هذا الفرض، واين هذا من اجراء استصحاب 
الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع. وبكلمة اخرى:ان كفاية 
ثبوت المجعول على فرض وجودموضوعه في تصحيح 
استصحابه في نفس الفرض والتقدير شي‏ء وكفاية الثبوت 
التقدير لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد 
تمام الموضوع لاخارجا ولا تقديرا شي‏ء آخر فلا ينبغي الخلط 
بينهما كما هوواضح. 
3- ما قد يستفاد من بعض تعبيرات المحقق العراقي(قده)من 
ان العلم بالسببية والملازمة بين الغليان والحرمة يتولد منه 
علم مشروط بالحرمة الفعلية على تقديرالغليان ومعلقا عليه، 
وهذا علم منوط ومشروط يتبعه الشك المنوط حينما يصير 
العنب زبيبا فيجري استصحابه والتعبد ببقائه في فرض 
الزبيبية ايضا. 
ويلاحظ عليه:انه لا يوجد الا علم واحد بالملازمة والسببية، واما 
العلم بفعلية الجزاء ففرع العلم بالصغرى والكبرى معا بل 
يستحيل العلم المنوط،فان الاناطة‏والاشتراط في عالم 
المفاهيم والتصور تعني التخصيص والتقييد، وهذا غير معقول 
في المقام، وفي عالم الحقائق والوجودات التصديقية تعني 
السببية والعلية ومن‏الواضح ان العلم بالحرمة علته وسببه 
دليله وبرهانه من العلم بالصغرى والكبرى لا الغليان لا بوجوده 
اللحاظ‏ي ولا الخارجي. 
4- ما ذكره المحقق الاصفهاني(قده)في تفسير مراد استاذه 
صاحب الكفاية(قده) من امره بالفهم:ان حرمة العنب المغلي 
مجعولة على نهج القضية الحقيقية لاالخارجية، وهذا يعني انها 
مجعولة على الافراد المقدرة الوجود فالحرمة فعلية على العنب 
المغلي المقدر، ولا يقصد بذلك ما تقدم في المناقشة الثانية 
من ان الشرط‏للحكم هوالوجود اللحاظ‏ي لا الخارجي بل 
هويتكلم عن الغليان الخارجي والحرمة الجزئية الثابتة له لا 
الحرمة الكلية التي يجعلها المولى بمجرد لحاظ الغليان،ولكنه 
يرى ان الغليان الخارجي كما تكون افراده المحققة مشمولة 
للحكم كذلك تكون افراده المقدرة مشمولة للحكم 
فلتستصحب تلك الحرمة الجزئية الثابتة‏بلحاظ الغليان المقدر 
الوجود. 
ويلاحظ عليه:اولا-ان معنى شمول الحكم في القضية الحقيقية 
للافراد المقدرة ان الحكم لولوحظ بالحمل الاولي لا الشايع 
فيرى ثبوت الحرمة لكل ما يفرض انه‏عنب مغلي فتثبت حرمة 
جزئية لكل ما يفرض عنبا فعليا،الا ان هذا انما يكون بعد فرض 
موضوع الحكم بتمام قيده في المنظور بهذا المنظار اي بعد 
فرض عنب‏مغلي فيكون المستصحب بقا حرمة العنب المغلي 
بلحاظ ما بعد غليانه لوشك في ارتفاع الحرمة عنه لا ان 
تستصحب بقا الحرمة المعلقة على الغليان للزبيب 
الذي‏هوامتداد لذات العنب لا للعنب المغلي فانه بهذا المنظار 
وفي هذا الافق لا يكون لذات العنب حرمة جزئية لكي 
تستصحب. 
وثانيا-ان هذا التفسير لكلام صاحب الكفاية(قده)اساسا مما لا 
يرضى به صاحبه فانه قد ذكر بنفسه في حاشيته على الرسائل 
معنى آخر حاصله:ان حرمة العصير تارة‏يؤخذ فيها الغليان 
بنحوقيد الوجوب والتكليف، واخرى يؤخذ فيها الغليان 
بنحوقيد الواجب والمكلف به فتكون الحرمة فعلية ولكن الحرام 
هوالشرب الخاص‏وهوالشرب حال الغليان،فان قيود الحرمة 
يمكن اخذها في الحرام بدلا عن الحرمة حتى اذا كانت غير 
اختيارية على خلاف باب الوجوب حيث لا بد وان تؤخذالقيود 
غير الاختيارية في الوجوب لا الواجب، وعليه فيجري 
استصحاب حرمة الشرب الخاص بعد جفاف العنب ايضا الا انه 
كما اشار بنفسه يكون من‏الاستصحاب التنجيزي لا 
التعليقي((122)). 
وهكذا يتضح ان تمام ما اثير حول مقالة المحقق النائيني(قده) 
واعتراضه على الاستصحاب التعليقي لا يرجع الى محصل.الا 
ان التحقيق-مع ذلك هوالتفصيل بين ما اذا كان كل قيود 
الموضوع ماخوذة في عرض واحد، وبين ما اذا كان بعضها 
ماخوذا في موضوع البعض الاخر فلا يجري‏الاستصحاب في 
الاول ويجري في الثاني. 
توضيح ذلك:اننا وان كنا نوافق على ما افاده المحقق 
النائيني(قده)من رجوع قيود الحكم كلها الى الموضوع بمعنى 
ما يؤخذ مقدر الوجود في جعل الحكم‏بنحوالقضية الحقيقية الا 
انه لا برهان يقتضي ان تلك القيود لا بد وان تؤخذ جميعا في 
عرض واحد مقدرة الوجود،بل كما يمكن اناطة الحرمة مثلا 
بخصوصية‏الغليان في عرض اناطتها بخصوصية العنبية كذلك 
يمكن ان تكون اناطتها بالغليان مترتبا وطوليا بمعنى ان الحكم 
يقيد بالخصوصية الثانية وبما هومقيد بها يناط‏بالخصوصية 
الاولى سواء باستخدام قضية شرطية بان قيل(العنب اذا غلى 
حرم)اوقضية حملية ظاهرة في طولية القيدين بان قيل(العنب 
يحرم المغلي منه)فان العنب‏هنا يكون موضوعا للحرمة 
المنوطة بالغليان خلافا لفرضية عرضية القيدين بان 
قيل(العنب المغلي حرام)حيث كان العنب المغلي بما 
هوكذلك موضوعا للحرمة.ففي‏الحالة الاولى يتجه اعتراض 
المحقق النائيني(قده) ولا يجري الاستصحاب في القضية 
الشرطية لانها امر منتزع عن الجعل وليست هي الحكم 
المجعول، واما في‏الحالة الثانية فلا باس بجريان الاستصحاب 
في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها لانها 
مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية ومرتبة على 
عنوان‏العنب،فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا يقينا 
ويشك في استمرار ذلك بقا فتستصحب تلك القضية الشرطية 
ويكون حالها حال الحرمة الفعلية المستصحبة‏في سائر 
الشبهات الحكمية من غير فرق بين ان يكون جريان 
الاستصحاب في الشبهات الحكمية بمعنى استصحاب الحكم 
الجزئي بعد فعلية موضوعه في‏الخارج اوبمعنى استصحاب 
الحكم الكلي الذي يفترضه المجتهد بافتراض موضوعه الكلي 
واجراء الاستصحاب فيه، وتمام فذلكة الموقف تتلخص في ان 
القضية‏الشرطية اوالحملية الطولية تصبح هي المجعولة 
والمترتبة شرعا على الموضوع فيكون حالها حال الحرمة 
المترتبة على موضوعها عند الشك في بقائها من حيث‏تمامية 
اركان الاستصحاب فيها((123)). 
الاعتراض الثاني-انا اذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في 
القضية الشرطية فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك لانه 
انما يثبت الحكم المشروط وهولا يقبل‏التنجيز واما ما يقبل 
التنجيز فهوالحكم الفعلي فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجز 
الحكم واثبات فعلية المجعول عند وجود الشرط باستصحاب 
الحكم المشروط‏متعذر لان ترتب فعلية الجزاء عند فعلية 
الشرط في القضية الشرطية المستصحبة عقلي وليس شرعيا. 
والجواب على هذا الاعتراض. 
اولا-ان دليل الاستصحاب اذا بنينا على تكلفله لجعل الحكم 
المماثل كان مفاده في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري، 
وتحول هذا الحكم الظاهري الى فعلي‏عند وجود شرطه لازم 
عقلي لنفس التعبد الظاهري المذكور لا للمستصحب، وقد مر 
بنا سابقا ان اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب لا يكون من 
الاصل المثبت. 
وثانيا-النقض بموارد استصحاب بقا الجعل وعدم النسخ عند 
الشك فيه مع ان المستصحب فيه القضية الحقيقية الشرطية 
والتي لا تتحول الى الحكم الفعلي عندوجود شرطها الا بنا على 
الاصل المثبت. 
وثالثا-الحل-بان هذا الاعتراض نشا من تصورات مدرسة 
المحقق النائيني(قده) من ان فعلية المجعول امر يتحقق وراء 
مرحلة الجعل وان المنجز عقلا انماهواحراز المجعول الفعلي 
مع انه قد تقدم انه لا واقع حقيقي وراء الجعل وان مرحلة فعلية 
المجعول مرحلة وهمية تصورية تنشا من ملاحظة الجعل 
بمنظار الحمل‏الاولي، وان التنجيز يكفي فيه ايصال الحكم 
المشروط مع احراز الشرط لان وصول الكبرى والصغرى معا 
كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال فكلما كان احدهمامحرزا 
صح احراز الاخر بالتعبد لترتب التنجيز عليه بحسب 
الفرض((124)). 

المقام الثاني-ان استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب 
الحكم المنجز ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلقة على 
الغليان سابقا كذلك يعلم بالحلية‏الفعلية المنجزة قبل الغليان 
فتستصحب ويتعارض الاستصحابان. 
وقد وجد عند الاعلام اتجاهان للجواب على هذا الاعتراض: 
الاتجاه الاول-ما ذكره صاحب الكفاية(قده) ووافقه عليه السيد 
الاستاذ من انه لا معارضة بين الاستصحابين اذ كما ان الحرمة 
كانت معلقة فتستصحب بما هي معلقة‏كذلك الحلية في العنب 
كانت مغياة بالغليان ومعلقة على عدمه فتستصحب بما هي 
مغياة ولا تنافي بين حلية مغياه وحرمة معلقة على الغاية اذ 
لايلزم اجتماعهما في آن واحد ليقع بينهما المنافاة. 
ونلاحظ على ذلك:ان الحلية التي نريد استصحابها هي ذات 
الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان ولا علم بانها مغياة 
لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف،وان شئت قلت 
المستصحب هوالحلية التنجيزية لا المغياة. 
فان قيل:ان الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بانها كانت مغياة 
ونشك في تبدلها الى الحلية غير المغياة بالجفاف فنستصحب 
تلك الحلية المغياة المعلومة قبل الجفاف. 
كان الجواب:ان استصحابها لا يعين حال الحلية التنجيزية 
المعلومة بعد الجفاف ولا يثبت انها مغياة الا بالملازمة للعلم 
بعدم امكان وجود حليتين وما دامت الحلية‏المعلومة بعد 
الجفاف لا مثبت لكونها مغياة فبالامكان استصحاب ذاتها الى ما 
بعد الغليان. 
الاتجاه الثاني-ما ذكره الشيخ الانصاري(قده) واوضحه 
المحقق النائيني(قده)بان الاستصحاب التعليقي حاكم على 
الاستصحاب التنجيزي لانه يلغي الشك في‏الحكم التنجيزي 
فيكون حاكما عليه، وهذا الكلام لاجماله اصبح موردا للنقد من 
قبل الاعلام فانه بعد ان لم تكن نسبة الحكم التنجيزي الى 
التعليقي نسبة الحكم‏الى موضوعه والمسبب الشرعي الى سببه 
فلماذا يفترض حكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب 
التنجيزي. 
ويمكن ان يقال في توجيه مدعى المحقق النائيني(قده):ان 
استصحاب القضية الشرطية للحكم اما ان يفترض انه يثبت 
فعلية الحكم عند تحقق الشرط واما ان لايثبت ذلك، فان لم 
يثبت لم يجر في نفسه اذ اي اثر لاثبات حكم مشروط لا ينتهي 
الى الفعلية، وان اثبت ذلك تم الملاك لتقديم استصحاب 
الحكم المعلق على‏استصحاب الحكم المنجز وحكومته عليه 
وفقا للقاعدة المشار اليها من انه كلما كان احد الاصلين يعالج 
مورد الاصل الاخر دون العكس قدم الاصل الاول على‏الثاني 
فان مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي ومورد 
الاستصحاب التعليقي مرحلة الثبوت التقديري للحكم 
والمفروض ان استصحاب الحكم‏التعليقي يثبت الحرمة الفعلية 
وهومعنى نفي الحلية الفعلية، واما استصحاب الحلية الفعلية 
فلا ينفي الحرمة التعليقية ولا يتعرض الى الثبوت التقديري له. 
ولكن هذا التوجيه لا يتم بنا على ما هوالصحيح في تخريج 
الاستصحاب التعليقي، حيث تقدم ان جريانه ليس بملاك 
اثبات الحكم الفعلي بالقضية المشروطة بل‏من اجل كفاية 
وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال،فان 
استصحاب الحكم المعلق على هذا الاساس لا يعالج مورد 
الاستصحاب الاخرليكون حاكما عليه. 
نعم لوقلنا بمسلك الجعل الحكم المماثل وهوالقضية التعليقية 
ظاهرا في المقام كانت الحرمة الفعلية لازمة لنفس التعبد 
الاستصحابي فتكون من لوازم الامارة فتتقدم‏على استصحاب 
الحلية،الا ان هذا المسلك ايضا لم يكن هوالمختار عندنا،فهذا 
الاتجاه ايضا لم يتم في دفع اعتراض المعارضة. 
والتحقيق في الاجابة على هذا الاعتراض ان يقال: بان 
استصحاب الحكم التعليقي اذا جرى فلا يجري استصحاب 
الحلية التنجيزية عندئذ لا من جهة الحكومة‏اوعدم المنافاة بل 
لعدم تمامية اركان الاستصحاب بحسب هذا النظر العرفي فيه 
حينئذ وذلك بنكتة تقدمت الاشارة اليها في بحث سابق. 
وتوضيح ذلك:انه متى ماكانت عندنا حالتان سابقتان لشي‏ء 
واحد فان كانت احداهما فقط تجمع اركان الاستصحاب 
فالاستصحاب يجري فيها دون الاخرى، وان كانت كل منهما 
في حدذاتها مستجمعة لاركانه فتارة تكون الحالتان في عرض 
واحد كما في موارد توارد الحالتين فالاستصحابان يتعارضان، 
وان كانتا طوليتين ونقصد بذلك ان احداهماتكون حاكمة على 
الاخرى وناسخة له فهنا تكون الحالة الناسخة هي التي يجري 
فيها الاستصحاب لا الحالة المنسوخة، وان شئتم قلتم:تكون 
الحالة السابقة مركبة‏بحسب الحقيقة وتكون للحلية السابقة 
حالة سابقة هي زوالها بالغليان فالحالة السابقة تكون هي 
الحرمة بالغليان لا الحلية،نظير الاستاذ الذي يدرس كل يوم 
في‏الساعة المحدودة فانه لوشك في انقطاعه عن الدرس كان 
المستصحب استمراره في التدريس ولم يكن ذلك معارضا 
باستصحاب عدم التدريس الثابت‏بنحوالقضية الفعلية يقينا قبل 
ساعة الدرس لان دليل الاستصحاب لا بد وان يصرف الى الفهم 
العرفي والارتكازي لمفاد نقض اليقين بالشك والفهم 
الارتكازي‏يقتضي ما اشرنا اليه. 
ويؤيد ذلك ما ارتكز لدى اكثر المحققين من جريان 
الاستصحاب التعليقي وارتكز لديهم كافة عدا المحقق العراقي 
عدم وجود معارض له على تقدير القول‏بجريانه وان اختلفوا في 
كيفية تخريجه وانه هل هومن جهة الحكومة اوعدم 
المنافاة،فهم قد اصابوا في ارتكازهم عدم المعارضة وان اخطاوا 
في المحاولة الفنية‏لتخريج هذا الارتكاز. 
وفي ختام البحث عن الاستصحاب التعليقي تجدر الاشارة الى 
عدة امور: 
الاول-ظهر مما ذكرنا ان الاستصحاب التعليقي على القول به 
انما يتم في الاحكام لا الموضوعات كما اذا شك في ان صومه 
الان هل يكون في النهار ام لا وقيل‏بعدم جريان الاستصحاب 
في الزمان فاريد استبدال ذلك باستصحاب تعليقي مفاده انه 
لوكان قد صام قبل الان كان صومه في النهار فالان كذلك. 
وعدم جريان الاستصحاب فيه واضح لان القضية التعليقية هنا 
تكوينية شرطا وجزاء فلا منشا لتوهم ترتب شرعي لكي 
يستصحب،فلواريد استصحاب نفس السببية‏بينهما فلا اثر 
عملي يترتب عليه، وان اريد اثبات الجزء باستصحاب القضية 
التعليقية فهومن اوضح انحا الاصل المثبت، ولا يرد هنا شي‏ء 
من التخريجات المتقدمة‏للاستصحاب التعليقي من دعوى 
فعلية المجعول بنفس الجعل اوان المجعول نفس القضية 
التعليقية واحرازها كاف في التنجيز،فان ذلك كله مخصوص 
بما اذا كانت‏القضية التعليقية شرعية لا تكوينية كما لا 
يخفى.نعم لوتم ما تقدم في بعض الوجوه السابقة من تصور 
وجود علم بالجزاء منوط ومشروط بتحقق الشرط جرى هناايضا 
ولكنه كان بمكان من الضعف((125)). 
الثاني-ان المثال المدرسي المعروف للاستصحاب التعليقي 
وهوالعصير الزبيبي عليه ملاحظة فقهية حاصلها:ان الوارد في 
لسان الدليل حرمة العصير العنبي‏المغلي لا حرمة العنب 
المغلي ليتوهم ان الزبيب عنب ايضا غاية الامر انه قد جف 
والجفاف لا يضر بوحدة الموضوع عرفا، ومن الواضح ان العصير 
العنبي يعني‏الما المتخذ من العنب بينما العصير الزبيبي ليس 
ما للزبيب وانما هوما خارجي يضاف الى الزبيب فيغلي والتعدد 
بينه وبين العصير المتخذ من العنب واضح عقلاوعرفا فلا 
مجال للاستصحاب التعليقي فيه ولوسلمت كبراه. 
الثالث-ذكر المحقق النائيني(قده)ان العقود التعليقية 
كالوصية المعلقة على موت الموصي والجعالة المعلقة على 
العمل المجعول عليه الجعل لوشك في لزومهاوعدمه امكن 
استصحاب اللزوم فيها من دون ان يكون تعليقيا لان 
المستصحب عند الشك في الانفساخ نفس القرار المعاملي 
والمنشا بالعقد لا النتيجة المترتبة‏خارجا ليقال بانه لم يمكن 
ثابتا بالفعل بل كان معلقا على تحقق شرط غير حاصل فيكون 
الاستصحاب تعليقيا. 
وقد جا في كلمات السيد الاستاذ انا نستصحب الحق الثابت 
قبل حصول المعلق عليه بان يتملك الجعل مثلا بالعمل 
فيترتب عليه النتيجة. 
والتخريج الاول مبني على ان يختار في باب اللزوم مبنى 
للمحقق النائيني من ان الالتزام العقدي له حدوث وبقا وان 
العاقد لا ينشي‏ء مجرد التمليك بل ينشي‏ء ايضاالتزاما متبادلا 
بين الطرفين بمقتضى الملكية يكون له دوام في نظر العرف 
والعقلاء ويكون منه اللزوم ويكون رد هذا الالتزام هوالخيار،فانه 
بنا على هذه التصورات‏يكون هناك منشا اعتباري معاملي 
يمكن استصحابه ويكون حاله حال القضية التعليقية الشرعية، 
واما اذا انكرنا ذلك وقلنا بان الفسخ اخذ عدمه قيدا في 
الملكية‏المجعولة بالعقد لا انه رفع لذلك القرار الوضعي 
المعاملي فلا مجال للاستصحاب المذكور. 
والتخريج الثاني مبني على افتراض استفادة انشا حق ان يملك 
الجعل بالعمل مثلا من الجعالة زائدا على انشا التمليك 
المشروط باداء العمل، وهومحل منع وانماهذا الحق امر منتزع 
من نفس القضية التعليقية المنشاة من قبل الجاعل. 
6- استصحاب عدم النسخ: 
والبحث تارة عن اصل جريان استصحاب عدم النسخ، واخرى 
عن استصحاب عدم النسخ حكم الشريعة السابقة،فالبحث في 
مقامين: 

المقام الاول-في جريان استصحاب عدم النسخ، ولا اشكال في 
ان النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة الى مبادي‏ء الحكم 
من الارادة والكراهة لاستلزامه‏البداء المستحيل على اللّه 
سبحانه وتعالى ولكنه معقول بالنسبة الى الحكم في عالم 
الجعل والاعتبار بان يعتبر الوجوب اوالحرمة ويكون لنفس هذا 
الاعتبار بقاواستمرار ما لم يقرر خلافه ويلغى،كما انه يمكن ان 
يكون الجعل مقيدا بالزمان الاول اومقيدا بعدم جعل الحكم 
المضاد-ولوبمعنى انشائه اوابرازه لئلا يلزم اخذعدم احد 
الضدين في موضوع الاخر-وعليه فالشك في النسخ يتصور 
باحد انحا . 
1-ان يشك في بقا نفس الجعل وعدمه بمعنى احتمال الغا 
المولى له، وهذا يكون قسما مستقلا من الشبهة غير الشبهة 
الحكمية،لان الشك هنا في نفس بقا الجعل‏حقيقة لا في سعة 
المجعول وحدوده. 
2- ان يشك في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمانية 
بمعنى احتمال ان الجعل تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى 
امده وبهذا يكون من الشبهة الحكمية‏في دائرة المجعول. 
3-ان يعلم بتقيد الجعل بعدم جعل الحكم المضاد اوانه مغيى 
به ويشك في تحقق الغاية فيكون من الشك في موضوع الحكم 
المجعول كسائر الشبهات‏الموضوعية وان كانت هذه الشبهة 
الموضوعية في حكم الشبهة الحكمية لان القيد الماخوذ في 
الحكم راجع الى المولى وليست نسبة العبد والمولى اليه على 
حدواحد،نعم جريان الاستصحاب في هذه الحالة اوضح واسلم 
عن المناقشات لتمامية اركانه في القيد المشكوك حصوله 
فيجري استصحاب عدم تحقق القيد اوالغاية‏ويترتب عليه بقا 
المجعول ترتب الحكم على موضوعه. وهكذا يتضح ان الشك 
في النسخ يرجع روحا ولبا الى احد نحوين اما الشك في بقا 
نفس الجعل‏والغائه،اوالشك في دائرة المجعول وسعته اوضيقه. 
وعلى هذا الاساس نقول:اذا كان الشك في النسخ بالنحوالثاني 
اي الشك في سعة المجعول جرى استصحاب بقا المجعول 
الكلي على حد الاستصحاب في سائرالشبهات الحكمية، واذا 
كان الشك في النسخ بالنحوالاول اي الشك في بقا نفس 
الجعل جرى استصحاب بقا الجعل كامر اعتباري، ويوجد بازاء 
كل من‏الاستصحابين مناقشات مختصة اومشتركة بينهما. 
اما الاستصحاب بصيغته الاولى فيمكن ان يورد عليه: 
اولا-معارضته مع استصحاب عدم الجعل الزائد للفترة الزمنية 
المحتمل فيها النسخ، وهذا نفس اشكال المعارضة الذي تقدم 
في استصحاب الحكم الكلي وقدعالجناه في محله من البحوث 
المتقدمة. 
وثانيا-ما اثاره الشيخ(قده)في المقام من ان المتيقن ثبوت 
الحكم على المكلفين في الزمان الاول والمشكوك ثبوته على 
افراد آخرين وهم المكلفون الذين يعيشون‏في الزمان الثاني 
فمعروض الحكم متعدد الا بالنسبة الى شخص عاش كلا 
الزمانين بشخصه. 
وهذا الاشكال يمكن علاجه تارة بان الحكم المشكوك في 
نسخة ليس مجعولا على نهج القضية الخارجية التي تنصب 
على الافراد المحققة خارجا مباشرة‏ليحتمل تعدد الموضوع بل 
على نحوالقضية الحقيقية التي تنصب فيها الحكم على 
الموضوع الكلي المقدر الوجود، وفي هذه المرحلة لا فارق بين 
القضية المتيقنة‏والقضية المشكوكة موضوعا الا من ناحية 
الزمان وتاخر الموضوع للقضية المشكوكة زمانا عن الموضوع 
للقضية المتيقنة وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاعرفا 
على نحويعتبر الشك المفروض شكا في بقا ما كان فيجري 
الاستصحاب من دون فرق بين كون القضية المجعولة 
بنحوالاطلاق اوالعموم بان لوحظ كل فردفرد موضوعا للحكم 
لان المفروض عدم خصوصية لكل فرد في قبال الافراد الاخرى 
في القضية الحقيقية. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة


	الصفحة التالية
الصفحة السابقة
واخرى يعالج هذا الاشكال بالتعويض عن الاستصحاب المذكور
التنجيزي باستصحاب تعليقي بان يشار الى الفرد المكلف 
المتاخر زمانا ويقال ان هذا كان حكمه‏كذا على تقدير وجوده 
ولا يزال كما كان، وبذلك يتم التخلص عن مشكلة تعدد 
معروض الحكم،الا ان هذا الاستصحاب يتوقف على تمامية 
امرين: 
1-ان تكون القضية المجعولة حقيقية لا خارجية والا لم يكن 
يحرز ان هذا الفرد لوكان موجودا قبل زمان النسخ كان حكمه 
نفس ذلك الحكم لان موضوعه الافرادالموجودين آنذاك 
بخصوصياتهم الخارجية لا الحقيقية. 
2- ان يستظهر من دليل جعل الحكم ان المجعول قضية 
شرطية تعليقية مفادها ان وجد مكلف في ذلك الزمان كان 
حكمه كذا ليمكن ان نستصحب القضية‏التعليقية، واما اذا كان 
المجعول قضية حملية تنجيزية ينتزع منها عقلا قضية تعليقية 
لم يجر الاستصحاب فيه. 
وثالثا-ان استصحاب بقا الحكم سواء بصيغته التنجيزية 
اوالتعليقية معارض باستصحاب العدم المنجز الثابت لاحاد 
المكلفين الذين يعيشون في الزمان المحتمل‏وقوع النسخ فيه، 
وهذا الاستصحاب يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي 
عموما بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي، ويكون الجواب 
المتقدم هناك جواباعليه في المقام ايضا. 
وهكذا يتضح جريان استصحاب عدم النسخ بصيغته الاولى 
الثابتة في تمام الشبهات الحكمية. 
واما استصحاب عدم النسخ بصيغته الثانية اعني استصحاب بقا 
نفس الجعل والقرار الشرعي-بنا على استظهار ذلك من ادلة 
الاحكام المقررة شرعا-فيمتازالاستصحاب بهذه الصياغة على 
الصيغة السابقة انه في مورده لا يمكن التمسك بالاصل 
اللفظ‏ي اعني التمسك باطلاق الدليل اللفظ‏ي لنفي النسخ 
بهذا المعنى،لان‏هذا المعنى للنسخ لا يرجع الى تقييد مفاد 
الدليل حتى يمكن نفيه بالاطلاق بل مفاد الدليل هوالجعل 
المطلق والمستمر وانما هورفع لعالم الثبوت والمدلول 
لاتكذيب للدلالة بخلاف مورد الاستصحاب بالصيغة السابقة 
فانه كان يرجع الى احتمال التقييد في مفاد الدليل. 
كما ان هذا الاستصحاب لا يرد عليه المناقشتان الاولى والثانية 
من المناقشات الثلاثة المتقدمة،اذ ليس المستصحب 
هوالمجعول ليقال باستصحاب عدم جعل‏المقدار الزائد اويقال 
بان موضوع المجعول بقا غيره حدوثا، وانما المستصحب نفس 
القرار والجعل الشرعي كامر شخصي متيقن الحدوث ومشكوك 
البقافيستصحب. 
ولكن يرد على هذا الاستصحاب: 
اولا-المناقشة الثالثة المتقدمة على الصيغة الاولى وهي 
المعارضة مع استصحاب العدم المنجز الثابت لاحاد المكلفين 
الذين يعيشون زمن النسخ المحتمل فنحتاج‏هنا ايضا الى 
العلاج المتقدم لهذا الاشكال. 
وثانيا-ان ترتب المجعول على الجعل بهذا المعنى ليس شرعيا 
بل عقلي فاثباته باستصحاب الجعل غير ممكن. 
والجواب:انا بعد ان فرضنا وجود اعتبار عقلائي وصياغة عرفية 
للحكم بهذا النحوفي مقام ايصال المولى لمراداته الى المكلفين 
فلسنا بحاجة الى اثبات شي‏ء وراءنفس الجعل في مقام التنجيز 
لما تقدم من كفاية وصول الكبرى والصغرى في ترتب المنجزية 
والمعذرية((126)). 
وهكذا يظهر تمامية كلتا الصيغتين لاستصحاب عدم النسخ. 

المقام الثاني-في استصحاب حكم الشريعة السابقة عند الشك 
في انتساخه بهذه الشريعة، والبحث هنا بعد الفراغ عن تمامية 
اركان الاستصحاب في استصحاب‏عدم النسخ حيث يمكن ان 
يستشكل في استصحاب عدم نسخ حكم الشرايع السابقة باحد 
اعتراضين آخرين: 
الاعتراض الاول-مانعية العلم الاجمالي بثبوت نسخ احكام 
الشريعة السابقة.اجمالا فتتعارض الاستصحابات وتتساقط. 
واجيب عليه بانحلال العلم الاجمالي هذا بالعلم التفصيلي 
بنسخ جملة من احكامها بالاحكام المعلومة تفصيلا من شريعتنا 
اوبالعلم الاجمالي الاصغر دائرة-كماهوالصحيح-. 
والصحيح:ان هذا العلم الاجمالي حتى مع فرض عدم انحلاله لا 
اثر له في المقام، لان تاثيره في ابطال استصحاب عدم النسخ 
منوط بان تتم ثلاثة امور: 
1- ان يكون الحكم المراد استصحاب عدم نسخه ترخيصيا اذ 
لوكان الزاميا فالاستصحاب منجز له والعلم الاجمالي 
بالترخيص لا يوجب سقوط الاصول الالزامية‏في الاطراف كما 
حقق في محله. 
2- ان يكون العلم الاجمالي بانتساخ جملة من الاحكام علما 
اجماليا بنسخ بعض الترخيصات بالخصوص واما اذا علم اجمالا 
بالنسخ في الدائرة الاوسع من‏الاحكام الترخيصية اوالالزامية 
فلا اثر تنجيزي لمثل هذا العلم الاجمالي ليوجب تساقط 
الاستصحابات الترخيصية في اطرافه. 
3- فعلية الشك والالتفات الى اطراف العلم الاجمالي 
بنحويترتب الاثر عليها ويجري الاستصحاب فيها جميعا 
فتتعارض الاستصحابات اما اذا لم يكن يعلم من‏احكام الشريعة 
السابقة الا حكما واحدا كالجعالة مثلا المستفادة من قصة 
يوسف في القرآن الكريم من غير اطلاع على سائر احكام شريعة 
يوسف فلا باس باجراءالاستصحاب فيه وان علم بنسخ احكام 
تلك الشريعة اجمالا. 
الاعتراض الثاني-ما ذكره المحقق النائيني(قده)من انا تارة 
نفرض ان مجي‏ء شريعة جديدة تعتبر بمثابة نسخ للشريعة 
السابقة بتمامها وانما تشرع الاحكام في‏تلك الشريعة والملة من 
جديد، واخرى يفرض ان الشريعة الجديدة ليست بمجردها 
نسخا لتمام احكام الشريعة السابقة وانما تنظر اليها لتمضي ما 
توافق عليه من‏احكامها وتنسخ ما تنسخه منها،فعلى الاول 
يكون من الواضح عدم جريان استصحاب عدم النسخ في شي‏ء 
من احكام الشريعة السابقة لعدم الشك في بقائها، وعلى‏الثاني 
ايضا لا فائدة في استصحاب عدم النسخ لان مجرد ثبوت حكم 
من احكام الشريعة السابقة واستمراره لا يكون منجزا علينا ما 
لم يحرز امضائها من قبل‏الشريعة الجديدة واثبات ذلك 
بالاستصحاب يكون تعويلا على الاصل المثبت. 
واورد السيد الاستاذ على ذلك بان امضا الشارع لذلك الحكم 
في شريعتنا يثبت بنفس استصحابه لانه حكم ظاهري من 
احكام هذه الشريعة. 
والظاهر ان مقصود المحقق النائيني(قده)اشتراط ثبوت الحكم 
والتكليف في كل ملة بوصولها من قبل مولودية النبي المرسل 
لتلك الشريعة ومن الواضح ان مولوية‏موسى(ع)اوعيسى(ع)غير 
ثابتة في حقنا حتى اذا اثبتنا بالاستصحاب ان جعلهما كان 
مطلقا اللهم الا بالملازمة العقلية ومن باب ان ثبوت الاطلاق 
في جعلهما يعني‏فعلية الملاك لجعله حتى في هذه الشريعة 
فلا دافع لهذا الاعتراض الا بانكار اصله الموضوعي وان 
الاستصحاب لا يجري في حكم موسى اوعيسى وانما يجري‏في 
حكم اللّه الثابت مولويته ذاتا سواء ثبت حكمه من خلال المرسل 
بشريعة ام لا فتكون اركان الاستصحاب تامة فيه 
حينئذ((217)). 
7- الاستصحاب في متعلقات الاحكام: 
ارتكز في الذهن الاصولي ان المستصحب لا بد وان يكون حكما 
شرعيا اوموضوعا لحكم شرعي ليكون امر جعله ورفعه بيد 
الشارع فيرجع التعبد به الى جعل‏ذلك الحكم والاثر الشرعي، 
وانطلاقا من ذلك نلاحظ ان الاعلام كثيرا ما يناقشون في 
التمسك بالاستصحاب في بعض الموارد بانثلام هذا الشرط 
وان‏المستصحب ليس حكما ولا موضوعا لحكم شرعي، ومن 
جملة الموارد التي لوحظ عليها ذلك اجراء الاستصحاب في 
متعلقات الاحكام كاستصحاب الطهوراوالاستقبال اوغير ذلك 
فانها ليست موضوعا للحكم الشرعي ولا حكما شرعيا بل فعل 
خارجي يصدر من المكلف يتحقق به الامتثال. 
وقد ذكر المحقق الخراساني هذا الاشكال ضمن بحوث الاصل 
المثبت المتقدمة الا ان الاجدر جعله بحثا مستقلا،لان منشا 
الاشكال في استصحاب متعلقات‏الاحكام ما اشرنا اليه وليست 
المثبتية على وجه التحديد كما سوف يظهر. 
ويمكن ان يستخلص من مجموع ما قيل اويمكن ان يقال في 
حل هذا الاشكال اجوبة ثلاثة: 
الجواب الاول-ما افاده المحقق الخراساني(قده)من ان 
متعلقات الاحكام ايضا تكون موضوعا للاثر الشرعي ولكنه اثر 
وضعي هوالشرطية والجزئية والمانعية لاتكليفي، ولا يقدح في 
ذلك كون الشرطية اوالمانعية منتزعة عقلا وليست مجعولة 
ابتداء واصالة من قبل الشارع فانه يكفي كونها منتزعة من 
الحكم الشرعي فيكون‏امر وضعها ورفعها بيد الشارع من خلال 
وضع اورفع منشا انتزاعها. 
وقد يلاحظ على هذا الكلام بان متعلق الحكم كالقبلة مثلا 
ليس موضوعا للحكم الوضعي كالشرطية ايضا،فان شرطية 
القبلة في الصلاة ثابتة لطبيعي الصلاة سواءوجد استقبال في 
الخارج ام لا، وهكذا سائر القيود فلا تكون متعلقات الاحكام 
موضوعا لفعلية حكم وضعي لكي تستصحب((218)). 
الا ان هذه مناقشة لفظية،فانه يمكن تغيير التعبير بنتيجة 
الشرطية اوالمانعية، وان شئت قلت:ان تحقق متعلق الحكم 
خارجا موضوع للحكم بالصحة التي هي ايضاحكم وضعي منشاه 
بيد الشارع رفعا ووضعا. 
ونقطة الضعف في جواب المحقق الخراساني(قده)ان الاشكال 
في استصحاب متعلقات الاحكام ان كان من جهة ان امر وضعها 
ورفعها ليس بيد الشارع امكن‏الجواب عليه بذلك بل لم نكن 
نحتاج الى تبعيد المسافة في الجواب بهذا النحو، وانما نقول 
بان الاستصحاب تعبد بالبقا وليس ابقا حقيقيا لكي يقال بانه 
غير معقول‏من المولى بما هومولى في الامور التكوينية. وان 
كان من جهة ان استصحاب متعلق الحكم ان اريد به اثبات 
الحكم الوضعي الانتزاعي فهذا لغولا ثمرة له، وان‏اريد اثبات 
منشا الانتزاع وما هوالمهم للمكلف من تعلق الوجوب بهذا 
الفرد اوسقوط الامر كان من الاصل المثبت فمثل هذا الايراد لا 
يدفع بالجواب المذكور كماهوواضح. 
الجواب الثاني-ان متعلقات الاحكام ايضا تكون موضوعا للحكم 
الشرعي وهوسقوط الامر وعدم لزوم الاعادة اوالقضا ، وذلك 
لان التكليف بشي‏ء مقيد بعدم اتيان‏متعلقه بتمام شروطه 
وقيوده والا لزم بقا التكليف حتى بعد اتيان متعلقه فيجب 
الاعادة عليه دائما. وان شئت قلت:ان التكليف بلحاظ متعلقه لا 
بد وان يكون اما مطلقااومقيدا بعدمه اومهملا، والاول يلزم منه 
بقا التكليف ولزوم تكرار المكلف به دائما، والثالث مستحيل في 
عالم الثبوت كما قرر في محله،فيتعين الثاني وهويعني 
اخذعدم المتعلق في موضوع التكليف فيكون على حد سائر 
قيود التكليف من حيث جريان الاستصحاب فيه. 
وهذا الجواب مبني على اصله الموضوعي المشار اليه، وقد 
تقدم غير مرة بطلان ذلك وان تحقق الامتثال ليس مسقطا 
لفعلية التكليف ويستحيل اخذ عدمه قيدا فيه‏وانما هومسقط 
لفاعليته مع اطلاق الحكم من ناحيته. 
الجواب الثالث-ما هوالصحيح في علاج هذه الشبهة من وجود 
خطا في صيغة الشرطية المرتكزة في الذهن الاصولي،فانه لم 
يرد ما يدل على ان المستصحب لا بدوان يكون حكما شرعيا 
اوموضوعا لحكم شرعي،فان الاستصحاب مجرد تعبد ظاهري، 
وامر التعبد والاعتبار سهل يمكن تعلقه بالامور التكوينية 
والشرعية معا غاية‏الام((129))ر يلزم من شمول هذا التعبد 
للامور التكوينية الصرفة اللغوية فلا بد من اثر عملي يترتب على 
التعبد المذكور،بل ما ذكرناه من ظهور دليل‏الاستصحاب في 
النقض العملي ايضا يقتضي ان يكون المستصحب يعقل فيه 
نقض عملي فلا بد من معقولية موقف عملي في مورد 
الاستصحاب اي لا بد من‏المنجزية اوالمعذرية في مورده لكي 
يعقل جعل التعبد والحكم الظاهري الاستصحابي فيه، ومن 
الواضح ان المنجزية والمعذرية كما تتصور بلحاظ قيود 
الحكم‏وموضوعه كذلك تتعلق بلحاظ متعلقه وفي مرحلة 
الامتثال ايا كانت صياغته الاعتبارية فتكون مرحلة الحكم 
الظاهري وملاكه وهو التحفظ على اغراض المولى‏معقولة في 
المجالين، ومن هنا كانت القواعد والاصول التعبدية الظاهرية 
التي جعلها الشارع بعضها في المجال الاول كالبراءة وبعضها في 
المجال الثاني كقاعدة‏الفراغ والتجاوز وبعضها في المجالين 
حسب المقدار المستفاد من لسان دليله، ولا اشكال في ان 
مفاد دليل الاستصحاب وهوالنهي عن النقض العملي 
لليقين‏بالشك صالح لشمول المجالين فيكون مقتضى اطلاقه 
ثبوت التعبد فيهما معا. 
ودعوى:ان التعبد في المجال الثاني اعني مرحلة الامتثال 
ينبغي ان يكون بعنوان احراز الامتثال والتعبد بتحقق المتعلق 
نظير قوله(ع)بل قد ركعت اوشكك ليس‏بشي‏ء لا التعبد ببقا 
اليقين والكاشف فانه يناسب المجال الاول. 
مدفوعة:بما تقدم في محله من ان هذه مجرد السنة وصياغات 
لفظية اواعتبارية للكشف عن محتوى واحد وهوروح الحكم 
الظاهري وملاكه المحفوظ في المجالين‏وهوالتحفظ على 
الاهم من الاغراض الشرعية المتزاحمة تزاحما حفظيا، وانه وقع 
خلط لدى الاعلام بين الامور الصياغة وما هوروح الحكم 
الظاهري فراجع. 
وهكذا يتضح ان الصحيح جريان الاستصحاب في متعلقات 
الاحكام اثباتا ونفيا كجريانه في الموضوعات. 
8- الاستصحاب في الموضوعات المركبة: 
اذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطا وتمت فيه اركان 
الاستصحاب جرى استصحابه بلا اشكال، واما اذا كان الموضوع 
مركبا من عناصر عديدة فتارة نفترض ان‏هذه العناصر لوحظت 
بنحوالتقييد اوانتزع منها عنوان بسيط وجعل موضوعا للحكم 
كعنوان(المجموع)او(اقتران هذا بذاك) ونحوذلك، واخرى 
نفترض ان هذه‏العناصر بذواتها اخذت موضوعا للحكم الشرعي 
بدون ان يدخل في الموضوع اي عنوان انتزاعي من ذلك 
القبيل. 
ففي الحالة الاولى لا مجال لاجراء الاستصحاب في ذوات 
الاجزاء لانه ان اريد به اثبات الحكم مباشرة فهومتعذر لترتبه 
على العنوان البسيط المتحصل فلا بد من‏احرازه، وان اريد به 
اثبات الحكم باثبات ذلك العنوان المتحصل فهوغير ممكن لان 
عنوان الاجتماع اوالاقتران ونحوه لازم عقلي لثبوت ذوات 
الاجزاء فلا يثبت‏باستصحابها،فالاستصحاب في هذه الحالة 
يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل فمتى شك في 
حصوله جرى استصحاب عدمه حتى ولوكان احد 
الجزئين‏محرزا وجدانا والاخر معلوم الثبوت سابقا ومشكوك 
البقا فعلا. 
واما الحالة الثانية فلا باس بجريان الاستصحاب في الجزء اثباتا 
اونفيا اذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها. 
ومن هنا يعلم بان الميزان في جريان‏الاستصحاب في اجزاء 
الموضوعات المركبة توفر شرطين: 
1- كون الاثر مترتبا على ذوات الاجزاء. 
2- توفر اليقين بالحدوث والشك في البقا . 
هذا على سبيل الاجمال، وتفصيل البحث على وجه كامل يقع 
ضمن ثلاث نقاط: 
احداهما-في اصل الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في اجزاء 
الموضوع ضمن الشرطين،فان هناك اشكالا على اصل هذه 
الكبرى لا بد من علاجه. 
الثانية-في تحقيق صغرى الشرط الاول وانه متى يكون الاثر 
مترتبا على ذوات الاجزاء. 
الثالثة-في تحقيق صغرى الشرط الثاني وانه متى يكون الشك 
في البقا محفوظا. 
اما النقطة الاولى-فالمعروف عند المحققين انه متى ما كان 
الموضوع مركبا وافترضنا ان احد جزئيه محرز بالوجدان 
اوبتعبد ما فبالامكان اجراء الاستصحاب في‏الجزء الاخر 
لاحرازه،لانه ينتهي الى اثر عملي وهوتنجيز الحكم المترتب 
على الموضوع المركب. 
وهذا الكلام يواجه اعتراضا حاصله:ان الاستصحاب الموضوعي 
لا بد وان يثبت لنا المجعول الفعلي المترتب على ذلك 
الموضوع ليكون منجزا-سواء كان بلسان‏جعل الطريقية 
اوالمنجزية اوالحكم المماثل اواي لسان آخر-لان المنجز 
بحسب الحقيقة هوالحكم الفعلي، ومن الواضح ان المستصحب 
هنا-وهوالجزء-ليس له‏حكم ليتعبد به في دليل الاستصحاب 
وما له حكم-وهوالمركب-ليس مصبا للاستصحاب. 
وهذا الاعتراض لا اساس له بنا على ما هوالصحيح والمختار 
عندنا من ان المجعول الفعلي لا واقعية له وانما هوامر وهمي 
وان المنجزية موضوعها وصول الحكم‏بكبراه 
-الجعل-وصغراه-الموضوع-فانه على هذا لا نحتاج في جعل 
استصحاب الجزء ذي الاثر العملي الى التعبد بالمجعول 
الفعلي،بل مجرد وصول احدالجزئين تعبدا مع وصول الجزء 
الاخر بالوجدان اوبتعبد آخر كاف في تنجيز الحكم الواصل 
كبراه لان احراز الموضوع بنفسه منجز لا بما هوطريق الى 
اثبات فعلية‏الحكم المترتب عليه تصورا ووهما. 
واما بنا على المنهج المعروف من ان المنجز هوالحكم الفعلي 
وانه لا بد من اثباته بالتعبد الاستصحابي اما مباشرة اوبتوسط ما 
هو مترتب عليه((130)) فيصعب‏التخلص الفني. 
عن هذا الاعتراض، وما يمكن ان يجاب به عن هذا الاعتراض 
احد وجوده ثلاثة: 
الاول-ان الحكم بعد وجود احد جزئي موضوعه وجدانا لا يكون 
موقوفا شرعا الا على الجزء الاخر فيكون حكما له ومنوطا به في 
هذه الحالة. 
ونلاحظ عليه:ان مجرد تحقق احد الجزئين خارجا لا يخرجه 
عن الموضوعية واناطة الحكم به شرعا،لان وجود الشرط 
للحكم لا يعني بطلان الشرطية، ولا ينقلب‏الحكم الى كونه 
حكما للجزء الاخر خاصة كما لا ينقلب الواجب المشروط عن 
كونه مشروطا بتحقق شرطه خارجا على ما حقق مفصلا في 
بحث الواجب المطلق‏والمشروط. 
الثاني-ان الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعا 
لاجزاء موضوعه فينال كل جزء مرتبة وحصة من وجود الحكم، 
واستصحاب الجزء يقتضي ترتب‏ذلك الحكم الضمني التحليلي 
الذي يناله ذلك الجزء. 
ونلاحظ عليه:ان هذا التقسيط والتحليل للحكم انما يعقل في 
حق اجزاء متعلق الحكم-كما تقدم في بحث الواجب 
الارتباط‏ي-ولا يعقل في حق اجزاء موضوع‏الحكم لوضوح ان 
الحكم ليس له الا وجود واحد لا يتحقق الا عند تواجد اجزاء 
موضوعه جميعا فلا معنى لتقسيطه تبعا لاجزاء الموضوع. 
الثالث-ان كل جزء موضوع لحكم مشروط وهوالحكم بالوجوب 
مثلا على تقدير تحقق الجزء الاخر فاستصحاب الجزء يتكفل 
ترتيب هذا الحكم المشروط عليه‏والمفروض تحقق شرطه. 
ونلاحظ عليه:اولا-ان هذا الحكم المشروط ليس مجعولا من 
قبل الشارع وانما هومنتزع عن جعل الحكم على المركب. 
وثانيا-انا اذا افترضنا مجعولية هذه القضية كما اذا كان تقييد 
الحكم باحد الجزئين طوليا فقد تقدم عدم جريان الاستصحاب 
التعليقي عند المشهور.كما انه لا يجري‏عندنا ايضا هنا لانه 
لواريد به اثبات المجعول الفعلي فهومثبت، وان اريد الاكتفا 
باحراز صغراه وكبراه فهذا رجوع الى المبنى الاخر الذي قلنا انه 
بنا عليه لا موضوع‏للاشكال لان الكبرى محرزة بالوجدان 
والصغرى يحرزها التعبد الاستصحابي بلا حاجة الى اثبات 
الحكم الفعلي. 
وهكذا يتضح عدم وجود مخلص فني عن الاعتراض المذكور بنا 
على المنهج والتصورات المشهورة للمحققين في المقام، وهذا 
بنفسه كاشف اجمالي عن وجودخلل في ذلك المنهج بعد عدم 
امكان الغا الاستصحاب في الموضوعات المركبة.واما النقطة 
الثانية-فقد ذكر المحقق النائيني(قده)ان الموضوع تارة يكون 
مركبا من العرض ومحله كالانسان العادل، واخرى يكون مركبا 
من عدم العرض ومحله‏كعدم القرشية والمراة، وثالثة يكون 
مركبا على نحوآخر كالعرضين لمحل واحد مثل العلم والعدالة 
في المفتي اوالعرضين لمحلين كموت الاب واسلام الابن 
في‏الارث. 
ففي الحالة الاولى يكون التقييد ماخوذا لان العرض يلحظ بما 
هووصف لمحله ومعروضه وحالة قائمة به فالاستصحاب يجري 
في نفس التقيد اذا كان له حالة‏سابقة، وكذلك في الحالة 
الثانية يكون تقيد المحل بعدم العرض ماخوذا في الموضوع،لان 
عدم العرض اذا اخذ مع موضوع ذلك العرض لوحظ بما 
هونعت‏ووصف له وهوما يسمى بالعدم النعتي تمييزا له عن 
العدم المحمولي الذي يلاحظ فيه العدم بما هو، وقد اقام برهانا 
تقدم في ابحاث سابقة على ان عدم العرض‏ومحله لا بد وان 
يكون ماخوذا على نحوالنعتية، ويترتب على ذلك ان 
الاستصحاب انما يجري في نفس التقيد والعدم النعتي لانه 
الدخيل في موضوع الحكم فاذالم يكن العدم النعتي واجدا 
لركني اليقين والشك وكان الركنان متوفرين في العدم 
المجمولي لم يجر استصحابه لان العدم المحمولي لا اثر شرعي 
له بحسب‏الفرض، ومن هنا بنى هذا المحقق على عدم جريان 
الاستصحاب في الاعدام الازلية كما اذا شك في قرشية المراة 
وعدمها الثابت لها قبل وجودها بنحوالعدم‏المحمولي. 
واما في الحالة الثالثة فلا موجب لافتراض اخذ التقيد واتصاف 
احد جزئي الموضوع بالاخر،لان احدهما ليس محلا وموضوعا 
للاخر بل بالامكان ان يفرض ترتب‏الحكم على ذات الجزئين 
وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجزء، وبالامكان ان يفرض 
ترتب الحكم على المقيد منهما باخذ اضافة احدهما الى الاخر 
من خلال‏مفهوم آخر كمفهوم المجموع اونحوذلك ولكن حيث 
ان اخذ مفهوم اضافي من هذا القبيل خلاف الاطلاق في مقام 
الاثبات فيكون مقتضى الاصل هوالتركيب‏فيجري الاستصحاب 
في الجزء لا محالة. 
اقول-اما البرهان الذي اقامه على لزوم التقييد في العرض 
ومحله وعدم العرض ومحله فقد تقدم تفصيله ونقده في بحث 
استصحاب العدم الازلي، وقد اثبتنا هناك‏انه ثبوتا كما يعقل 
التقييد في ذلك يعقل التركيب، ومن هنا تكون دخالة العدم 
المحمولي في موضوع الحكم معقولة بحيث يمكن اجراء 
استصحاب العدم‏الازلي،نعم بحسب مقام الاثبات يكون موارد 
اخذ العرض ومحله في موضوع حكم ظاهرا في التقييد ما لم 
تكن قرينة على الخلاف،فالمقطع الاول من هذا الكلام‏لا ندخل 
في التعليق عليه. 
واما المقطع الثاني منه وهوان الموضوع المركب من غير 
العرض ومحله يكون من باب التركيب بحسب مقام الاثبات 
فهذا الكلام وان كان صحيحا لان اخذ التقييدفي مثل ذلك 
بحاجة الى ادخال عنصر ثالث كالتقارن اوالاجتماع والمعية الا 
انه مع ذلك يمكن ان يدعى وجود ما يدل على اخذ التقييد 
بحسب مقام الاثبات في‏اكثر الموارد ان لم تبرز نكتة عرفية 
حاكمة عليه نقتصر فيما يلي على ذكر ثلاثة موارد له: 
المورد الاول-ما اذا اخذ العرضان بنحوطولي لا في عرض واحد 
كما اذا قيل اغسله بالما الطاهر فاخذت طهارة الما في طول 
الغسل لا بمعنى اضافة الغسل الى‏الطهارة ليقال لا معنى 
لعروض عرض على عرض، واخذ مفهوم آخر كالتقارن ونحوه 
بينهما مؤنة زائدة لا دليل عليها بل بمعنى ان الظاهر تعلق 
الغسل واضافته الى‏الما الطاهر بما هوطاهر لا الى ذات الما فلا 
بد من اثبات تحقق الغسل بالما الطاهر بما هوطاهر وهذا لا 
يثبت باستصحاب طهارة الما الا بالتعويل على الاصل‏المثبت. 
وهذه الملاحظة قلما يشذ عنها مورد من الموضوعات المركبة 
الا ما ثبت التقييد فيها بدليل منفصل كالتخصيص. 
المورد الثاني-الشرائط والقيود الماخوذة في متعلقات الاحكام 
كشرطية الاستقبال والطهور في الصلاة،فانه على ما حقق في 
محله يكون القيد خارجا والتقيد داخلامع ان التقيد لا يمكن 
اثباته باستصحاب الشرط الا بالتعويل على الاصل المثبت مع ان 
المفروض ورود روايات الاستصحاب في مثل ذلك كما لا 
يخفى. 
المورد الثالث-انه مهما يفرض من اجزاء للموضوعات المركبة 
لا بد من فرض اخذ ما يدل على الربط فيما بينها ولا اقل من 
حرف العطف بان يقول اذا غسلت يدك‏بالما وكان طاهرا زالت 
النجاسة، وهذا الربط ايضا مفهوم زائد على ذاتي الجزئين لا 
يمكن اثباته بالاستصحاب الا بالتعويل على الاصل المثبت. 
والجواب عن كل ذلك بان الاصافة والربط بين الجزئين تارة 
تكون بعنوان من العناوين التي لها ما بازاء في الخارج ويعتبرها 
العرف مما يحتمل دخالتها في الحكم،واخرى لا تكون الا 
لمحض الربط التصوري بين الجزئين وجمعهما في مركب 
ذهني واحد مع كون الغرض والنظر الى ذاتي الجزئين بحسب 
المتفاهم‏العرفي،ففي الحالة الاولى لا محيص عن اثبات ذلك 
العنوان الثالث زائدا على ذاتي الجزئين فاذا لم تكن له حالة 
سابقة لم يجد الاستصحاب في ذاتي الجزئين‏لاثبات الموضوع 
المركب، واما في الحالة الثانية فالعرف يلغي بحسب مقام 
الاثبات كل تلك الاضافات والعلاقات فيما هوموضوع للحكم لبا 
وثبوتا ويعتبرها مجردوسائل لاناطة الحكم بذات الاجزاء، وهذا 
فهم عرفي عام يحكم على جميع الموارد، وبهذا ينحل الاشكال 
في المورد الاول والثالث. واما في المورد الثاني فيقال‏بان 
العرف حيث لا يرى الطهور عرضا لنفس الصلاة لعدم كونها 
محلا له فهويفهم التركيب بينهما بمعنى كون الصلاة في زمان 
يكون المكلف طاهرا ولا يفهم‏ارتباطا آخر اكثر من ذلك بين 
الوصفين والعرضين، ومن هنا يكون مقتضى مقام الاثبات 
هوالتركيب في الموضوعات المركبة لا التقييد الا اذا اخذ في 
لسان الدليل‏حيثية لها ما بازاء موضوعي في الخارج بحيث 
احتمل العرف ان اخذها في الموضوع لدخالتها في الحكم لا 
لمجرد تجميع الاجزاء تصورا وذهنا في مقام جعل‏الحكم على 
المركب. 
واما النقطة الثالثة-فتوضيح الحال فيها ان الجزء الذي يراد 
اجراء الاستصحاب فيه تارة يكون معلوم الثبوت سابقا ويشك 
في بقائه الى حين اجراء الاستصحاب،واخرى يكون معلوم 
الثبوت سابقا ويعلم بارتفاعه فعلا ولكن يشك في بقائه في فترة 
سابقة هي فترة تواجد الجزء الاخر من الموضوع ومثاله الحكم 
بانفعال الما فان‏موضوعه مركب من ملاقاة النجس للما وعدم 
كريته فنفترض ان الما كان مسبوقا بعدم الكرية ويعلم الان 
بتبدل هذا العدم وصيرورته كرا ولكن يحتمل بقا عدم‏الكرية 
في فترة سابقة هي فترة حصول ملاقاة النجس لذلك الما .ففي 
الحالة الاولى لا شك في توفر اليقين بالحدوث والشك في البقا 
فيجري الاستصحاب. 
واما في الحالة الثانية فقد يستشكل في جريان الاستصحاب في 
الجزء بدعوى عدم توفر الركن الثاني وهوالشك في البقا لانه 
معلوم الارتفاع فعلا بحسب الفرض‏فكيف يجري استصحابه؟ 
وقد اتجه المحققون في دفع هذا الاستشكال الى التمييز بين 
الزمان في نفسه والزمان النسبي اي زمان الجزء الاخر فيقال:ان 
الجزء المراد استصحابه اذا لوحظ‏حاله في عمود الزمان المتصل 
الى الان فهوغير محتمل البقا للعلم بارتفاعه فعلا، واذا لوحظ 
حاله بالنسبة الى زمان الجزء الاخر فقد يكون مشكوك البقا الى 
ذلك‏الزمان مثلا عدم الكرية في المثال المذكور لا يحتمل 
بقاؤه الى الان ولكن يشك في بقائه الى حين وقوع الملاقاة 
فيجري استصحابه الى زمان وقوعها. 
وتفصيل الكلام في ذلك:انه اذا كان زمان ارتفاع الجزء المراد 
استصحابه-وهوعدم الكرية في المثال معلوما وكان زمان تواجد 
الجزء الاخر-وهوالملاقاة في‏المثال- معلوما ايضا فلا شك لكي 
يجري الاستصحاب، ولهذا لا بد ان يفرض الجهل بكلا الزمانين 
اوبزمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه خاصة اوبزمان 
تواجدالجزء الاخر خاصة،فهذه صور ثلاث للشك في تقدم احد 
الحادثين وتاخره في الموضوعات المركبة. 
وقد اختلف المحققون في حكم هذه الصور الثلاث الى ثلاثة 
اقوال،فذهب جماعة منهم السيد الاستاذ الى جريان 
الاستصحاب في نفسه في الصور الثلاث واذاوجد له معارض 
سقط بالمعارضة، وذهب بعض المحققين الى جريان 
الاستصحاب في صورتين هما صورة الجهل بالزمانين اوالجهل 
بزمان ارتفاع الجزء المراداستصحابه وعدم جريانه في صورة 
العلم بزمان الارتفاع. وذهب صاحب الكفاية الى جريان 
الاستصحاب في صورة واحدة وهي صورة الجهل بزمان 
الارتفاع مع‏العلم بزمان تواجد الجزء الاخر، واما في صورتي 
الجهل بكلا الزمانين اوالعلم بزمان الارتفاع فلا يجري 
الاستصحاب فهذه اقوال ثلاثة: 
اما القول الاول-فقد علله اصحابه بما اشرنا اليه آنفا من ان بقا 
الجزء المراد استصحابه الى زمان تواجد الجزء الاخر مشكوك 
حتى لولم يكن هناك شك في بقائه‏اذا لوحظت قطعات الزمان 
بما هي،كما اذا كان زمان الارتفاع معلوما ويكفي في جريان 
الاستصحاب تحقق الشك في البقا بلحاظ الزمان النسبي لان 
الاثر الشرعي‏مترتب على وجوده في زمان وجود الجزء الاخر لا 
على وجوده في ساعة كذا بعنوانها. 
ونلاحظ على هذا القول:ان زمان ارتفاع عدم الكرية في المثال 
اذا كان معلوما فلا يمكن اجراء استصحاب عدم الكرية الى زمان 
الملاقاة لان الحكم الشرعي اما ان‏يكون مترتبا على عدم الكرية 
في زمان الملاقاة بما هوزمان الملاقاة اوعلى عدم الكرية في 
واقع زمان الملاقاة بمعنى ان كلا الجزئين لوحظا في زمان 
واحد دون ان‏يقيد احدهما بزمان الاخر بعنوانه،فعلى الاول لا 
يجري استصحاب بقا الجزء في جميع الصور لانه يفترض تقيده 
بزمان الجزء الاخر بهذا العنوان وهذا التقيد لايثبت 
بالاستصحاب وقد شرطنا منذ البداية في جريان استصحاب 
الجزء في الموضوعات المركبة عدم اخذ التقيد بين اجزائها في 
موضوع الحكم، وعلى الثاني لايجري استصحاب بقا الجزء فيما 
اذا كان زمان الارتفاع معلوما ولنفرضه الزوال مثلا لان 
استصحاب بقائه الى زمان وجود الملاقاة-التي هي الجزء الاخر 
في‏المثال-ان اريد به استصحاب بقائه الى زمان وجود المعنون 
بانه زمان الملاقاة بما هوزمان الملاقاة فهذا الزمان بهذا العنوان 
وان كان يشك في بقا عدم الكرية الى‏حينه ولكن المفروض انه 
لم يؤخذ عدم الكرية في موضوع الحكم مقيدا بالوقوع في زمان 
الجزء الاخر بما هوكذلك، وان اريد به استصحاب بقائه الى واقع 
زمان‏الملاقاة على نحويكون قولنا(زمان الملاقاة) مجرد مشير 
الى واقع ذلك الزمان فهذا هوموضوع الحكم ولكن واقع هذا 
الزمان يحتمل ان يكون هوالزوال للتردد في‏زمان الملاقاة 
والزوال زمان يعلم فيه بارتفاع عدم الكرية فلا يقين اذن بثبوت 
الشك في البقا في الزمان الذي يراد جر المستصحب اليه اي لا 
يحرز كونه من نقض‏اليقين بالشك بل لعله من نقض اليقين 
باليقين وهذا يعني انه شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب 
نظير ما تقدم في وجه المنع عن جريان الاستصحاب في 
الفردالمردد((131)). 
وعلى هذا الضوء نعرف ان ما ذهب اليه القول الثاني من عدم 
جريان استصحاب بقا الجزء في صورة العلم بزمان ارتفاعه 
هوالصحيح بالبيان الذي حققناه. 
الا ان هذا البيان يجري بنفسه ايضا في بعض صور مجهولي 
التاريخ ولا يختص بمعلوم التاريخ، وذلك فيما اذا كان زمان 
التردد بين الحادثين متطابقا كما اذا كانت‏الملاقاة مرددة بين 
الساعة الواحدة والثانية وكذلك ارتفاع عدم الكرية بحدوثها،فان 
هذا يعني ان ارتفاع عدم الكرية بحدوث الكرية مردد بين 
الساعة الاولى والثانية‏ولازم ذلك ان تكون الكرية معلومة في 
الساعة الثانية على كل حال وانما يشك في حدوثها وعدمه في 
الساعة الاولى، ويعني ايضا ان الملاقاة متواجدة اما في‏الساعة 
الاولى اوفي الساعة الثانية،فاذا استصحب عدم الكرية الى واقع 
زمان تواجد الملاقاة فلعل هذا الواقع هوالساعة الثانية التي 
يعلم فيها بالكرية وانتفاض عدمهافيكون من نقض اليقين 
باليقين لا بالشك. 
ومن هنا يتبين ان ما ذهب اليه القول الثالث من عدم جريان 
استصحاب بقا عدم الكرية في صورة الجهل بالزمانين وصورة 
العلم بزمان ارتفاع هذا العدم هوالصحيح.واما صورة الجهل 
بزمان الارتفاع مع العلم بزمان الملاقاة فلا باس بجريان 
استصحاب عدم الكرية فيها الى واقع زمان الملاقاة اذ لا علم 
بارتفاع هذا العدم في واقع‏هذا الزمان جزما. 
هذا ولكننا نختلف عن القول الثالث في انا نرى جريان 
استصحاب عدم الكرية في مجهولي التاريخ مع افتراض ان فترة 
تردد زمان الارتفاع اوسع من فترة ترددحدوث الملاقاة في 
المثال المذكور،فاذا كانت الملاقاة مرددة بين الساعة الاولى 
والثانية وكان تبدل عدم الكرية بالكرية مرددا بين الساعات 
الاولى والثانية والثالثة،فلا محذور في اجراء استصحاب عدم 
الكرية الى واقع زمان الملاقاة لانه على ابعد تقدير يكون 
هوالساعة الثانية ولا علم بالارتفاع في هذه الساعة لاحتمال 
حدوث‏الكرية في الساعة الثالثة فليس من المحتمل ان يكون 
جر بقا الجزء الى واقع زمان الجزء الاخر جرا له الى زمان اليقين 
بارتفاعه ابدا فلا يحتمل فيه ان يكون من‏نقض اليقين باليقين. 
والحاصل:ان الاستصحاب في الجزء المجهول انما يجري فيما 
اذا كان دائرة التردد فيه اوسع من الاخر بحيث يحتمل تاخره 
عنه لا ما اذا كان مساويا اواضيق منه‏والا كان من احتمال 
انتقاض اليقين باليقين. وهذا هومعيار عدم جريان الاستصحاب 
وضابطه الفني حتى في معلوم التاريخ بلحاظ مجهول التاريخ 
لان معلوم التاريخ‏هوالاضيق دائرة ومجهول التاريخ هوالاوسع 
فلا يجري استصحاب عدم معلوم التاريخ الى واقع زمان 
مجهول التاريخ. 
لا يقال:ان الشك في انتقاض اليقين باليقين غير معقول لان 
اليقين والشك امران وجدانيان حاضران لدى النفس فلا معنى 
للشك فيهما الا في حالات الوسوسة‏والخروج عن المتعارف. 
فانه يقال:هذا خلط بين المتيقن والمشكوك بالذات والمتيقن 
والمشكوك بالعرض، فان الذي لا يعقل الشك فيه انما 
هوانتقاض العنوان الذي تعلق به اليقين‏والشك حقيقة وذاتا 
واما مطابقه الخارجي اي المعلوم بالعرض فيعقل الشك فيه، 
وذلك فيما اذا كان هناك عنوانان وكان الحكم بلحاظ احد 
العنوانين معلوما وبلحاظ‏العنوان الاخر مشكوكا لاحتمال 
انطباق ذلك العنوان الاول عليه وعدمه،كما اذا علم بموت ابن 
زيد وشك في موت ابوعمرومن باب احتمال ان يكون 
ابوعمروهذابنفسه المكنى بابن زيد فانه هنا وان كان المتيقن 
بالذات وهوعنوان ابن زيد غير المشكوك بالذات 
وهوابوعمروقطعا الا انه بلحاظ المتيقن والمشكوك 
بالعرض‏يشك في وحدتهما لا محالة فكذلك المقام بعد ان كان 
الميزان واقع الزمان اي الزمان الحقيقي لا الاضافي النسبي. 
شبهة انفصال زمان اليقين عن الشك: 
بقي علينا ان نشير الى ان ما اخترناه وان كان قريبا جدا من 
القول الثالث الذي ذهب اليه صاحب الكفاية(قده)غير انه قد 
فسر موقفه واستدل عليه بتعبير آخرحاصله:ان الاستصحاب لا 
يجري في مجهولي التاريخ لعدم احراز اتصال زمان الشك 
بزمان اليقين. 
وقد اختلف المفسرون والمحققون في تفسير هذا 
الكلام،فيكون في كلامه احتمالات وتفسيرات. 
احدها-ما نحتمله نحن من ان يكون مقصوده ما ذكرناه من 
احتمال نقض اليقين باليقين رغم ان عبائره لا تطابق ذلك،كما 
انه بنا عليه كان ينبغي التفصيل في مجهولي‏التاريخ بين 
الحالتين اللتين فصلنا بينهما. 
الثاني-انا اذا افترضنا العلم اجمالا بحدوث الملاقاة في احد 
الزمانين-الساعة الاولى اوالثانية بعد الزوال مثلا-وعلمنا 
بحدوث الكرية في الزمان الاخر مع‏الشك في المتقدم منهما 
والمتاخر فهناك معلومان اجماليان يعلم بتحقق احدهما في 
احدى الساعتين وتحقق الاخر في الساعة الاخرى، وحينئذ 
استصحاب عدم‏الكرية مثلا الى حين الملاقاة ان كانت الملاقاة 
في الساعة الاولى فهذا لا محذور فيه لان الساعة الاولى متصل 
بالزوال الذي هوزمان اليقين بعدم الكرية فيكون زمان‏الشك 
وهوالساعة الاولى متصلا بزمان اليقين، واما اذا كانت الملاقاة 
في الساعة الثانية كان معناه ان زمان الشك الذي يراد جر عدم 
الكرية اليه بالاستصحاب‏هوالساعة الثانية وزمان اليقين بعدم 
الكرية هوالزوال واما الساعة الاولى فهي زمان الكرية المعلومة 
اجمالا وهذا يؤدي الى انفصال زمان اليقين بعدم الكرية عن 
زمان‏الشك فيه بزمان اليقين بالكرية وما دام هذا التقدير 
محتملا فلا يجري الاستصحاب،لعدم احراز اتصال زمان الشك 
بزمان اليقين على كل تقدير، ومنه يظهر جريان‏هذا البيان 
حتى اذا احتمل التقارن بين الحادثين ايضا. 
ونلاحظ على ذلك: 
اولا-ان الساعة الاولى على هذا التقدير هي زمان الكرية واقعا لا 
زمان الكرية المعلومة بما هي معلومة،لان العلم بالكرية كان 
على نحوالعلم الاجمالي من ناحية‏الزمان وهوعلم بالجامع فلا 
احتمال للانفصال اطلاقا،بل حتى اذا افترضنا العلم الاجمالي 
علما بالواقع فلا بد من افتراض مجامعته مع الشك في كل من 
الاطراف‏والا لكان علما تفصيلا ويكفي في الاستصحاب هذا 
الشك، ولهذا يرى صاحب الكفاية جريان الاستصحابين 
الالزاميين في طرفي العلم الاجمالي بالترخيص ولايرى ان 
ذلك من نقض اليقين باليقين خلافا للشيخ الاعظم(قده). 
وثانيا-ان البيان المذكور لوتم لمنع عن جريان استصحاب عدم 
الكرية حتى في الصورة التي اختار صاحب الكفاية جريان 
الاستصحاب فيها وهي صورة الجهل‏بزمان حدوث الكرية مع 
العلم بزمان الملاقاة وانه الساعة الثانية مثلا وشك في ان 
الكرية حدثت قبل الملاقاة اوبعدها،فان استصحاب عدم الكرية 
الى حين‏الملاقاة ايضا يحتمل فيه انفصال زمان اليقين عن 
الشك لان الكرية معلومة اجمالا في هذه الصورة ايضا ويحتمل 
انطباقها على الساعة الاولى فاذا كان انطباق الكرية‏المعلومة 
بالاجمال على زمان يوجب تعذر استصحاب عدم الكرية الى ما 
بعد ذلك الزمان جرى ذلك في هذه الصورة ايضا وتعذر 
استصحاب عدم الكرية الى‏الساعة الثانية لاحتمال الفصل بين 
زمان اليقين وزمان الشك بزمان العلم بالكرية،بل يرد النقض 
بالاستصحاب في كل مورد علم بانتقاض الحالة السابقة 
المراداستصحابها الان ولكن شك في انتقاضها بلحاظ زمن 
سابق فاريد اثباتها فيه بالاستصحاب لثبوت هذا العلم الاجمالي 
بالانتقاض في احد الزمانين فيه ايضا. 
الثالث-وهواكثر انسجاما مع عبائر صاحب الكفاية(قده):ان 
ظرف اليقين بعدم الكرية في المثال السابق هوالزوال وظرف 
الشك مردد بين الساعة الاولى بعد الزوال‏والساعة الثانية،لان 
عدم الكرية له اعتباران فتارة ناخذه بما هومقيس الى قطعات 
الزمان وبصورة مستقلة عن الملاقاة، واخرى ناخذه بما 
هومقيس الى زمان الملاقاة‏ومقيد به،فاذا اخذناه بالاعتبار 
الاول وجدنا ان الشك فيه موجود في الساعة الاولى وهي 
متصلة بزمان اليقين مباشرة فبالامكان ان نستصحب عدم 
الكرية الى نهاية‏الساعة الاولى، ولكن هذا لا يفيدنا شيئا لان 
الحكم الشرعي وهوانفعال الما ليس مترتبا على مجرد عدم 
الكرية بل على عدم الكرية في زمان الملاقاة، واذا اخذناعدم 
الكرية بالاعتبار الثاني اي مقيسا ومنسوبا الى زمان الملاقاة 
فمن الواضح ان الشك فيه انما يكون في زمان الملاقاة اذ لا 
يمكن الشك قبل زمان الملاقاة في‏عدم الكرية المنسوب الى 
زمان الملاقاة واذا تحقق ان زمان الملاقاة هوزمان الشك ترتب 
على ذلك ان زمان الشك مردد بين الساعة الاولى والساعة 
الثانية تبعالتردد نفس زمان الملاقاة بين الساعتين وهذا يعني 
عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين لان زمان اليقين 
هوالزوال وزمان الشك محتمل الانطباق على الساعة‏الثانية 
ومع انطباقه عليها يكون مفصولا عن زمان اليقين بالساعة 
الاولى. 
ونلاحظ على ذلك: 
اولا-ان الاثر الشرعي اذا كان مترتبا على عدم الكرية المقيد 
بالملاقاة اي على اجتماع احدهما بالاخر فقد يتبادر الى الذهن 
ان الشك في هذا العدم المقيد بالملاقاة‏لا يكون الا في زمان 
الملاقاة، واما الشك قبل زمان الملاقاة في عدم الكرية فهوليس 
شكا في عدم الكرية المقيد بالملاقاة، ولكن الصحيح ان الاثر 
الشرعي مترتب‏على عدم الكرية والملاقاة بنحوالتركيب بدون 
اخذ التقيد والاجتماع والا لما جرى استصحاب عدم الكرية راسا 
كما تقدم، وهذا يعني ان عدم الكرية بذاته جزءالموضوع لا فرق 
في ذلك بين ما كان منه في زمان الملاقاة اوقبل زمانها غير انه 
في زمانها يكون الجزء الاخر موجودا ايضا، وعليه فعدم الكرية 
مشكوك منذ الزوال‏والى زمان الملاقاة وان كان الاثر الشرعي 
لا يترتب فعلا الا اذا استمر هذا العدم الى زمان الملاقاة فيجري 
استصحاب عدم الكرية من حين ابتداء الشك في‏ذلك الزمان 
الواقعي للملاقاة، وبهذا نثبت بالاستصحاب عدما للكرية متصلا 
بالعدم المتيقن وان كان الاثر الشرعي لا يترتب على هذا العدم 
الا في مرحلة زمنية‏معينة قد تكون متاخرة عن زمان اليقين 
فان المناط اتصال المشكوك الذي يراد اثباته استصحابا 
بالمتيقن لا اتصال فترة ترتب الاثر بالمتيقن،فاذا كنت على 
يقين من‏اجتهاد زيد فجرا وشككت في بقا اجتهاده بعد طلوع 
الشمس ولم يكن الاثر الشرعي مترتبا على اجتهاده عند 
الطلوع اذ لم يكن عادلا وانما اصبح عادلا بعدساعتين افلا 
يجري استصحاب الاجتهاد الى ساعتين بعد طلوع 
الشمس؟فكذلك في المقام. 
ثانيا-ان ما ذكر لوتم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية 
فيما اذا كان زمان حدوثها مجهولا مع العلم بتاريخ الملاقاة 
لانه يواجه نفس الشبهة الانفة الذكر،لان‏الشك في عدم الكرية 
المنسوب الى زمان الملاقاة انما هوفي زمان الملاقاة بحسب 
تصور هذه الشبهة اي بعد ساعة من الزوال مع ان زمان اليقين 
بعدم الكرية‏هوالزوال. 
ثم ان السيد الاستاذ قد اورد على صاحب 
الكفاية(قده)اعتراضين آخرين: 
الاول-ما اشرنا اليه من دعوى ان الشك في انتقاض اليقين 
باليقين غير معقول لان اليقين والشك من الوجدانيات. 
وهذا الكلام كما عرفت غير وارد لا على البيان الذي تقدم منا 
ولا على المحقق الخراساني(قده)اما الاول فلما تقدم من ان 
المنظور اليه المتيقن والمشكوك بالعرض‏لا بالذات، واما الثاني 
فلان المفروض عند من يجعل العلم الاجمالي متعلقا بالواقع 
امكان اجتماعه مع الشك على مصب واحد والا لانقلب الى 
العلم التفصيلي. 
الثاني-ا((132))نه لا دليل على اشتراط اتصال زمان اليقين 
بالشك بل يمكن ان يكون زمان اليقين نفس زمان الشك كما 
اذا حصلا في آن واحد. 
وهذا الاعتراض مبني على تصور ان المحقق الخراساني يريد 
اتصال زمان نفس اليقين والشك مع انه يقصد اتصال زمان 
المتيقن بالمشكوك، والتعبير عنهما باليقين‏والشك متعارف، 
والقرينة على ارادته ذلك انه عبر في وجه عدم جريان 
الاستصحاب بلزوم عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين 
بانفصاله عنه بحدوثه، واتصال‏زمان المتيقن بالمشكوك ليس 
شرطا جديدا بل هومستبطن في شرطية صدق نقض اليقين 
بالشك لا باليقين. 
نعم هذا الاعتراض يمكن ايراده على كلام يذكره المحقق 
النائيني(قده)لا ربط له بهذا البحث رغم التشابه الاسمي، وكان 
الاجدر ذكره كتنبيه مستقل والتعليق عليه،وحاصله: 
انا اذا علمنا عند الزوال مثلا بنجاسة انائين ثم علمنا اجمالا 
بطهارة احدهما فحصول هذا العلم الاجمالي يتصور باحد انحا : 
1-ان يفترض العلم بطهارة احدهما المعين كانا زيد مثلا ثم 
اختلط بالاخر فتكون علم اجمالي. 
2- ان يفترض العلم بان زيدا غسل انائه ولكنا لا ندري ايهما 
لزيد فحصل علم اجمالي بطهارة احدهما. 
3- ان يحصل العلم الاجمالي بالطهارة ابتداء وبلا توسط علم 
بعنوان تفصيلي كما اذا اخبرنا صادق بطهارة احدهما. 
ففي الفرض الثالث لا توجد شبهة انفصال زمان اليقين عن 
زمان الشك بل كل انا نشير اليه نقول بانا كنا نعلم بنجاسته 
عند الزوال وبعد الزوال حصل الشك في بقانجاسته وعدمه، 
وهوشك مسبب عن العلم الاجمالي الحاصل بطهارة احدهما 
فيجري الاستصحاب فيه لولا محذور آخر غير مربوط بهذا 
البحث. 
واما في الفرض الاول فلا يجري الاستصحاب،لانا وان كنا نعلم 
بالنجاسة في كل منهما عند الزوال ونشك في نجاسته الان الا 
انه قد تخلل في البين اليقين بطهارة‏واحد منهما تفصيلا وبعد 
ذلك حصل الشك لاجل الاختلاط فلعل هذا الفرد هوالذي 
تيقنت بطهارته، وعلى هذا التقدير يكون قد انفصل زمان يقيني 
بالنجاسة عن‏زمان الشك باليقين بالطهارة فلا يحرز اتصال 
زمان اليقين بزمان الشك. 
واما الفرض الثاني فهومن ناحية يشبه الفرض الثالث لعدم 
تشخيص انا زيد، ومن ناحية يشبه الفرض الاول للعلم بطهارة 
انا زيد،ثم رجح الحاقه بالفرض الاول‏لتوسط العلم بطهارة انا 
زيد فلوكان المستصحب نجاسته انا زيد واقعا فقد انتقض 
اليقين فيه باليقين لا بالشك. 
وهذا الكلام يرد عليه:اولا-ما ذكره السيد الاستاذ من عدم 
الدليل على اشتراط اتصال زماني في نفس اليقين والشك 
كشرط جديد زائدا على صدق نقض اليقين‏بالشك وهوحاصل 
في المقام،فان كل انا نشير اليه يشك في بقا نجاسته الثابتة في 
حقه عند الزوال، والعلم التفصيلي بطهارة انا زيد المشتبه ليس 
الا منشا للشك في‏بقا نجاسة شخص هذا الانا وزواله فيجري 
الاستصحاب في واقع الانا بلا محذور. 
وثانيا-لوسلمنا وجود دليل على هذه الشرطية فالمفروض 
الحاق الفرضية الثانية بالثالثة لا بالاولى،لان اليقين بطهارة انا 
زيد قد تعلق بطهارة هذا العنوان الاجمالي‏الذي يجتمع مع 
الشك في كل من الانائين فلم ينفصل زمان اليقين بالنجاسة 
عن زمان الشك في كل منهما اطلاقا. 
وهكذا يتلخص من مجموع ما تقدم ان الاستصحاب في جزئي 
الموضوع الحادثين الذي يشك في المتقدم منهما والمتاخر 
يجري في مجهول التاريخ بلحاظ زمان‏الاخر اذا كان معلوما 
اواضيق دائرة منه ولا يجري في الاخر بلحاظ الاول. 
ثم ان هذا الذي ذكرناه انما هوفي كبرى استصحاب بقا الجزء 
الى حين تحقق الجزء الاخر لترتيب اثر الموضوع المركب 
كاستصحاب عدم الكرية-القلة-الى حين‏الملاقاة لاثبات 
الانفعال بالنجاسة. وقد يستصحب عدم الجزء الاخر كالملاقاة 
الى حين انتفا الجزء الاول وهوالقلة لنفي ذلك الاثر بنفي 
موضوعه فيجعل ذلك‏معارضا مع الاستصحاب الاول. 
ونلاحظ على هذا الاستصحاب: 
اولا-ما تقدم من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ 
بالنسبة الى زمان المجعول ولا في مجهول التاريخ بالنسبة الى 
زمان المجهول الاخر اذا كانت دائرة‏التردد في الاخر مساويا 
اواضيق منه. وهذا يعني انه لا يمكن ان يجري الاستصحابان 
المثبت والنافي معا،اذ لوفرض ان زمان احد الجزئين من 
الملاقاة وعدم الكرية‏معلوما فلا يجري الاستصحاب في المعلوم 
اثباتا اونفيا، وان كانا معا مجهولين فاما ان تكون دائرة التردد 
في احدهما اضيق من الاخر اويكونا متساويين ففي الاول 
لايجري الاستصحاب الا فيما تكون دائرة التردد فيه اضيق 
بالنسبة الى زمان الاوسع دون العكس، وفي الثاني لا يجري 
الاستصحاب فيهما معا.نعم فرضية التعارض‏تكون معقولة على 
احد القولين الاول اوالثاني من الاقوال الثلاثة المتقدمة، وقد 
عرفت عدم تماميتهما. 
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الصفحة السابقة
وثانيا-ان استصحاب عدم احد الجزئين-وهوالملاقاة في
المثال-الى حين انتفا الجزء الاخر-وهوالقلة اوعدم الكرية-لا 
يجري في نفسه حتى على القولين‏الاخرين لانه مثبت. وهذه 
نكتة دقيقة ربما يغفل عنها. 
توضيح ذلك:ان هناك فرقا بين استصحاب جزء الموضوع 
المركب الى حين تحقق جزؤه الاخر لترتيب الاثر المرتب على 
ذلك المركب وبين استصحاب عدم‏ذلك الجزء الى حين انتفا 
جزئه الاخر لنفي حكمه،فان الاول ليس مبتلى باشكال الاثبات 
لانه يحرز بحسب الحقيقة كلا جزئي موضوع الحكم احدهما 
بالوجدان‏والاخر بالتعبد، واما الثاني فهومبتلى باشكال المثبتية 
لان المطلوب فيه نفي الحكم بنفي موضوعه، ومن الواضح ان 
موضوع الحكم انما هوتحقق صرف وجودالجزئين معا وهذا لا 
ينفى بالاستصحاب المذكور الا بالتعويل على الاصل 
المثبت،لانه ينفي بحسب الحقيقة تحقق فرد من الموضوع الى 
زمان انتفا الجزء الاول‏وبضمه الى وجدانية انتفائه بعد ذلك 
لانتفا الجزء الاول يراد اثبات انتفا صرف الوجود، وقد تقدم ان 
نفي الجامع وصرف الوجود بنفي الفرد من الاصل المثبت،ومن 
هنا لم يكن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل نافيا لموضوع 
الحكم المرتب على الجامع. 
نعم اذا كان الشك في تحقق صرف الوجود وعدمه كما اذا شك 
في اصل ملاقاة الما القليل مع النجاسة جرى استصحاب عدم 
تحقق اصل الملاقاة وفي تمام‏الازمنة الى الوقت الحاضر بمعنى 
نفي صرف وجود الموضوع المركب راسا لا حصة منه. 
وعلى ضوء النكات الموضحة في هذا البحث لا باس بالتعرض 
الى التطبيق الفقهي المعروف لهذه المسالة الاصولية والذي 
ينحل الى مسالتين: 
المسالة الاولى-الكر المسبوق بالقلة اذا علم ملاقاته للنجاسة 
ولم يعلم السابق من الملاقاة اوالكرية. 
المسالة الثانية-القليل المسبوق بالكرية اذا علم بملاقاته 
للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والقلة. 
اما المسالة الاولى-فقد عرفت على ضوء ما تقدم انه لا يجري 
استصحاب عدم الكرية-وهواحد جزئي الموضوع-الى حين 
الملاقاة الا اذا كان زمان الملاقاة معلوماوزمان الكرية مجهولا 
اوكلاهما مجهولا مع كون دائرة التردد في زمان الكرية اوسع 
منها في زمان الملاقاة فيجري الاستصحاب عندئذ وتثبت 
النجاسة لاحرازموضوعها المركب بضم التعبد الى الوجدان 
وفي غير ذلك يحكم بالطهارة بالرجوع الى الاصول الحكمية. 
ولا يعارض باستصحاب عدم الملاقاة الى زمان الكرية‏لنفي 
الانفعال لما تقدم من الوجهين آنفا. 
الا ان للسيد الاستاذ اتجاها آخر للمنع عن جريان هذا 
الاستصحاب النافي من انه كلما ترتب حكم على موضوع مركب 
من جزئين وكان احدهما معلوم الوجودسابقا ولكن يشك في 
بقائه الى حين وجود الجزء الاخر فيجري استصحاب بقائه الى 
حين وجود الجزء الاخر وبذلك يحرز موضوع الحكم مادام 
الموضوع‏ماخوذا بنحوالتركيب لا بنحوالتقييد ولا يجري 
استصحاب عدم حدوث الجزء الاخر الى حين ارتفاع الجزء الاول 
لكي يكون نافيا للحكم ومعارضا للاستصحاب‏الاول، وقد جا في 
تقريرات ابحاثه الفقهية والاصولية وجهان لاثبات هذا المدعى: 
احدهما-نقضي، وهوان لازم جريان استصحاب عدم الجزء الاخر 
الى حين ارتفاع الجزء الاول ومعارضته لاستصحاب بقا الاول 
الى حين وجود الاخر ايقاع‏المعارضة بين الاستصحاب حتى في 
مورد صحيحة زرارة وهوالشك في بقا الطهارة الى حين الصلاة 
اذ يعارض استصحاب بقائها الى حين الصلاة باستصحاب‏عدم 
وقوع الصلاة في زمان وجود الطهارة. 
ثانيهما-حلي وهوان المفروض ان الحكم مترتب على ذات 
الجزئين اي على وجودهما في زمان دون ان يؤخذ في 
الموضوع عنوان التقييد ومعه فباستصحاب احدالجزئين الى 
زمان وجدانية وجود الجزء الاخر في ذلك الزمان نحرز موضوع 
الحكم، واما استصحاب عدم الجزء الاخر في زمان الجزء الاول 
فلا يجري لان‏الاثر غير مترتب على وجود الجزء الاخر المقيد 
بان يكون في زمان الجزء الاول بل على ذات الجزئين فما 
يستصحب عدمه ان كان ذات الجزء الاخر فهوغيرمعقول للقطع 
بوجوده، وان كان المستصحب عدم وجوده المقيد-بان يكون 
في زمان الجزء الاول-فهذا ليس موضوعا للحكم الشرعي لان 
المفروض ان موضوع‏الحكم الشرعي اخذ بنحوالتركيب لا 
بنحوالتقييد((133)). 
ويلاحظ على هذا الاتجاه: 
اما فيما يتعلق بالوجه النقضي:فلان زرارة في مورد الرواية 
لوكان قد فرض وقوع صلاة وحدث مجهولي التاريخ ومع هذا 
اجرى الامام له استصحاب عدم الحدث‏الى حين الصلاة ولم 
يجر استصحاب عدم الصلاة الى حين الحدث لكان نظير ما 
نفرضه في المقام من حدوث كرية وملاقاة مجهولين في 
تاريخهما فيجري‏استصحاب عدم الكرية الى حين الملاقاة على 
حد استصحاب عدم الحدث الى حين الصلاة ولا يعارض 
باستصحاب عدم الملاقاة الى حين الكرية كما لا 
يعارض‏استصحاب عدم الحدث باستصحاب عدم الصلاة الى 
حين الحدث،غير ان زرارة لم يفرض حدثا وصلاة مجهولي 
التاريخ بل الصلاة في مورد الرواية معلومة‏التاريخ في عمود 
الزمان وانما يشك في بقا عدم الحدث الى حينها، فهومن قبيل 
ما اذا كانت الملاقاة معلومة التاريخ ويشك في بقا الكرية الى 
حينها فعدم ايقاع‏المعارضة بين الاستصحابين في مورد 
الصحيحة لعله بلحاظ ان احد الحادثين معلوم التاريخ والاخر 
مجهوله فيجري الاستصحاب في طرف المجهول خاصة على‏ما 
هوالصحيح((134)). 
واما فيما يتعلق بالوجه الحلي فتوضيح الحال فيه:ان 
المستصحب عدمه من الجزء الاخر ليس هووجوده في نفسه 
الى الزمان الحاضر ليقال ان وجوده معلوم فكيف‏يستصحب 
عدمه-ولا وجوده المقيد بوجود الجزء الاول ليقال ان الوجود 
المقيد بما هومقيد ليس موضوعا للحكم لينفى بنفيه،بل 
المستصحب عدم وجود الجزءالاخر في زمان وجود الجزء الاول 
بنحويكون المقصود الاشارة الى واقع زمان وجود الجزء الاول 
واخذ هذا العنوان معرفا الى واقع ذلك الزمان وبهذا 
يكون‏المنفي بنفسه جزء موضوع الحكم فينفي الحكم 
بنفيه-مع قطع النظر عما ذكرناه من اشكال المثبتية-وهذا 
البيان بنفسه هوالمصحح لاجراء استصحاب بقا الجزءالاول الى 
زمان وجود الجزء الاخر،فان المراد بذلك ليس اثبات وجود 
للجزء الاول مقيد بان يكون في زمان وجود الجزء الاخر لان من 
الواضح ان هذا الوجودالمقيد ليس له حالة سابقة لتستصحب 
بل المراد اثبات وجود للجزء الاول في واقع زمان وجود الجزء 
الاخر بنحونجعل عنوان زمان الاخر معرفا صرفا الى واقع‏الزمان 
الذي نريد جر الجزء الاول اليه بالاستصحاب فكما ان 
استصحاب بقا الجزء الاول الى زمان الجزء الاخر يحرز جزء 
الموضوع دون ان يثبت الوجود المقيدبما هومقيد كذلك 
استصحاب عدم الجزء الاخر في زمان وجود الجزء الاول ينفي 
جزء الموضوع دون ان ينفي المقيد بما هومقيد. 
وهكذا يتضح عدم تمامية هذا الاتجاه الذي سار عليه السيد 
الاستاذ في المنع عن الاستصحاب النافي. 
نعم هناك نكتة فقهية خاصة لوتمت منعت ايضا عن جريان 
استصحاب عدم الملاقاة الى حين الكرية وحاصلها:ان موضوع 
انفعال الما بملاقاة النجاسة بعد فرض‏خروج الما الكر منه يمكن 
ان يتصور باحد وجهين: 
الاول-ان يقيد الما في موضوع دليل الانفعال بعدم الكرية 
فيكون مركبا من امرين احدهما ملاقاة النجس للما والاخر عدم 
كرية الما . 
الثاني-ان تقيد الملاقاة بان لا تكون ملاقاة للكر فيكون موضوع 
الانفعال مركبا من امرين ملاقاة النجس للما وعدم كون 
الملاقاة ملاقاة للكر. 
فاذا بنينا على التصور الثاني لم يمكن اجراء استصحاب عدم 
الملاقاة الى حين الكرية،لان المراد نفي موضوع الانفعال، 
وموضوع الانفعال بنا على هذا الوجه لايمكن نفيه بهذا 
الاستصحاب لان احد جزئيه ملاقاة الما للنجس وهي وجدانية 
والجزء الاخر عدم كون الملاقاة ملاقاة للكر، ونفي هذا الجزء انما 
يكون باثبات‏نقيضه اي ان الملاقاة ملاقاة للكر وهذا لا حالة 
سابقة له ولا يمكن اثباته باستصحاب عدم وقوع الملاقاة مادام 
الما قليلا الا بنحومثبت،بل بنا على جريان‏الاستصحاب في 
الاعدام الازلية يجري استصحاب عدم كون هذه الملاقاة ملاقاة 
للكر فيكون مثبتا للنجاسة ايضا. 
الا ان مبنى هذا الكلام غير تام فقهيا، اذ الظاهر من مثل رواية 
ابي بصير الواردة في سؤر الكلب(ولا يشرب سؤر الكلب الا ان 
يكون حوضا كبيرا يستقى منه) تركب‏موضو((135))ع الانفعال 
من ملاقاة للما وعدم الكرية. 
فالصحيح جريان استصحاب عدم الكرية-اوالقلة-الى حين 
الملاقاة لاثبات النجاسة-اذا كان زمان الملاقاة معلوما اواضيق 
من زمان تردد الكرية-ولا يعارض‏باستصحاب عدم الملاقاة الى 
حين الكرية اوفي حال القلة-حتى لوقيل بجريانه في معلوم 
التاريخ-لانه لا ينفي ما هوموضوع الحكم الشرعي وهوصرف 
وجودالموضوع القابل للانطباق على قطعات طولية من الزمان 
اذ لا يكفي لنفي الحكم نفي حصة من وجود الموضوع وهي 
وجوده في واحدة من تلك القطعات. 
وتوهم-ان الاستصحاب وان كان ينفي حصة من صرف الوجود 
لموضوع الحكم بالنجاسة الا ان الحصة الاخرى من وجود 
الموضوع منتفية وجدانا فبضم الوجدان‏الى التعبد ننفي الحكم. 
مدفوع:بان الحكم بالنجاسة ليس احكاما متعددة مجعولة على 
الحصص بحيث يكون للملاقاة مع عدم الكرية في الزمان الاول 
حكم وللملاقاة مع عدم الكرية في‏الزمان الثاني حكم آخر 
وهكذا بل هناك حكم واحد مجعول على جامع الملاقاة مع 
عدم الكرية بحيث يلحظ الجامع بنحوصرف الوجود ويجعل 
الحكم عليه فلابد في نفي هذا الحكم من نفي صرف الوجود، 
وقد عرفت ان نفيه بنفي حصة وفرد منه بالتعبد مع ضمه الى 
انتفا سائر افراده بالوجدان، وقد عرفت ان نفيه بنفي‏حصة وفرد 
منه بالتعبد مع ضمه الى انتفا سائر افراده بالوجدان من اوضح 
انحا الاصل المثبت، ومن هنا لم يلتزم احد بجريان استصحاب 
عدم الفرد الطويل بعدوجدانية انتفا الفرد القصير للجامع بقا 
لاثبات انتفا الجامع. 
وهكذا يثبت ان استصحاب عدم الملاقاة متى ما كان جاريا 
بنحوينفي بنفسه صرف وجود الملاقاة جرى كما هوالحال في 
موارد الشك في اصل الملاقاة، ومتى مااريد اجراؤه لنفي حصة 
من الملاقاة ويضم اليه احراز انتفا الحصة الاخرى وجدانا فلا 
يجري ولا يصلح لنفي الحكم المترتب على صرف الوجود 
الجامع بين‏الحصتين. 
نعم لوفرض ثبوت حكمين شرعيين احدهما نجاسة الما 
المركب من جزئين الملاقاة وعدم الكرية والاخر الطهارة 
المطلقة اي حتى بعد الملاقاة المعبر عنه‏بالاعتصام للما 
المركب من جزئين الكرية وعدم الملاقاة مع النجاسة قبل 
الكرية بدعوى انه المستفاد من دليل اعتصام الكر وان الما اذا 
بلغ قدر كر لا ينجسه شي‏ءيدل على الطهارة المطلقة، 
وموضوعه وان كان هوالما الكر الا انا حيث نعلم من الخارج 
بنجاسة الما النجس المتمم كرا فنعلم ان موضوع الطهارة 
المطلقة مركب‏من جزئين احدهما الما الكر والثاني ان لا يكون 
ملاقيا مع النجاسة قبل الكرية فحينئذ يجري استصحاب عدم 
الملاقاة قبل الكرية لاحراز موضوع الطهارة المطلقة‏فيكون 
معارضا مع استصحاب عدم الكرية الى حين الملاقاة لكونهما 
معا حينئذ من استصحاب جزء الموضوع الى حين تحقق الجزء 
الاخر لا الاستصحاب النافي‏للحكم ليكون مثبتا. 
وفيه:بطلان المبنى الفقهي المذكور،فانه لا توجد لدينا احكام 
ثلاثة،النجاسة في الما القليل الملاقي مع النجس والطهارة غير 
المطلقة في الما القليل غير الملاقي‏والطهارة المطلقة في الما 
الكر غير الملاقي قبل الكرية،بل هنا حكم واحد هوالنجاسة 
وموضوعها مركب من جزئين الما الملاقي مع النجس وعدم 
الكرية حين‏الملاقاة،فان دليل عدم انفعال الكر بالملاقاة مع 
النجاسة مخصص بحسب الحقيقة لادلة الانفعال فيكون 
موضوع الانفعال مركبا من نقيض العنوان الخارج‏بالتخصيص 
ولا بد في نفيه من نفي صرف وجود هذا الموضوع المركب، 
وقد عرفت انه لا يثبت باستصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة 
الا بنحوالاصل المثبت. 
ثم انه في الصور التي لا يتم فيها جريان الاستصحاب المثبت 
للانفعال ربما تطبق قاعدة تقدمت عن المحقق 
النائيني(قده)من انه اذا ثبت حكم الزامي بعام وخرج‏منه عنوان 
وجودي كعنوان الكر في المقام فشك في مورد في تحقق ذلك 
القيد وعدمه ولم يمكن احرازه اواحراز عدمه بالاستصحاب 
يحكم بالاحتياط ظاهراففي المقام اذا لم يمكن اثبات موضوع 
الانفعال لكون الكرية معلوم التاريخ مثلا ولا نفيه لان 
استصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة على القول بجريانه 
مثبت‏يحكم بالنجاسة احتياطا ولا يجوز الرجوع الى اصالة 
الطهارة التي هي اصل حكمي طولي. 
الا انه قد نقحنا في بعض البحوث السابقة عدم تمامية هذه 
القاعدة الميرزائية، فالصحيح هوالحكم بالطهارة فيما اذا كان 
تاريخ الكرية معلوما اومجهولا ولكنه اضيق‏دائرة من دائرة 
التردد للملاقاة.واما المسالة الثانية-اعني الما القليل المسبوق 
بالكرية والملاقاة مع الشك في تاريخهما،فقد يقال بجريان 
استصحاب بقا الكرية الى حين الملاقاة لنفي الانفعال 
وقديعارض باستصحاب عدم الملاقاة الى حين القلة المثبت 
للانفعال. 
والصحيح:عدم جريان شي‏ء من الاستصحابين على كل حال،اما 
استصحاب الكرية الى حين الملاقاة فلما تقدم من ان الاصل 
النافي في المقام مثبت لانه لا يثبت‏انتفا صرف الوجود الا 
بالملازمة العقلية،واما استصحاب عدم الملاقاة الى حين القلة 
فلانه لا يثبت وقوع الملاقاة بعد القلة الا بالملازمة العقلية 
الواضحة حيث ان‏اللازم العقلي لثبوت اصل الملاقاة وعدم 
كونها في حال الكرية وقوعها في حال القلة. 
ثم ان صاحب الكفاية قد حشر في هذا التنبيه ابحاثا لا ترتبط 
بصلب البحث عن جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة 
من قبيل تشقيق البحث الى ما اذااخذ حيثية التقارن بين 
الجزئين اوالتقدم اوالتاخر في الموضوع وبنحومفاد كان التامة 
تارة والناقصة اخرى وبنحومفاد ليس التامة ثالثة اوبنحومفاد 
ليس الناقصة رابعة‏وانه هل يمكن اثبات ذلك بالاصل اوتكون 
من الاصل المثبت والتي هي ابحاث يرتبط بعضها بمبحث 
الاصل المثبت وبعضها بمبحث الاستصحاب في العدم‏الازلي، 
ولهذا لا مناسبة فنية للتعرض اليها بعد ان كانت ترجع الى 
تطبيق نكات تقدمت برمتها. 
9- الاستصحاب في حالات توارد الحالتين: 
قد يشك في بقا حكم وعدمه مع ثبوت حالة سابقة واحدة 
لذلك الحكم سابقا اثباتا اونفيا فيجري الاستصحاب وهذا لا 
اشكال فيه. واخرى يشك في حكم وعدمه‏نتيجة ان الحالة 
السابقة متعددة بان يعلم بثبوته في فترة سابقة كما يعلم 
بعدمه اوثبوت خلافه سابقا ايضا ولكن لا يعلم بالوارد والمورود 
من الحالتين فيشك تبعالذلك في الحكم اثباتا ونفيا، وهذا ما 
يسمى بتوارد الحالتين كما اذا علم بانه توضا كما يعلم بانه قد 
احدث ولكنه لا يدري المتقدم منهما والمتاخر فيشك في 
كونه‏متطهرا الان اومحدثا، فهل يجري هنا استصحاب كل من 
الحالتين ويتعارضان اولا يجري في شي‏ء منهما اويجري في 
معلوم التاريخ منهما دون مجهوله،وجوه: 
لا ينبغي الاشكال في جريان استصحاب الحالة المعلوم تاريخها 
في نفسه كما اذا علمنا بالطهارة عند الفجر وعلمنا اجمالا 
بالحدث اما قبل الفجر اوبعده،فان هذا لايمنع عن جريان 
استصحاب الطهارة لعدم ورود شي‏ء من الاعتراضات 
والمناقشات المتصورة فيه عدا توهم ان العلم الاجمالي يتعلق 
بالواقع وعلى تقدير كون‏معلومه بعد الفجر تكون الطهارة 
منتقضة باليقين،الا ان هذا التوهم باطل مبنى وبنا على ما 
تقدم. 
واما الاستصحاب في الحالة المجهول تاريخها سواء كان الاخر 
مجهول التاريخ ام معلومه،فالصحيح ايضا جريان الاستصحاب 
فيه من دون محذور، وما ذكراويمكن ان يذكر من الاعتراضات 
لا يتم شي‏ء منها كما نستعرضه فيما يلي: 
الاعتراض الاول-ما ذكرناه في التطبيق السابق من انه اذا كانت 
احدى الحالتين- كالطهارة مثلا-معلوم التاريخ واريد 
استصحاب الحدث المجهول تاريخه كان من‏استصحاب الفرد 
المردد،لاحتمال ان يكون الحدث واقعا قبل الطهارة المتيقنة 
عند الفجر فسحبه بالاستصحاب لعله جر للحدث الى زمان 
يقطع فيه تفصيلابالانتقاض وتحقق الطهارة،نعم هذا المحذور 
غير وارد فيما اذا كانا معا مجهولي التاريخ، والحاصل:كما كنا 
نقول هناك ان استصحاب عدم الكرية الى حين الملاقاة 
لايجري اذا كان تاريخه معلوما لانه لواريد اجراؤه بلحاظ الزمان 
النسبي وهوزمان الملاقاة فليس موضوعا للاثر، وان اريد اجراؤه 
بلحاظ زمان الملاقاة الواقعي‏فيحتمل ان يكون زمان الملاقاة 
الواقعي هوالزمان الذي يقطع فيه تفصيلا بانتقاض عدم 
الكرية،كذلك نقول هنا لواريد اجراء استصحاب الحدث في 
عمود الزمان‏الواقعي فيحتمل كونه في الزمن الذي يقطع فيه 
بالطهارة تفصيلا وهوالفجر، وان اريد اجراؤه في الزمان النسبي 
اعني الزمن الاجمالي فليس هوموضوع الاثر،نعم‏يوجد فرق بين 
المقامين من ناحية ان الاشكال والتردد هناك كان بلحاظ 
مرحلة الشك والانتها وهنا بلحاظ مرحلة اليقين والابتداء. 
وفيه:ان المفروض في المقام العلم اجمالا بتحقق الحالة 
المجهول تاريخها وهوالحدث في المثال سابقا واحتمال بقائها 
حقيقة في هذا الزمان الواقعي والذي يكون‏هوموضوع 
الاثر،فاركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقا 
تامة، ولا وجه لتوهم شبهة الفرد المردد بلحاظ المستصحب اذ 
لا يعلم بانتقاض هذه‏الحالة في هذا الان حتى بعنوان آخر 
اجمالي فضلا عن تفصيلي كما هوفي موارد الفرد المردد وفي 
استصحاب عدم الكرية الى زمان الملاقاة الواقعي.نعم هنا 
شبهة‏اخرى هي احتمال انتقاض الحالة السابقة من الحدث 
المعلومة اجمالا باليقين التفصيلي بالطهارة عند الفجر على 
تقدير كون الحدث قبل الفجر واقعا،الا ان هذاهوشبهة صاحب 
الكفاية المعبر عنها بانفصال زمان اليقين عن الشك وهذه 
الشبهة تجري حينئذ في استصحاب مجهول التاريخ سواء كان 
الاخر معلوم التاريخ‏اومجهوله. 
وجوابه:اولا-ما تقدم من ان العلم الاجمالي يقف على الجامع 
ولا يسري الى الواقع، وعلى تقدير السريان لا ينافي الشك في 
الفرد والحصة الذي هوموضوع‏الاستصحاب. وهذا الجواب ينفع 
في استصحاب مجهول التاريخ اذا كانت الحالة الاخرى مجهولة 
التاريخ ايضا لا معلومة والا كان العلم متعلقا بالواقع لا الجامع. 
وثانيا-لا يكفي في انتقاض اليقين باليقين مجرد تعلق اليقين 
بنقيض المتيقن السابق واقعا وانما ينتقض اذا علم بتعلقه 
بنقيضه اي علم بالانتقاض وذلك لا يكون الا اذاتعلق اليقين 
الثاني بنفس العنوان الذي تعلق به اليقين الاول اوعلم بان 
مطابقهما الخارجي واحد، والا فقد يجتمع يقينان متعاكسان 
بالرغم من تناقض متعلقهما واقعامن دون ان ينتقض احدهما 
بالاخر عند القاطع كما اذا كان احدهما بعنوان والاخر بعنوان 
آخر فعلم بنجاسة ثوبه عند الغروب وعلم بطهارته عند نزول 
المطر وكان‏في واقع الامر نزول المطر عند الغروب ايضا ولكنه 
لا يدري بذلك. 
فالحاصل:لا اشكال في عدم صدق نقض اليقين باليقين لمجرد 
احتمال انطباق المعلوم باحد اليقينين على معلوم اليقين 
الاخر سواء كان احدهما تفصيليا ام كلاهمااجماليا، فلا شبهة 
من هذه الناحية ايضا، واركان الاستصحاب تامة في الحالتين 
المتواردين مطلقا. 
الاعتراض الثاني-ما اثاره المحقق العراقي(قده)من انه لا شك 
في البقا ،لانه لواريد طهارة الساعة الاولى مثلا فنحن نعلم 
بارتفاعها على تقدير حدوثها، وان اريدطهارة الساعة الثانية 
فنعلم ببقائها على تقدير حدوثها فاي الطهارتين 
تستصحب((136))؟ 
والجواب:اولا-ان المستصحب هوالجامع بين الحصتين 
للطهارة وهويشك في بقائها كما هوالحال في موارد استصحاب 
الجامع بين الفرد القصير والطويل فان هذامنه بحسب الحقيقة. 
وثانيا-ان الصحيح عدم اشتراط كون الشك في عنوان البقا بل 
يكفي في صدق نقض اليقين بالشك الشك بعد الفراغ عن 
اليقين بحدوث الشي‏ء سواء صدق‏الشك في البقا ام لا على ما 
تقدم سابقا. 
الاعتراض الثالث-ما اثاره المحقق العراقي(قده)ايضا من عدم 
وجود اليقين بالحدوث،فانه لا يوجد زمان سابق يمكن ان نصعد 
اليه قهقرائيا على حد تعبيره ونكون‏على يقين فيه بالطهارة، 
ويشترط في الاستصحاب اليقين السابق اي وجود زمن سابق 
تفصيلي يتيقن فيه بالحدوث((137)). 
والجواب:لا وجه لاشتراط ان يكون اليقين السابق اواليقين 
بالحدوث مشخصا من حيث الزمان، وانما اللازم اصل اليقين 
بالحدوث سواء كان تفصيليا من حيث‏الزمان والفرد ام كان 
اجماليا،فان دليل الاستصحاب مطلق لفظا ولا نكتة تقتضي 
الانصراف الى ذلك. 
هذا مضافا الى ورود نقض حينئذ اورده بنفسه واجاب عنه بما 
لا يكون صحيحا((138)). 
اما النقض،فبما اذا كان يعلم اجمالا بالطهارة في احدى 
الساعتين من دون علم بالانتقاض في الاخرى بل مع احتمال 
الانتقاض اذا كانت في الساعة الاولى فلا يكون‏من موارد توارد 
الحالتين، بل من موارد الحالة الواحدة الجاري فيها 
الاستصحاب مع انه يرد فيه ما ذكر من عدم وجود زمن سابق 
يمكن ان يشار اليه ليقال كنا على‏يقين بالطهارة فيه. 
واما جوابه:فبانا نستصحب الطهارة على تقدير ثبوتها في الساعة 
الاولى بنا على كلام تقدم عنه من ان العلم بالقضية الشرطية 
يستلزم ثبوت العلم المنوط بالجزاء فاذاكانت الطهارة ثابتة في 
الساعة الاولى فهي تثبت الان بالاستصحاب، وان كانت ثابتة 
في الساعة الثانية فهي ثابتة الان وجدانا فيعلم اجمالا بطهارة 
الان اما واقعية‏اواستصحابية، وهذا الجواب غير وارد في موارد 
توارد الحالتين كما هوواضح. 
وهذا الجواب غير تام،لما تقدم من بطلان العلم المنوط نعم بنا 
على كفاية نفس الحدوث في الاستصحاب من دون دخالة 
اليقين به في موضوع الاستصحاب تم هذاالجواب عن النقض 
الا انه حينئذ يندفع اصل الاعتراض ايضا لان الحدوث ثابت في 
زمن سابق معين عند اللّه. 
الاعتراض الرابع-ان التعبد الاستصحابي تعبد بالمستصحب 
بمقدار المعلوم فاذا كان المعلوم الطهارة في زمان اجمالي لا 
تفصيلي فالذي يثبت بالاستصحاب‏الطهارة المضافة الى الزمان 
الاجمالي النسبي لا الزمان التفصيلي الواقعي، والمفروض ان 
الاثر مترتب على الطهارة في واقع الزمان لا في الزمان 
النسبي‏الاجمالي((139)). 
وفيه:مضافا الى ما تقدم من كفاية نفس الحدوث في 
الاستصحاب ان هذا خلط بين العنوان الثانوي النسبي وبين 
الجامع بين فردي الزمان فان الطهارة تارة نضيفها الى‏واقع 
الزمان ولكن بقدر الجامع بين فردين وحصتين في احد 
الزمانين وبغض النظر عن خصوصية الفردين، وهذا يترتب عليه 
كل آثار الطهارة المطلوبة،لانها طهارة‏ثابتة في واقع الزمان 
الحاضر، واخرى نضيف الطهارة الى عنوان نسبي كعنوان وقت 
نزول المطر، وهذا هوالذي يقال انه لا اثر له لكون الاثر مترتبا 
على الطهارة في‏الزمان الواقعي لا النسبي. 
وهكذا يتضح تمامية اركان الاستصحاب في حالات توارد 
الحالتين في مجهول التاريخ ومعلومة،فيجري الاستصحاب 
فيهما معا،غاية الامر انهما يتعارضان‏ويتساقطان. 
10- عموم العام اواستصحاب حكم المخصص: 
عقد الشيخ الاعظم(قده) وتابعه عليه المحققون تنبيها تحت 
عنوان ما اذا ورد دليل له عموم اواطلاق ازماني وخرج منه 
بالتخصيص فرد في قطعة زمنية معينة فبعدانقضا تلك القطعة 
هل يرجع الى العموم الازماني لذلك الدليل الاجتهادي اوالى 
استصحاب حكم المخصص. 
والبحث في هذا التطبيق عن مدى تمامية اركان الاستصحاب 
في مثل هذه الموارد، وسيتضح انه لا نكتة جديدة تستدعى 
عقد بحث مستقل غير ما تقدم فيما سبق‏وياتي من نكات 
الاستصحاب. 
وايا ما كان فقد ذكر الشيخ الاعظم(قده)انه اذا كان الزمان 
ماخوذا في العام بنحوالمفردية بان لوحظ الموضوع في كل آن 
فردا مستقلا في قبال الاخر،فلا مجال‏لاستصحاب حكم 
المخصص،بل يتعين الرجوع الى العموم الازماني للعام،لان 
الموضوع في الزمان الثاني فرد آخر غيره في الزمان الاول 
ويشترط في جريان‏الاستصحاب وحدة الموضوع فلا يجري 
الاستصحاب ويجري العموم لتمامية موضوعه. 
وان لوحظ الزمان في الموضوع بما هوظرف مستمر،فلا مجال 
للتمسك بالعام حينئذ،لان الموضوع كان فردا واحدا للعام وقد 
خرج منه بالتخصيص فلوشمله مرة‏اخرى كان خلف لحاظه 
فردا واحدا بينما يصح التمسك حينئذ باستصحاب بقا حكم 
المخصص لتمامية اركانه. 
وعلق على ذلك المحقق الخراساني(قده)بان لحاظ الزمان 
بنحوالمفردية والقيدية وعدمها لا بد وان يلحظ في جانب 
الخاص ايضا،فان لوحظ بنحوالقيدية في العام‏والخاص معا فلا 
مقتضي للاستصحاب لتعدد الموضوع ويمكن التمسك بالعام، 
وان لم يلحظ كذلك في شي‏ء منهما فلا متقتضي للتمسك 
بالعام ويجري‏الاستصحاب، وان لوحظ مفردا للعام دون الخاص 
فالعموم تام في نفسه واستصحاب حكم الخاص تام ايضا لعدم 
تعدد الموضوع بالنسبة الى حكم الخاص ويقدم‏العام على 
الاستصحاب بالحكومة، وان لوحظ بالعكس فلا مقتضي 
للتمسك بالعام ولا الاستصحاب. 
وقد وقع البحث في المقصود من اخذ الزمان مفردا وقيدا 
للحكم في العام وعدمه بحيث يصح التمسك بالعموم الازماني 
بنا على اخذه كذلك ولا يصح فيما اذا لم‏يؤخذ، فبرزت 
تفسيرات عديدة. 
التفسير الاول-ما ذكره السيد الاستاذ من ان المراد باخذ 
الزمان مفردا استغراقية العام بحيث ينحل الى احكام عديدة 
بعدد الانات واللحظات يكون لكل منها امتثال‏وعصيان مستقل، 
والمراد باخذه غير مفرد مجموعية العام بحيث يكون مفاده 
حكما واحدا له امتثال واحد وعصيان واحد بحيث لوعصى في 
زمان التعذر الامتثال‏ولم يمكن الرجوع الى دلالة العام بل 
يرجع الى استصحاب حكم المخصص. 
ثم اعترض على هذا التفصيل بانا اثبتنا في مبحث العام 
والخاص حجية العام في الباقي بعد التخصيص مطلقا سواء كان 
استغراقيا ام مجموعيا. 
وما ذكره من عدم الفرق في حجية العام في الباقي بين كونه 
استغراقيا اومجموعيا وان كان صحيحا على ما تقدم في بحوث 
العام والخاص، وتقدم الوجه الفني له. الاانه من المستبعد جدا 
ان يكون المقصود من التفصيل المذكور في المقام هذا 
التفصيل،فانهم ينظرون الى خصوصية تختص بالعموم الازماني 
للعام لا باصل العموم‏بعد التخصيص والذي لا يفرق فيه بين 
التخصيص الا زماني والافرادي، والا لم يكن وجه لذكره في 
المقام بل كان يناسب بحث العام والخاص مع ان ظاهرهم‏الفراغ 
عن حجية العام في الفرد الباقي،بل ظاهرهم المفروغية عن 
حجية العام في الفرد المخصص بلحاظ قطعة من الزمان 
بالنسبة الى ما قبل زمان التخصيص،فهذاالتفسير لا يمكن ان 
يكون هومبنى التفصيل المذكور. 
التفسير الثاني-ما افاده المحقق الاصفهاني(قده)من ان المراد 
التفصيل بين ما اذا كان الزمان ملحوظا بنحوالعموم فالموضوع 
في كل آن ملحوظ كفرد للعام اوملحوظابنحوالاطلاق، والفرق 
بين العموم والاطلاق ليس من ناحية انحلال الحكم الى احكام 
عديدة وعدمه،فان المطلق ايضا ينحل الى احكام عديدة، وانما 
الفرق بينهمافي مقام الاثبات وكيفية لحاظ موضوع 
الحكم،ففي المطلق لا يلحظ الا طبيعي الحكم الطبيعي 
الموضوع في طبيعي الزمان من دون قيد بخلاف العام فان 
الملحوظ‏فيه كل فرد فرد من الطبيعي اوزمان زمان، وعليه 
فاذا كان الدليل العام بلحاظ عموم الزمان ملحوظا بنحوالعموم 
صح الرجوع اليه بالنسبة الى الزمان الذي لم يشمله‏المخصص 
لانه فرد وموضوع جديد كان مشمولا له من اول الامر، واما اذا 
كان ملحوظا بنحوالمطلق فلا يمكن التمسك بالعام بعد انتها 
امد التخصيص لان زمان‏التخصيص يصبح فاصلا بين ما قبله 
وما بعده من الحكم ونحن نعلم ان تخلل العدم يساوق التعدد 
فيلزم ان يكون الموضوع الواحد ملحوظا فيه مرتين وكفردين 
في‏عمود الزمان وهوخلف الاطلاق. 
وعلى هذا التفسير يكون ما جا في كلمات استاذه صاحب 
الكفاية(قده)من التفصيل بين ما اذا كان التخصيص من المبدا 
اوالمنتهى اومن الوسط واضحا،فانه على‏الاول والثاني يصح 
التمسك بالعام على كل حال لعدم لزوم لحاظ الفرد الواحد 
مرتين وكفردين في عمود الزمان بخلاف الثالث. 
كما ان مناسبة هذا التفسير للمقام دون بحث العام والخاص 
واضحة،فان هذه النكتة مخصوصة بالاطلاق الازماني حيث انه 
اذا خصص من الوسط يلزم ان يكون‏الفرد الواحد فردين ولا يرد 
في التخصيص الافرادي،لان الافراد العرضية متعددة من اول 
الامر وتخصيص واحد منها لا يلزم تخلل العدم المستلزم لتعدد 
الحكم‏وكونهما فردين بلحاظ عمود الزمان. 
نعم قد يقال ان لازم ذلك عدم حجية العام في القطعة السابقة 
على زمن التخصيص ايضا،اذ اي ترجيح لشموله له دون القطعة 
اللاحقة لزمن التخصيص بدلا فانه‏لوشمل كل منهما بدلا عن 
الاخر كان فردا واحدا من الحكم لا فردين ولا مرجح لاحدهما 
على الاخر. 
الا انه يمكن للمحقق الاصفهاني(قده)ان يقول ان اسبقية 
القطعة الاولى توجب نحوانصراف للعام وشموله لها بخلاف 
العكس فانه مستبعد ومستهجن عرفا. 
وهذا التفسير ايضا غير صحيح،فانه خلط بحسب الحقيقة بين 
عالم الوجود الخارجي والفعلية وعالم اللحاظ والجعل،فان ما 
يلزم من تخصيص الحكم الواحد في‏القطعة الوسط‏ى من الزمان 
وتخلل العدم فيه هوتعدد الحكم في مرحلة الفعلية والانحلال 
لا تعدده في مرحلة اللحاظ والجعل بل ما عدا المطلق ما خرج 
بدليل‏التخصيص سواء في التخصيص الافرادي ام الازماني 
يبقى تحت المطلق بلحاظ واحد وعنوان واحد فلوكان المخرج 
عن وجوب اكرام العلما مثلا يوم الجمعة‏بالخصوص يكون مفاد 
الدليل وجوب اكرام العالم في غير يوم الجمعة وهويشمل ما بعد 
التخصيص وما قبله بلحاظ واحد واما التعدد والانحلال في 
مرحلة الفعلية‏فالمفروض انه مشترك بين العام والمطلق كما 
تقدم. 
التفسير الثالث-ان نفترض ان اسراء الحكم الى الحصص 
والافراد يكون من خلال ملاحظتها حتى في المطلق اي ان 
الاطلاق يكون جمعا للقيود لا رفضا لهاونفترض ان الزمان كما 
يمكن تقطيعه الى حصص وآنات متعددة متكثرة كذلك يمكن 
اخذه بتمامه قيدا واحدا في موضوع الحكم باعتباره امرا واحدا 
متصلاومستمرا فيتسع الحكم الواحد الشخصي وينبسط تبعا 
لاتساع موضوعه،هنالك يقال بانه اذا خرج فرد في زمان عن 
عموم الحكم فان كان الزمان ملحوظا بنحومتكثرامكن الرجوع 
في القطعتين السابقة واللاحقة لزمن التخصيص الى العام 
لانهما من افراده، وان كان الزمان ملحوظا كقيد واحد يتسع 
معه الحكم الواحد فلا يمكن‏الرجوع الى العام في الزمن السابق 
فضلا عن اللاحق لزمن التخصيص لاثبات الحكم فيهما،اذ هل 
يكون اثباته لهما بنحورفض القيود فهذا خلف ما افترضناه من 
ان‏اسراء الحكم لا يكون الا بجمع القيود ولحاظها،اويكون 
بنحوجمع القيود مع لحاظ الزمان متكثرا فهذا خلف ما 
افترضناه من اخذ الزمان كله قيدا واحدامتسعا،اويكون باخذ 
الزمان كله قيدا واحدا فهذا خلف اخراج القطعة المتوسطة من 
الزمان، ولا يمكن لحاظ الزمنين المنفصلين زمنا واحدا كما 
هوواضح، وهذابخلاف ما اذا استثنى قطعة من آخر الزمن اواوله 
فيمكن ان يكون قرينة على لحاظ الزمن الباقي المتصل قيدا 
واحدا. والحاصل لا يمكن شمول الحكم للقطعتين‏المنفصلتين 
في هذه الفرضية،نعم يمكن شمول العام لاحدهما بدلا كقيد 
واحد فيمكن ان يرجح الاول بالتقريب المتقدم في تفسير 
سابق. 
ويلاحظ على هذا التفسير ايضا ما تقدم في محله من ان اسراء 
الحكم الى الحصص كما يمكن ان يكون بنحوجمع القيود 
فيسمى بالعموم عند الاصوليين كذلك‏يمكن ان يكون 
بنحورفض القيود ويسمى بالاطلاق الحكمي فاذا استثنيت 
قطعة من الوسط سرى الحكم الى القطعة السابقة واللاحقة 
عليها سواء فرضت‏المفردية في الزمان ام لا، فانه ان لوحظت 
القيود وجمعت صار الزمان مفردا وسرى الحكم الى القطعتين 
بالعموم، وان رفضت القيود في عالم اللحاظ سرى الحكم‏ايضا 
الى القعطتين بالاطلاق فلا ماخذ لهذا التفصيل. 
هذا مضافا الى ان شمول الحكم واستمراره في ال زمان-الذي 
هوالمقصود في المقام-لا يكون الا باحد النحوين المشار اليهما 
اي لحاظ كل آن آن فيكون من‏العموم، اورفض ذلك ولحاظ 
الطبيعي بلا قيد زمان معين فيكون من السريان بملاك رفض 
القيود،فافتراض سريان ثالث لا يكون من باب الجمع للقيود ولا 
رفضه‏غير معقول في نفسه كما يفترض في هذا التفسير سواء 
فرض الحكم الساري احكاما عديدة انحلالية ام حكما واحدا. 
التفسير الرابع-ان الحكم اذا ثبت في حصص الزمان سواء كان 
بالعموم ام بالاطلاق فتارة يثبت بنحودال واحد ومدلول واحد 
وفي مثله يرجع الى العموم الازماني‏بعد التخصيص، واخرى 
يثبت بنحوتعدد الدال والمدلول بان يكون مفاد العام اوالمطلق 
ثبوت الحكم في الزمن الاول فقط اوفي الزمن في الجملة بلا 
ملاحظة‏الاستمرار غاية الامر يدل دليل آخر على استمرار 
الحكم الذي يثبت في الان الاول وعدم انقطاعه، وحينئذ اذا لم 
يثبت مخصص في الوسط اثبتنا الحكم في الزمن‏الاول بالدليل 
الاول وفي الزمن الثاني بدليل الاستمرار، واما اذا فرض 
مخصص في الوسط فلا يمكن اثبات الحكم فيما بعد زمن 
التخصيص لا بالدليل الاول لعدم‏شموله لغير الزمن الاول 
بحسب الفرض ولا بالدليل الثاني لانه يدل على عنوان 
الاستمرار وعدم الانقطاع وقد حصل ذلك على كل حال،نعم 
يبقى انه يلزم منه‏عدم امكان اثبات الحكم فيما عدا زمن 
التخصيص اذا كان التخصيص في القطعة الاولى من الزمان 
ايضا،لان المفروض ان الدليل الاول يدل على الحكم في 
الزمن‏الاول فقط،اللهم الا ان يدعى ولوبالمناسبات ارادة اول 
الوجود اي الوجود الحدوثي فيتم تفصيل صاحب 
الكفاية(قده)حينئذ. 
وهذا التفسير وان كان معقولا ثبوتا الا انه غير واقع اثباتا 
عادة،فانه حتى اذا اخذ عنوان الاستمرار في الدال الثاني فانه لا 
يفهم منه عرفا المعنى الاسمي للاستمرار بل‏واقع الاستمرار 
والامتداد فيرجع القسم الثاني عرفا الى القسم الاول الذي 
يرجع فيه الى العام بعد انتها امد التخصيص.نعم لوفرض ورود 
ما يدل على لزوم عنوان‏الاتصال والاستمرار بنحوالمعنى 
الاسمي تم عندئذ هذا التفصيل الا انه فرضية ليس الا فلا 
يناسب عقد تنبيه في المقام لمثل هذه الفرضية الخيالية. 
التفسير الخامس-ما ينسب الى المحقق النائيني(قده)في 
تفسير كلام الشيخ(قده) من ان العموم الازماني تارة يكون في 
متعلق الحكم وتحته بان يعرض الحكم على‏المتعلق المستمر 
واخرى يكون في نفس الحكم وفوقه بان يعرض عليه ويكون 
قيدا له فيكون الحكم الثابت لمتعلقه مستمرا، وهذا امر معقول 
فان الحكم ربمايعقل فيه الاطلاق والاستمرار بقطع النظر عن 
متعلقه كما في الاحكام الوضعية نظير لزوم العقد وجوازه.ففي 
القسم الاول يجوز التمسك بالعام بعد انتها امدالتخصيص 
الازماني،لان دليل الحكم بنفسه يثبت العموم والاستمرار 
لمتعلقه، وقد تقدم في محله حجية العام فيما عدا مقدار 
التخصيص من غير فرق بين العام‏الاستغراقي اوالمجموعي 
وبين العام الاصولي والمطلق وبين اخذ الزمان قيدا اوظرفا، 
واما في القسم الثاني فلا يجوز التمسك بالعام بعد انتها امد 
التخصيص بل‏يتعين الرجوع فيه الى الاستصحاب ان تمت 
اركانه، والوجه في ذلك ان الاستمرار الطاري‏ء على الحكم 
ليس مفادا لنفس دليل الحكم بل هوفي طول ثبوته يثبت‏بدال 
آخر يقتضي استمرار ما ثبت ولوكان هوقرينة اللغوية كما يقال 
مثلا في مثل دليل لزوم العقد بان لزومه آنا ما لغو، ويقال في 
دليل التحريم ان تحريم شي‏ء آنا مالغو،فلا محالة يثبت بذلك 
الاستمرار في نفس الحكم الا ان هذا الاستمرار والعموم عارض 
على الحكم ويكون الحكم بمثابة موضوعه. 
ويترتب على ذلك امران: 
احدهما-ان دليل الحكم لا يكون دليلا على هذا الاستمرار لما 
تقدم من انه فوق الحكم وعارض عليه بل لا بد من دال آخر. 
ثانيهما-ان الدال على الاستمرار حيث انه قد اخذ في موضوعه 
ثبوت اصل الحكم فلا يمكن التمسك به لاثبات الاستمرار 
والعموم الا اذا ثبت اصل الحكم،ونتيجة ذلك انه لوخصص 
الحكم في قطعة من الزمان فلا يمكن الرجوع الى العموم في 
الزمن الباقي،اذ لواريد الرجوع الى دليل الحكم نفسه فقد 
عرفت انه لايدل على الاستمرار ولواريد الرجوع الى الدليل 
الدال على استمرار الحكم فالمفروض انه يثبت الاستمرار فيما 
اذا ثبت اصل الحكم لكونه ماخوذا في موضوعه‏والدليل لا ثبت 
موضوعه.ثم تعرض لبيان ضابط كون العموم والاستمرار ماخوذا 
في المتعلق وتحت الحكم اوفي الحكم وفوقه((140)). 
واعترض السيد الاستاذ على هذا الكلام بانه خلط بين مرحلتي 
الجعل والمجعول، فان الذي لا يتكفله دليل الحكم استمرار 
الجعل وعدم نسخه وهوخارج عن‏محل الكلام، واما اطلاق 
الحكم واستمراره بمعنى سعة المجعول فيتكفله دليل الحكم 
لانه بهذا المعنى من قيود المجعول المدلول لدليل الحكم 
كسائر قيوده فلامانع من اثباته بنفس الدليل((141)). 
والمظنون ان مقصود المحقق النائيني(قده)ملاحظة الحكم 
بمعنى المجعول لا الجعل غاية الامر يفترض ان الاستمرار 
والعموم الطاري‏ء على الحكم انما يعرض‏عليه بنحوالمعنى 
الاسمي وهذا لا يمكن استفادته من دليل الحكم نفسه.والاولى 
ان يقال في مناقشة هذا التفصيل: 
اولا-انه هل يقصد من العموم والاستمرار الطاري‏ء على الحكم 
الاستمرار بنحوالمعنى الاسمي اوالاستمرار بنحوالمعنى 
الحرفي،فان كان المقصود الاستمراربنحوالمعنى الحرفي فهذا 
من شؤون نفس الحكم كسائر حالاته وكيفياته فلا يحتاج الى 
دال آخر بل يكون الدال عليه نفس الدال على الحكم،فكما ان 
حدوث‏الحكم لا يحتاج الى دال آخر، اذ هونفس الحكم كذلك 
استمراره بهذا المعنى،فاذا فرض دلالة الخطاب على الحكم 
المستمر وثبت تخصيص له في قطعة من‏الزمان كان ظهور 
الخطاب في ثبوت الحكم المستمر حجة في ما عدا مقدار 
التخصيص حاله في ذلك حال العموم في متعلق الحكم. 
وان كان المقصود الاستمرار بنحوالمعنى الاسمي فهذا كما 
ذكر لا يمكن استفادته من دليل الحكم الا ان هذا النحومن 
الاستمرار كما لا يمكن استفادته من دليل‏الحكم اذا كان قيدا 
للحكم وطارئا عليه كذلك لا يمكن استفادته من دليل الحكم 
اذا كان قيدا للمتعلق وتحت الحكم،فلا وجه للتفصيل بين 
الحكم ومتعلقه هذا من‏ناحية، ومن ناحية اخرى لا حاجة الى 
الاستمرار بهذا المعنى بل يكفي الاستمرار بالمعنى الحرفي 
والذي تقدم استفادته من دليل الحكم نفسه((142)). 
وثانيا-لوفرض ان العموم والاستمرار كان بدال آخر وقد اخذ في 
موضوعه ثبوت الحكم مع ذلك امكن الرجوع اليه بعد 
التخصيص،اذ لا يكون الموضوع هوثبوت‏الحكم المستمر فانه لا 
معنى للحكم باستمرار الحكم المستمر وانما المقصود لا بد وان 
يكون اخذ ثبوت الحكم بنحوالقضية المهملة في موضوع 
الدلالة على‏الاستمرار، والقضية المهملة ثابتة بحسب الفرض 
فيمكن التمسك بدليل الاستمرار على كل حال فيما عدا 
المقدار الخارج بالتخصيص((143)). 
وثالثا-ان اطلاق الحكم واستمراره يستحيل ان ينفك عن 
اطلاق متعلقه،لانه اذا ثبت الاستمرار وعموم الحكم ولوبقرينة 
الحكمة ودال آخر ثبت ان المولى كان‏في مقام البيان من 
ناحيته ولا يعقل عرفا كون المولى في مقام البيان من ناحية 
الحكم مع كونه مهملا من ناحية المتعلق فان المتحصل من 
الحكم ومتعلقه شي‏ءواحد،فاذا فرض كونه في مقام البيان ثبت 
الاطلاق في المتعلق والذي يصح التمسك به فيما بعد 
التخصيص بحسب الفرض،نعم لوبني على ان الاطلاق في 
المتعلق‏كالتقييد في المقام فيه مؤنة زائدة وانه اخف في قبال 
التقييد لا في قبال الاهمال فليبقى المتعلق مهملا في المقام 
للاستغنا عنه بعموم الحكم،الا ان هذا المبنى غيرصحيح لان 
التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة عنده وتقابل 
السلب والايجاب عندنا فاذا لم يكن تقييد في المتعلق-لعدم 
امكانه مع عموم‏الحكم-تعين الاطلاق في المتعلق لا 
محالة((144)). 
وهكذا يتضح انه لا يبقى تفسير معقول للتفصيل في الرجوع 
الى العموم الازماني اواستصحاب حكم المخصص اذا فرض 
تمامية اركانه في نفسه،نعم لوفرض عدم‏تمامية العموم ولا 
مقدمات الاطلاق في العموم الازماني وصلت النوبة الى 
الاصول العملية والتي منها الاستصحاب وليس في ذلك نكتة 
جديدة، وقد تقدم البحث‏عن ذلك مفصلا في بحوث التخصيص 
من مباحث الالفاظ. 
كما ان ما اضافه المحقق الخراساني(قده)في المقام من ان 
الزمان ان كان ماخوذا في موضوع الحكم الخارج بالتخصيص 
بنحوالتقييد فلا يجري الاستصحاب، وان‏كان ملحوظا بما 
هوظرف جرى الاستصحاب فهوتطبيق لكبرى متقدمة في 
بحث استصحاب الزمان اوفي بحث اشتراط وحدة الموضوع في 
القضية المشكوكة‏والمتيقنة. 
وهكذا يتضح وجه ما اشرنا اليه في مستهل هذا البحث من انه لا 
جديد للبحث تحت هذا التنبيه الذي عقده الشيخ 
الاعظم(قده) وتابعه عليه المحققون. 
الاستصحاب 
النسبة بين الامارات والاصول العملية 
1-تقدم الامارات على الاصول العملية. 
2- العلاقة فيما بين الاصول العملية. 
((خاتمة)) 
النسبة بين الامارات والاصول العملية 
لا اشكال في تقدم الامارات على الاصول العملية كما لا اشكال 
في تقدم الاصول العملية بعضها على البعض الاخر على ما 
سوف ياتي تفصيل ذلك. والمقصودبالبحث هنا توضيح وجه هذا 
التقديم وتخريجه الفني على ضوء الكبريات المنقحة في بحث 
التعارض من نظريات الورود والحكومة والتخصيص والجمع 
العرفي،وقبل الشروع في ذلك تجدر الاشارة الى مجمل 
ملاكات تقديم احد الدليلين على الاخر ونكاته الاساسية 
تاركين تفصيل ذلك الى بحوث تعارض الادلة،فنقول: 
ان تقدم احد الدليلين على الاخر يكون له احد ملاكين 
رئيسين: 
الملاك الاول-الورود، ويعني رفع احد الدليلين لموضوع 
الدليل الاخر حقيقة، وقد قسمنا ذلك في موضوعه الى خمسة 
اقسام لان الدليل الوارد تارة يرفع موضوع‏الاخر بجعله، واخرى 
بفعلية مجعوله، وثالثة بوصوله، ورابعة بتنجيزه، وخامسة 
بامتثاله، وذكرنا هناك احكام كل قسم وخصوصياته تفصيلا بما 
لا ربط له بالمقام، وانماالمنظور هنا تقسيم آخر للورود من 
حيث ان رفع الموضوع تارة يكون بلسان الاخبار كما لوقال 
اكرم العلما ثم اخبر بان زيدا ليس بعالم وهذا ما يسمى 
بالتخصص‏اصطلاحا، واخرى يكون بلسان الانشا والتعبد كما 
لوقال متى ما لم تقم حجة على الالزام فانت في سعة- 
البراءة-ثم حكم بوجوب شي‏ء اوحرمته اواقام حجة‏عليه، وهذا 
هوالورود بالمعنى الاخص، وهذا ايضا تارة يكون ورودا بحسب 
الطبع اللغوي العام بنحوتتضيق دائرة الدليل المورود بالوارد 
حقيقة كما في المثال‏المذكور، واخرى يكون بالادعا السكاكي 
بان يجري المتكلم في كلامه على ادعا ات سكاكية مختصة به 
كما اذا قال اكرم العالم ثم قال الفاسق ليس بعالم، وهذا 
النوع‏من الورود قد ادعتها مدرسة المحقق النائيني(قده) في 
باب الامارات والاصول وان عبرت عنها بالحكومة الا انه لا 
مشاحة في الاصطلاح وانما المهم ان نكتة التقدم‏هنا هوالورود 
ورفع الموضوع حقيقة ولكن في طول ادعا سكاكي يجري عليه 
الشارع في مجال مداليل الالفاظ. 
الملاك الثاني-القرينية وتعني كشف المراد من احد الدليلين 
وتفسيره بالدليل الاخر،فان هذا يوجب تقدم المفسر والقرينة 
على المفسر لا محالة، وكبرى هذه‏النكتة اعني كبرى التفسير 
والاخذ بالمفسر من القضايا التي تكون قياساتها معها، وقد 
شرحنا ذلك في موضعه، وانما البحث في صغرى القرينية 
والتفسير فانها على‏قسمين: 
الاول-القرينية الشخصية وذلك بان يكون الكلام معدا من قبل 
المتكلم شخصه لتفسير كلامه الاخر وشرح المراد منه، وهذا 
هوالحكومة ويكون باحد الاشكال‏التالية: 
1- ان يكون بلسان التفسير كما اذا قال اعني من ذلك الكلام 
هذا المعنى، وكما في قوله تعالى بشان المحكمات(هن ام 
الكتاب)اي انها المرجع في تفسيرالمتشابهات، وهذه حكومة 
تفسيرية. 
2- ان يكون بلسان التنزيل بان يقول الطواف بالبيت صلاة اي 
انه منزل عندي منزلة الصلاة فيكون ناظرا الى مفاد الدليل 
المحكوم من خلال التنزيل، وهذه حكومة‏تنزيلية. 
3- ان يكون مضمون احد الدليلين بحسب مناسبات الحكم 
والموضوع المكتنفة به ناظرا الى مفاد الدليل الحاكم وبحكم 
الاستثنا والتحديد له وقد اصطلحنا عليه‏بالحكومة المضمونية 
كما في ادلة نفي العسر والجرح ولا ضرر بالنسبة لادلة سائر 
الاحكام. وبهذا يعرف ان الدليل الحاكم مناف ومعارض حقيقة 
مع الدليل‏المحكوم بخلاف الورود،فما عن السيد الاستاذ من 
ان الدليل الحاكم حيث انه ينظر الى عقد موضوع دليل 
المحكوم لنفيه اواثباته تعبدا لا يكون منافيا مع الدليل‏المحكوم 
لان الدليل لا ينظر الى عقد موضوعه بل ينظر الى اثبات الحكم 
على تقدير تحقق الموضوع((145)) غير سديد،فان الدليل 
المحكوم وان كان يثبت‏الحكم على تقدير تحقق الموضوع الا 
ان الموضوع هوالفرد الحقيقي لا التعبدي فيكون محفوظا في 
مورد الدليل الحاكم، وقد شرحنا ذلك مفصلا في 
بحوث‏التعارض. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة


	الصفحة السابقة
الثاني-القرينية النوعية-بان لا يكون تفسير احد الدليلين للاخر
على اساس اعداد شخصي من قبل المتكلم نفسه بل على 
اساس جعل واسلوب عرفي عام‏كتخصيص العام بالخاص، 
ومقتضى عرفية المتكلم متابعته للعرف في ذلك فيثبت 
باصالة المتابعة كون المتكلم قد اعد القرينية لتفسير ذي 
القرينة غير ان اعداده‏لذلك منكشف بكاشف نوعي لا شخصي 
كما هوالحال في الحكومة، وبهذا يتبين ان ملاك تقدم القرينة 
على ذي القرينة والجمع العرفي نفس ملاك تقدم الحاكم‏على 
المحكوم حقيقة، لان مجرد كون الكاشف عن نكتة التقدم 
شخصيا اونوعيا لا يغير من جوهرها،نعم حيث ان التفسير 
المباشر من قبل شخص المتكلم يكون‏اقرب الى الواقع واضمن 
كانت الحكومة اقوى من التخصيص وسائر وجوه الجمع العرفي 
ومقدمة عليها،ثم ان القرينية النوعية قد تكون في مرحلة 
المدلول‏التصوري للكلام، وقد تكون في مرحلة المدلول 
الاستعمالي، وقد تكون في مرحلة المدلول التصديقي الجدي، 
وتفاصيل هذه الشقوق واحكامها متروكة الى محلهامن بحوث 
التعارض. 
وعلى ضوء هذه النكات الاساسية لتقديم احد الدليلين على 
الاخر نورد البحث في مقامين: 
المقام الاول-في تقدم الامارات على الاصول العملية. 
المقام الثاني-في النسبة بين الاصول العملية بعضها الى بعض. 
1-تقدم الامارات على الاصول: 
هناك اتجاهان رئيسيان في تقديم الامارات على الاصول 
العملية،اتجاه يقول بالتقديم بالملاك الاول من الملاكين 
المتقدمين-اي الورود-وان عبر عنه بالحكومة‏واتجاه يقول 
بالتقديم على اساس الملاك الثاني اي القرينية. 
تقديم الامارة بالورود: 
اما الاتجاه الاول اعني التقديم بملاك الورود ورفع الموضوع 
فيمكن ان يقرب ذلك تارة على اساس الورود الحقيقي واخرى 
على اساس الورود الادعائي. 
اما الاول فيمكن تقريبه باحد وجهين: 
اولهما-ان يقال بان المتفاهم عرفا من العلم الماخوذ غاية في 
ادلة الاصول العملية مطلق الحجة لا خصوص القطع الوجداني 
والامارة حجة حقيقية. 
ثانيهما-ان يقال بان المراد بالعلم وان كان خصوص العلم 
الوجداني الا ان المراد بالحكم كالحرمة مثلا في قوله(حتى 
تعلم انه حرام)الاعم من الحرمة الواقعية‏اوالثابتة بالحجة، وهذا 
حاصل حقيقة في مورد الامارة. 
وكلا الوجهين غير تام،لان حمل العلم على الاعم من الحقيقي 
والتعبدي مؤنة زائدة على خلاف الظاهر الاولى كما ان حمل 
الحكم والحرام على الاعم من الحكم‏الواقعي وما ادت اليه 
الامارة خلاف الظاهر فلا يمكن المصير الى شي‏ء منهما من 
دون قرينة، وكانه نشا ذلك عن مجرد التشابه والاصطلاح 
وتسمية ذلك باليقين‏التعبدي اوبالحكم المماثل والا فلا ربط 
بين المعنيين ولا شبه بينهما، واما الثاني اعني دعوى الورود 
الادعائي فيمكن تقريبه باحد وجهين ايضا. 
اولهما-ان يقال بان الشارع له اعتبارات خاصة في باب العلم 
ومراده من العلم المجعول غاية للاصول العملية ما يكون علما 
حسب اعتباره ونظره ويستفاد من كلمات‏مدرسة المحقق 
النائيني(قده)ان هذا نوع من الحكومة وقد عرفت ان هذه 
التسمية غير دقيقة فانه اذا كان مراده من العلم ما يعتبره 
هوعلما في مصطلحه الخاص كان‏التقديم بملاك الورود 
وارتفاع الموضوع حقيقة في طول ذلك الاعتبار فهوورود لبا 
وروحا لا حكومة والا فمجرد اعتبار غير العلم علما من دون ان 
يكون مراده من‏العلم اعتباراته الخاصة لا قيمة له اصلا ولا 
يوجب تقدم احد الدليلين على الاخر. 
ثانيهما-ان يقال ان الشارع له اعتبارات خاصة في الحكم 
ومتعلق العلم فهويريد بالعلم بالحرمة العلم بما حكم عليه 
بالحرمة سواء كان واقعيا اوظاهريا ويقال بجعل‏الحكم المماثل 
في مورد الامارات،فيكون العلم بها علما بالحكم بهذا المعنى 
حقيقة فيكون ورودا، ولا نحتاج الى تنزيل العلم بهذا المؤدى 
منزلة العلم بالواقع على‏هذا التقدير كما لا يخفى. 
والتحقيق:ان تمامية الورود موقوفة على افتراض ثلاثة امور: 
1- ان الشارع حينما يطلق كلمة العلم يقصد بها ما يراه علما 
بحسب اصطلاحه واعتباره،وهذا شي‏ء تقدم في بحوث سابقة 
حيث قلنا هناك انه لا دليل على ذلك بل‏لا يحتمل ذلك. 
2- افتراض ان جعل الحجية في الامارات يكون بمعنى جعل 
العلم، وهذا شي‏ء مضى تحقيقه في بحث الاحكام الظاهرية 
ايضا، وقد اتضح ان هذا مجرد لسان‏وتعبير ليس الا. 
3-افتراض الفرق بين الامارات وبين الاصول التي يمكن فيها 
دعوى جعل العلم واليقين كما في الاستصحاب، وهذا ما ينبغي 
التحدث عنه هنا،فانه لماذا افترض ان‏دليل حجية خبر الثقة 
يجعله علما وغاية للاستصحاب دون العكس فيكون التوارد من 
الطرفين ويتعارضان. 
وهذا الاشكال يمكن الجواب عليه بوجهين: 
الاول-ان دليل الامارة وارد في مورد الاصول العملية،لان مهم 
المدرك على حجية خبر الثقة والظهور هوالسيرة وهي ثابتة 
في موارد الاصول فيجب ان يكون‏موضوعهما بنحولا ينتفي 
بالاصول. 
ويلاحظ على هذا الوجه انه يثبت التقديم بملاك القرينية لا 
الورود ورفع الموضوع الذي هوالمبحوث عنه،نعم في طول 
فرض التقديم يمكن البحث النظري عن‏ان الامارة هل ترفع 
موضوع الاصل ام لا الا انه لا قيمة له. 
الثاني-ان دليل حجية الاصل قد اخذ في موضوعه الشك وعدم 
العلم بخلاف دليل حجية الامارة، وهذا الوجه قد يقرب كوجه 
ثبوتي فيقال بان موضوع الامارة غيرمقيدة بالشك وعدم العلم 
حتى لبا وثبوتا وانما تكون الامارة في مورد الشك بخلاف 
الاصل، وقد يقرب كوجه اثباتي وبحسب مفاد دليل الحجية. 
اما الوجه الثبوتي والذي كان رائجا قبل الميرزا وقد يستفاد من 
بعض عبائره فيرد عليه:انه ان اريد عدم اخذ الشك قيدا مقدر 
الوجود للحكم بالحجية في موردالامارة فهذا مستحيل،اذ 
لازمه حجية الامارة حتى مع العلم بالخلاف، وقد تقدم في 
بحوث القطع استحالته. 
وان اريد انه لم يؤخذ قيدا في موضوع الامارة الحجة وان كان 
قيدا في الحكم بالحجية فهوحيثية تعليلية لا تقييدية،فهذا لا 
اثر له في المقام،فانه على كل حال اذا انيط‏الحكم به كان دليل 
الاصل صالحا لرفعه وبالتالي رفع الحكم المنوط به حقيقة. 
واما الوجه الاثباتي فيمكن تقريبه بنحوين: 
الاول-ان دليل الاصل حيث جا في لسانه الشك وعدم العلم 
والمفروض ارادة العلم بحسب اعتبارات الشارع الخاصة كان 
دليل جعل العلمية للامارة رافعالموضوع دليل الاصل حقيقة 
فيكون واردا عليه، واما دليل الامارة فحيث لم يؤخذ في لسانه 
الشك وعدم العلم فلا دليل على اخذ العلم بهذا المصطلح 
الخاص في‏موضوعه فيتمسك باطلاق الحجية حتى لمورد 
العلم الخاص الثابت بالاصل حيث يمكن جعل الحجية للامارة 
فيه وانما المحال جعلها في مورد العلم الوجداني،وبهذا يكون 
اطلاق دليل حجية الامارة رافعا حقيقة لموضوع دليل حجية 
الاصل دون العكس فيكون واردا عليه لا محالة. 
وهذا التقريب انما يتم لولم ندع اخذ عدم العلم قيدا في ادلة 
الحجية ارتكازا اوعقلا بحيث يعد مخصصا متصلا في مرحلة 
المدلول الاستعمالي للكلام،فكانه اخذمفهوم عدم العلم فيه لا 
مجرد اخراج صورة الاستحالة والعلم الوجداني جدا. 
الثاني-ان دليل الاصل يقترن بقرينة متصلة تمنعه عن افادة 
جعل العلمية فلا يكون رافعا لموضوع الامارة بخلاف العكس، 
وتلك القرينة المتصلة هي اخذ عدم‏العلم والشك في موضوع 
الاصل فان هذا لا يناسب مع ارادة الغا الشك وجعل العلمية والا 
وقع تهافت بين الموضوع والمحمول. 
ونلاحظ على هذا التقريب:ان الموضوع انما هوعدم العلم من 
غير ناحية هذا الجعل لا مطلقا فلا تهافت حتى في اللحاظ،هذا 
الا ان اصل افتراض ان ادلة حجية‏الامارات لم يؤخذ في شي‏ء 
منها عدم العلم وادلة حجية الاصول اخذ فيها جميعا عدم العلم 
غير تام،فانا بمراجعة ادلة الامارات نجد ان بعضها قد اخذ في 
موضوعهاعدم العلم كقوله تعالى(فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا 
تعلمون)(146)) وادلة الاصول العملية فيها ما لم يرد في 
لسانها الشك وعدم العلم كما في قاعدة اليدوالسوق، وهذا 
بنفسه يكشف ان وجه التقديم لا يمكن ان يرجع الى مثل هذه 
الخصوصية الصورية الاثباتية. 
على ان هناك اعتراضا لنا على اصل نظرية ورود الامارات على 
الاصول ياتي في ذيل البحث عن اتجاه القرينية لانه مشترك 
يرد على دعوى التقديم بملاك الوروداوالحكومة. وهكذا 
يتلخص ان تقدم الامارات على الاصول بملاك الورود غير تام. 
واما الاتجاه الثاني اعني تقديم الامارة بملاك القرينية فقد 
عرفت:ان القرينة اذا كانت شخصية فهي حكومة، واذا كانت 
نوعية فهي جمع عرفي،فلابد من تطبيق كل‏منهما في المقام 
ليرى هل يتم شي‏ء منهما ام لا. 
تقديم الامارة بالحكومة: 
اما التقديم بالحكومة فقد عرفت انه بحاجة الى اثبات نظر 
الدليل الحاكم الى الدليل المحكوم في مقام تفسيره اما نظرا 
تفسيرا صريحا اوتنزيليا اومضمونيا، وهذه‏هي الاقسام الثلاثة 
المتقدمة للحكومة. وبعد وضوح انه لا صراحة في ادلة الامارة 
لتفسير ادلة الاصول فينحصر منشا دعوى الحكومة باحد 
القسمين الثاني اوالثالث‏اي الحكومة التنزيلية اوالمضمونية، 
وحيث ان القسم الثالث وهوالحكومة المضمونية يكون لها 
تقريب يتوقف على فهم نكات تاتي في القرينية النوعية فنقتصر 
هنافي تقريب حكومة الامارات على القسم الثاني اعني 
الحكومة التنزيلية، وسوف نعود على الحكومة المضمونية في 
خاتمة البحث عن القرينية النوعية فنقول: 
يمكن ان يدعى حكومة دليل الاماراة على الاصول العملية من 
باب التنزيل لانه ينزل الامارة منزلة العلم في الاحكام والتي 
من جملتها ارتفاع حكم الاصل العملي،والفروق بين هذا الوجه 
للتقديم والتقديم بالورود الذي قد تعبر عنه مدرسة المحقق 
النائيني(قده) بالحكومة ايضا عديدة ومهمة وقد تلتبس في 
تعبيرات هذه‏المدرسة، وفيما يلي نشير الى ثلاثة فروق تميز 
التقديم بملاك الورود عن التقديم بملاك الحكومة. 
1- ان حكومة الامارة على الاصل بنحوالتنزيل يعني بحسب 
الحقيقة قيامها مقام القطع الماخوذ عدمه في موضوع 
الاصل،فيكون هذا النحومن التقديم صغرى‏بحسب الحقيقة 
لمسالة قيام الامارة مقام القطع الموضوعي بنفس دليل 
الحجية، فيرد عليه ما اشكل به المحقق الخراساني(قده)هناك 
من استحالة ذلك للزوم‏التهافت والجمع بين النظر الالي 
والاستقلالي في كيفية ملاحظة الامارة والقطع. 
وهذا الاشكال وان عالجناه في محله الا ان المقصود ابراز امتياز 
تقديم الامارة على الاصل بالورود.على تقديمها عليه بالحكومة 
التنزيلية،فان الورود لا يبتلى بمثل‏هذا الاشكال لانه ليس 
تنزيلا ليحتاج الى ملاحظة حكم المنزل عليه اصلا. 
2- ان اثبات الاثر في مورد الورود يكون بالتمسك بالدليل 
المورود حقيقة لتحقق موضوعه واقعا على حد سائر افراده، 
واما في مورد الحكومة التنزيلية فاثبات اثرالمنزل عليه يتوقف 
على التمسك باطلاق دليل التنزيل وشموله لذلك الاثر في 
مقام التنزيل لانه ليس فردا حقيقيا من موضوع ذلك الحكم 
ليمكن التمسك بدليله‏مباشرة، الحجة مثلا لبيا لا لسان له 
ليمكن اجراء الاطلاق فيه-كما هوكذلك في اكثر الامارات-فلا 
يمكن اثبات الحكم المشكوك بالتنزيل وهذا بخلاف الورود. 
3- ان الورود كما يتم بتقريب ارادة العلم بحسب اعتبارات 
الشارع في موضوع الاصل كذلك يتم بارادة الحكم المتيقن 
الاعم بحسب اعتبارات الشارع من الواقعي‏والظاهري كما تقدم، 
واما الحكومة فلا تتم الا بتنزيل الامارة منزلة العلم بالواقع لا 
تنزيل المؤدى منزلة الواقع لان تنزيل المؤدى منزلة الواقع كما 
ذكر صاحب‏الكفاية(قده) لا يلازم تنزيل العلم بالمؤدى منزلة 
العلم بالواقع،اللهم الا ان يرجع ذلك الى نحومن التركيب بان 
تكون الغاية العلم بعنوان الحرمة وان تكون تلك‏الحرمة واقعية 
والجزء الاول ثابت بالوجدان والجزء الثاني يثبت بالتنزيل. 
وسوف ياتي مزيد شرح وتفصيل للفروق بين نظريتي الورود 
والحكومة في بحوث التعارض. وعلى كل حال لا وجه لدعوى 
حكومة دليل الامارة على الاصل‏بالتنزيل، لانه يرد على 
ذلك-كما يرد على دعوى الورود ايضا-ان دليل حجية الامارة 
لوسلمت دلالتها على جعل العلمية والطريقية وان لسانها لسان 
تنزيل ما ليس‏بعلم منزلة العلم فسوف يكون لسان ادلة الاصول 
العملية الترخيصية ايضا لسان نفي العلمية والتنزيل، وهذا 
نظير ما ذكرناه في بحث حجية خبر الثقة وراد عليه ادلة‏النهي 
عن العمل بغير العلم في قبال من كان يدعي حكومة دليل 
جعل الخبر علما على ذلك بان دليل النهي ايضا ينفي العلمية 
والحجية فلا حكومة لاحدهما على‏الاخر فقوله(كل شي‏ء حلال 
حتى تعرف انه حرام)يكون بصدد نفي كل انحا التسجيل 
والتنجيز ونفي الحجية والطريقية فيما اذا لم يكن عالما 
بالحرمة فيكون في‏عرض دليل تنزيل الامارة منزلة 
العلم((147)). 
لا يقال:هذا الاعتراض في البابين انما يتم على الحكومة لا 
الورود لان معنى رفع ما لا يعلمون على الورود رفع ما لا يراه 
علما بحسب اصطلاحه ودليل حجية الخبريجعله علما بحسب 
اصطلاحه. 
فانه يقال:المفروض ان الحجية معناها عند هذه المدرسة جعل 
العلم والطريقية ورفع ما لا يعلمون يعني عدم جعل الحجية اي 
عدم جعل العلمية والطريقية فلا بدوان يكون المقصود من رفع 
ما لا يعلمون رفع ما لا يكون علما حقيقيا اي عدم علمية ما لا 
يكون علما حقيقيا لا علما بحسب اعتباره والا لاصبح لغوا وان 
ما لا يراه‏علما لا يراه علما. ومعه يكون المدلولان في دليل 
الامارة والاصل في عرض واحد، فلا حكومة لاحدهما على 
الاخر. 
تقديم الامارة بالقرينية النوعية: 
واما تقديم الامارة على الاصول بملاك القرينية العامة 
كالتخصيص والتقييد والاظهرية ونحوها فتصل النوبة اليه بعد 
عدم تمامية الورود ولا الحكومة، والبحث عن‏نكات هذا الملاك 
يقتضي بسط البحث بلحاظ الامارة مع دليل كل اصل اصل 
فيقع الكلام في جهات: 

الجهة الاولى-تقديم الامارة على اصالة البراءة والوجه فيه 
اخصية دليل حجية الامارة عن البراءة، ولا يتوهم ان النسبة 
بينهما عموم من وجه لحجية الامارة في موردالترخيص ايضا 
وجريان البراءة في مورد فقدان الامارة ايضا لانه ليس المقصود 
التخصيص الحرفي وانما المقصود ملاك التخصيص فان دليل 
حجية الامارة لوالغينااطلاقه للامارة الملزمة لزم الغا مفادها 
راسا اذ ثبوت الترخيص في مورد الامارة الترخيصية ليس 
بملاك الامارة لكفاية الشك وعدم ثبوت الالزام في التامين 
فتكون‏حجية الامارة اشبه باللغوعرفا. 
هذا مضافا الى ان اكثر ادلة حجية الامارة واردة في مورد 
الامارة الالزامية الذي هومورد البراءة لولا الامارة كما في 
الانذار الوارد في آية النفر والاصابة في آية النباوروايات الامر 
باطاعة الثقات من اصحابهم فيكون اخص اوتكون الامارة على 
الالزام هوالقدر المتيقن منه على اقل تقدير. 
هذا اذا لا حظنا الادلة اللفظية واما الادلية اللبية اعني السيرة 
العقلائية اوالمتشرعية فمن الواضح ان المتيقن منها الامارات 
الالزامية ومنه ظهر حال حجية الظهورايضا. 

الجهة الثانية-تقديم الامارة على الاستصحاب وهنا ايضا تتم 
الاخصية بالمعنى المتقدم لان تخصيص دليل حجية الامارة 
بموارد عدم الحالة السابقة اوتواردهمااوتساقط الاستصحابات 
بعلم اجمالي ونحوه امر غير عرفي لندرته بخلاف العكس 
فيكون دليل حجية الظهور والخبر بمثابة الاخص. 
لا يقال:بعد سقوط الاصول ومنها الاستصحاب في الشبهات 
الحكمية بالعلم الاجمالي الكبير تبقى موارد كثيرة للامارة 
الالزامية. 
فانه يقال:هذا العلم الاجمالي كان منحلا اوغير موجود في زمن 
المعصومين الذي هوزمن صدور دليل الحجية فالاخصية 
محفوظة في زمان الصدور على الاقل‏فيخصص دليل 
الاستصحاب بدليل الامارة. 

الجهة الثالثة-تقديم الامارة على اصالة الطهارة وهنا لا تتم 
الاخصية المتقدمة لكثرة موارد افتراق الامارة حتى الالزامية 
عن مورد قاعدة الطهارة ولكنه مع ذلك‏يمكن اثبات التقديم 
بنكات تاتي جملة منها في سائر القواعد والاصول العملية ايضا. 
منها-ان يدعى عدم احتمال الفرق بين باب النجاسة وسائر 
الابواب في حجية الامارة فلوفرض حجيتها في غيرها كان 
حجية فيها ايضا فتكون حجية الخبر الدال‏على النجاسة مثلا 
مدلولا لاصل دليل الحجية فيكون بحكم الاخص. 
ومنها-ان من جملة ادلة حجية الخبر والظهور السيرة العقلائية 
وهي لا يحتمل فيها الفرق بين باب النجاسة وغيرها فلا يبقى 
وجه لرفع اليد عن هذه السيرة في باب‏النجاسة الا اطلاق 
قاعدة الطهارة وهولا يصلح للردع على ما تقدم في بحث 
السيرة. 
ومنها-ان من جملة الادلة على الحجية السيرة المتشرعية 
وهي قطعية لا تحتاج الى عدم الردع لانها متلقاة من الشارع 
وكاشفة عن نظره والمتشرعة ايضا لا يفرقون‏بين باب النجاسة 
وغيرها وهذا يعني انا نقطع بحجية الامارة في قبال القاعدة. 
ومنها-لوفرضنا التعارض بنحوالعموم من وجه قدم دليل حجية 
الامارة لكونه قطعي السند على دليل قاعدة الطهارة اما لكونه 
قرآنا اوسنة قطعية متواترة ولواجمالابخلاف دليل القاعدة وهذا 
يثبت حجية الامارة في الشبهة الحكمية لانه القدر المتيقن 
منها،نعم الخبر في الشبهة الموضوعية قد لا يكون داخلا في 
المتيقن. 
ومنها-لوفرض التعارض والتساقط في مورد الاجتماع رجعنا 
الى استصحاب حكم الحجية للامارة الثابت في اول الشريعة 
ولوبالامضا وعدم الردع قبل تشريع‏قاعدة الطهارة. 
ونكتفي بهذا المقدار من البحث عن الاصول والقواعد العملية 
الاخرى لان ما ذكرناه من النكات والخصوصيات تتم فيها ايضا 
على سبيل مانعة الخلو. 
وينبغي ان نشير في ختام بحث تقدم الامارات على الاصول الى 
امور ثلاثة: 
الاول-ذهب المشهور الى ان الامارة تتقدم على الاصل حتى اذا 
كان موافقا معه لانها ترفع موضوع الاصل.وهذا الكلام لا يتم 
مبنى ولا بنا اما من حيث المبنى فلما عرفت من ان تقدم 
الامارة على الاصول لم يكن بملاك رفع الموضوع بل بملاك 
القرينية وهي فرع التنافي‏بين الدليلين ولا تنافي بين 
المدلولين المتوافقين. 
واما من حيث البنا فلانا لوسلمنا الورود اوالحكومة فغاية ما 
يفترض اخذه في موضوع حجية الاصل العلم بالخلاف للحرمة 
في البراءة والنجاسة في القاعدة ونقيض‏الحالة السابقة في 
الاستصحاب وهكذا، وفي مورد الامارة الموافقة لا علم 
بالخلاف، واما العلم بنفس الحكم الذي يؤديه الاصل فلم يكن 
عدمه ماخوذا في لسان‏الدليل، نعم صورة العلم الوجداني بذلك 
يكون خارجا بالمخصص اللبي الا انه قد تقدم منهم في وجه 
تقديم الامارة على الاصل انه يقيد الاطلاق بمقدارالاستحالة 
وهومورد العلم الوجداني الموافق لا العلم التعبدي. 
وبهذا البيان نفسه نمنع عن تقدم الاصول بعضها على بعض اذا 
كانت متوافقة ايضا فينهار ما بناه المشهور ورتبوه على ذلك 
من الاثار والنتائج في بحث الاصول‏الطولية وقد تقدمت 
الاشارة الى ذلك في مواضعها ايضا. 
الثاني-ان حكومة الامارة على الاصل بالحكومة 
المضمونية-القسم الثالث للحكومة-قد تقرب على ضوء ما تقدم 
من ورود دليل الامارة في مورد الالزام ان‏المستفاد من ذلك 
ان الشارع يفترض عدم الالزام وثبوت التامين لولا جعل الحجيا 
للامارة في ذلك المورد والا لم تكن حاجة الى جعلها وهذا 
يعني ان دليل حجية‏الامارة الالزامية رضت مضمون الاصل 
الترخيص في المرتبة السابقة لتخصصه اوتحدده فتكون 
حاكمة عليه. 
ونلاحظ على ذلك:انه يكفي في اشباع الحاجة الى افتراض 
التامين المسبق ان يكون النظر الى قاعدة قبح العقاب-على 
القول بها-اوالبراءة الشرعية المحكومة‏التي هي في رتبة 
القاعدة-على ما استفدناها في مبحث البراءة من بعض 
الادلة-فلا يتوقف ذلك على افتراض ثبوت مضمون الاصول 
الشرعية. 
الثالث-ان تقديم الامارات على الاصول العملية العقلية انما 
يكون بالورود لان حكم العقل العملي في باب الاطاعة 
والعصيان سواء بالبراءة ام الاشتغال انما يكون‏معلقا على عدم 
تصدي المولى بنفسه لابراز شدة اهتمامه بملاكاته الواقعية 
الالزامية اوالترخيصية من دون ارتباط ذلك بلسان الجعل 
الظاهري من كونه بصيغة جعل‏العلمية اوالحجية اوالمنجزية 
اوالكلفة اواي لسان آخر،وقد تقدم تفصيل ذلك في محله من 
بحوث اصالة البراءة، ويلحق بالاصل العقلي الاصل الشرعي 
الذي‏هوفي مرتبة الاصل العقلي اي ما اخذ عدم الحجة على 
الخلاف في موضوعه كما قد يدعى ذلك في مثل رواية مسعدة 
بن صدقة الدالة على اصالة الحل،لما وردفي ذيلها من التعبير 
بان الاشيا كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا اوتقوم به 
البينة بنا على ان المقصود بها مطلق الحجة اوشهادة العدلين. 
وبهذا ينتهي البحث عن المقام الاول وهوتقديم الامارات على 
الاصول ويتضح بالتامل في النكات الاساسية التي شرحناها هنا 
وسياتي مزيد تعرض لها ايضا في‏بحوث التعارض مدى التشويش 
والخلط الواقع في كلمات الاصحاب في امثال المقام فراجع 
وتامل. 
2-العلاقة فيما بين الاصول العملية: 
الاصلان العمليان تارة يكونان متوافقين واخرى يكونان 
متنافيين. والمتنافيان تارة يكون التنافي بينهما في مرحلة 
الجعل وبالذات واخرى يكون في مرحلة الجعل‏ولكن بالعرض 
اي الطروالعلم الاجمالي بكذب احدهما، وثالثة يكون تنافيهما 
في مرحلة الامتثال والتزاحم كما اذا استصحب وجوب الصلاة 
مع وجوب الازالة في‏وقت لا قدرة للمكلف على الجمع بينهما، 
وفيما يلي نتحدث عن هذه الاقسام في ثلاثة مقامات: 
1-تقدم الاصل المحرز والسببي على غير المحرز والمسببي: 

المقام الاول-في الاصلين المتوافقين اوالمتنافيين ذاتا وقد 
اختارت مدرسة المحقق النائيني(قده) في هذين القسمين 
حكومة احد الاصلين على الاخر اذا توفر فيه احد شرطين: 
1- ان يكون ملغيا بحسب لسان دليله للشك الماخوذ في 
موضوع الاخر كما في تقدم استصحاب الطاهرة اوالنجاسة على 
اصالة الطهارة اوالحل، ويسمى ذلك‏بالاصول المحرزة وانه في 
مثل ذلك يكون الاصل المحرز حاكما على غير المحرز لانه 
يرفع موضوعه تعبدا وهومعنى الحكومة. 
2-ان يكون سببيا والاخر مسببيا اي جاريا في موضوعه الشرعي 
فيقدم الاصل الجاري في السبب على الجاري في المسبب 
بالحكومة ولوكان الاصل السببي لايلغي الشك والاصل 
المسببي يلغيه، ومن هنا تكون اصالة الطهارة في الما المغسول 
به الثوب فضلا من استصحابها مقدما على استصحاب النجاسة 
في الثوب بعدالغسل، والوجه فيه ان الاصل الجاري في السبب 
يعبدنا بحكمه وهوالمسبب فيلغي الشك الماخوذ في موضوع 
الاصل المسبب بخلاف العكس. 
ولنا حول هذا الذي تبنته هذه المدرسة الاصولية كلمات ثلاث. 
الكلمة الاولى-تتعلق بالاصلين المتوافقين،فانه قد تقدم انه لا 
صحة لما صورته هذه المدرسة من الغا الاصل المحرز اوالامارة 
لموضوع الاصل غير المحرز الموافق‏معه في المؤدى فان اصل 
مبنى الحكومة ورفع الموضوع لم يكن تاما،كما انه على تقرير 
تماميته فلا يتم ذلك في المتوافقين لان الغاية هوالعلم 
بالخلاف لا مطلق‏العلم كما عرفت ذلك مفصلا في البحث 
السابق. 
ونضيف هنا ان الالتزام بتقديم احد المتوافقين على الاخر 
يترتب عليه محاذير عديدة لا يمكن الالتزام بها: 
منها-ما يلزم من تقدم استصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة 
حيث يلزم اختصاص القاعدة بفرض نادر كموارد توارد الحالتين 
مثلا اذ في غير ذلك يجري امااستصحاب الطهارة اوالنجاسة 
فلا تجري القاعدة. 
ومنها-ما يلزم من تقدم استصحاب الحل والترخيص على 
البراءة واصالة الحل الظاهرين بحسب مفاد دليلهما في 
الامتنان على الامة فانه لا يبقى لدليل البراءة موردالامثل توارد 
الحالتين فكان هذه الاصول العملية الامتنانية على الناس 
وردت لعلاج مشكلة توارد الحالتين. 
ومنها-ما يلزم من تقدم الاستصحاب السببي على المسببي 
المتوافقين فان هذا على خلاف مورد ادلة الاستصحاب 
ورواياته فانها اجرت الاستصحاب المسببي‏وهوالطهارة من 
الحدث اومن الخبث رغم وجود الاستصحاب السببي في 
المورد وهواستصحاب عدم النوم اوعدم اصابة الدم. 
ولا يتوهم ان الحدث والطهارة اوالنجاسة والطهارة متضادان 
فاستصحاب عدم احدهما لا يثبت الاخر لما ثبت في الفقه من 
ان الطهارة والنجاسة احكام شرعية‏مرتبة على موضوعاتها من 
عدم النوم والبول والغائط وعدم الملاقاة مع الدم وهكذا،فيكون 
الاستصحاب الموضوعي سببيا في مورد صحيحتي زرارة 
فلوكان حاكماعلى استصحاب الطهارة المسببي فكيف اجرى 
الامام الاصل المسببي وترك السببي؟فهذا بنفسه دليل على 
بطلان مبنى الحكومة في الاصلين المتوافقين ولعل‏اختيار 
الامام(ع) للاصل المسببي في مورد الصحيحتين لكونه الصق 
بالمراد واوضح في افهام السائل وتقريب ذهنه الى مقصوده مما 
اذا كان يذكر الاصل السببي. 
الكلمة الثانية-وتتعلق بحكومة الاصل السببي على المسببي 
فانا وان كنا لا نستشكل في اصل تقدم الاصل السببي على 
المسببي ولذلك ترى الفقها منذ مئات‏السنين يقدمون بحسب 
ارتكازهم في الفقه الاصل السببي،على المسببي،الا ان الكلام 
حول التكييف الذي ذكروه للتقديم وهوالحكومة باعتبار ان 
الاصل السببي‏يلغي الشك في مورد الاصل المسببي دون 
العكس،فان هذا المبنى مضافا الى عدم صحته كما تقدم،لا 
يصلح لتفسير حكومة الاصل السببي اذا لم يكن محرزا،وملغيا 
للشك كما في تقديم اصالة الطهارة في الما المغسول به الثوب 
على استصحاب نجاسة الثوب. 
وقد عدل السيد الاستاذ عن الاخذ بهذا التخريج الى بيان آخر 
للحكومة وهوان اصالة الطهارة في الما تنقح موضوع الدليل 
الدال على كبرى المطهرية فان موضوعهاالغسل بما ويكون 
طاهرا والجزء الاول محرز بالوجدان والجزء الثاني تحرزه اصالة 
الطهارة فيتحقق موضوع دليل المطهرية فيتمسك به لاثبات 
الطهارة‏وهوباعتباره امارة يحكم على استصحاب 
النجاسة((148)). 
ونلاحظ على ذلك:ما تقدم في البحث السابق من ان الاثار 
والاحكام في باب الحكومة لا تثبت باطلاق الدليل المحكوم بل 
بالتمسك باطلاق الدليل الحاكم نفسه،بل قد تقدم في غير 
موضع ان حكومة الاصول والامارات المنقحة لموضوع حكم 
شرعي على دليل كبرى ذلك الحكم حكومة ظاهرية وليست 
واقعية فلا يعقل ان‏يكون التمسك بدليل المطهرية في المقام 
بل المثبت لطهارة الثوب المغسول نفس اصالة الطهارة ولذا 
تكون طهارة ظاهرية وهي منافية مع النجاسة الظاهرية 
التي‏يثبتها الاستصحاب. 
وقد عدل السيد الاستاذ عن هذا التخريج ايضا الى بيان ثالث 
حاصله:ان اصالة الطهارة في الما بقرينة لغوية جعل ذات 
الطهارة في الما دون آثارها تكون ناظرة الى‏آثارها لترتيبها في 
كل مورد تجري فيه قاعدة الطهارة ومن جملة هذه الاثار 
طهارة الثوب المغسول بذلك الما فانه من آثار طهارة الما 
فيكون دليل اصالة الطهارة‏حاكما بملاك النظر على 
استصحاب النجاسة في الثوب دون العكس. 
ونلاحظ على ذلك:ان دليل اصالة الطهارة ناظر الى الاحكام 
الواقعية المترتبة على الطهارة ولهذا تلغوا اصالة الطهارة اذا 
فرض انتفا تلك الاثار فتكون حاكمة على‏دليل الاثار الواقعية 
حكومة ظاهرية وليست ناظرة الى الاحكام والاثار الظاهرية 
والتعبدية المترتبة في المسبب لتكون حاكمة على 
الاستصحاب الجاري فيه وهذاواضح جدا. 
والصحيح في تكييف تقدم الاصل السببي على المسببي عدة 
امور: 
منها-ما يختص بتقدم الاستصحاب المسببي على المسببي 
وحاصله:انه قد تقدم ارتكازية كبرى الاستصحاب بمرتبة من 
المراتب كما تشير اليه تعبيرات الامام في‏صحاح زرارة،سواء 
كان ذلك لوجود كاشفية في الحالة السابقة ام اليقين بها للبقا 
اولاجل الانس والميل الفطري لدى الانسان الى ذلك، وهذا 
الارتكاز لا اشكال‏في انه يقتضي الجري على طبق الاستصحاب 
الجاري في السبب دون المسبب فلوشك في مجي‏ء زيد من 
جهة الشك في حياته لا يستصحب عدم مجيئه‏المسبب بل 
يستصحب العرف الذي يعيش ارتكازية الاستصحاب حياته 
ويميل الى افتراض مجيئه، وهذا الفهم الارتكازي بعد تحكيمه 
على دليل الاستصحاب‏يقتضي اطلاقه في مورد السبب 
والمسبب على السبب وانصرافه عن المسبب عرفا. 
ومنها-ما يختص بتقدم اصالة الطهارة السببي بالنسبة الى 
الاصل المسببي من وجود نوع اخصية لدليلها على دليله لان 
نفس عدول الامام في رواية كل شي‏ء طاهراوالما كله طاهر 
حتى تعلم انه قذر من التامين بلحاظ اثر من آثاره كجواز شربه 
الى التعبد بطهارته الموضوع لكل تلك الاثار يعني النظر الى 
تلك الاثار بقصدترتيبها فلوفرض ان تلك الاثار لم تكن تترتب 
لكونها فيما عدى مثل موارد توارد الحالتين تكون مسبوقة 
باستصحاب العدم الثابت قبل استعمال ذلك الما لزم 
لغوية‏القاعدة عرفا وهذا بخلاف العكس. 
ومنها-ما يتم في كل اصل سببي مع المسببي وحاصله:ان 
العرف بسذاجته ومسامحته العرفية يسري الناقضية من مرحلة 
الثبوت الى مرحلة الاثبات فكما تكون‏طهارة الما المغسول به 
الثوب ناقضا ثبوتا لنجاسة الثوب ورافعا له دون العكس كذلك 
يرى العرف ان الدال على طهارة الما اثباتا مقدم وناقض لاثبات 
النجاسة في‏الثوب لاستصحاب النجاسة. 
لا يقال:على هذا يجب تقديم الامارة الجارية في السبب على 
معارضها الجاري في المسبب مع وضوح عدم امكان المصير 
الى ذلك. 
فانه يقال:ان الامارة باعتبار حجية مثبتاتها تدل لا محالة على 
حكم السبب والمسبب معا فتتعارضان ولا ملاك لتقديم 
احداهما على الاخرى. 
الكلمة الثالثة-وتتعلق بالاصلين العرضيين والمتنافيين وقد 
ذهبت مدرسة المحقق النائيني(قده)الى تقديم ما كان منهما 
ملغيا للشك على الاخر كالاستصحاب واصالة‏الطهارة بالحكومة 
وان لم يكن شي‏ء منهما كذلك اوكانا معا يلغيان الشك تعارضا 
وتساقطا. 
وقد تقدم عدم تمامية الحكومة اوالورود بملاك الغا الشك 
وجعل الطريقية وان تقدم الاستصحاب على البراءة اوقاعدة 
الطهارة يكون بنكتة اخرى من نكات‏الجمع العرفي التي 
تقتضي تقدم دليله على دليلها. 
وقد ذكر المحقق العراقي(قده)في المقام وجها آخر لتخريج 
حكومة الاستصحاب حاصله:ان مفاد دليل الاستصحاب هوالامر 
بالجري العملي على طبق آثار اليقين‏والنهي عن نقض آثاره، 
وبتعبير آخر:تنزيل الشك منزلة اليقين في الجري العملي وهذا 
مطلق يشمل الاثر العملي لليقين الطريقي المقتضي للجري 
نحوالواقع‏المنكشف به والاثر العملي لليقين الموضوعي 
المقتضي لترك العمل بالاصول المغياة بالعلم، وبهذا يكون 
دليل الاستصحاب ناظرا الى كل تلك الاثار الواقعية‏الطريقية 
والظاهرية الموضوعية فيكون حاكما على ادلتها حكومة 
مضمونية،نعم هذه الحكومة بالنسبة للاثار الواقعية تكون 
ظاهرية وبالنسبة للاحكام الظاهرية تكون‏واقعية ولا باس 
بذلك. 
ونلاحظ على ذلك:انا لواستظهرنا من ادلة الاستصحاب التعبد 
ببقا اليقين ولوبلحاظ الجري العملي فهذا لا يعني الا النظر الى 
الجري العملي الذي يقتضيه اليقين‏الطريقي واما اثر القطع 
الموضوعي فليس جريا عمليا لليقين على ما تقدم ذلك مفصلا 
في بحث سابق. 
وهكذا يتضح انه لا يتم شي‏ء مما ذكره المحققون في وجه 
تقديم الاستصحاب على غيره من الاصول العملية المتنافية 
معه بالورود والحكومة التنزيلية‏اوالمضمونية. 
وانما الصحيح ان يقال:اذا كان الاصلان العرضيان المتنافيان 
ثابتين بدليل الواحد كالاستصحاب في موارد توارد الحالتين بنا 
على جريانهما حصل التعارض الداخلي‏والاجمالي في دليل 
الحجية فلا يشمل شيئا منهما، واذا كانا بدليلين فان وجدت 
نكتة تقتضي الاخصية وما بحكمها لاحدهما بالنسبة الى الاخر 
قدم عليه والا تعارضاوتساقطا. 
وعلى هذا الضوء يقال:اما الاستصحاب مع قاعدة الطهارة فقد 
اثبتنا في الفقه ان دليل القاعدة لا يعلم اطلاقه لمورد العلم 
بالنجاسة سابقا في نفسه،لانها اذا استفيدت‏من الروايات 
الخاصة في الموارد المتفرقة فمن الواضح عدم الاطلاق فيها 
لفرض اليقين بالنجاسة سابقا، وان استفيدت من رواية كل 
شي‏ء نظيف حتى تعلم انه‏قذر فهي مجملة يحتمل ان تكون 
الغاية فيها فعلا لا وصفا فلا يشمل ايضا مورد حصول العلم 
بالقذارة سابقا. 
واما الاستصحاب مع قاعدة اليد والفراغ والتجاوز فهذه القواعد 
مقدمة عليه بالاخصية عرفا لثبوت الاستصحاب المخالف لها 
في مواردها عادة بحيث لا يمكن‏تخصيصها بغير ذلك، بل قد 
وردت جملة منها في مورد الاستصحاب المخالف فيكون 
دليلها كالنص في تخصيص حكم الاستصحاب. 
واما الاستصحاب مع البراءة الشرعية فقد يقال بعدم وجود نكتة 
تقتضي تقديم دليله على دليلها لان النسبة بينهما العموم من 
وجه، ولكن الصحيح انه في الشبهات‏الموضوعية يكون 
الاستصحاب الموضوعي مقدما على البراءة لكونه سببيا، وفي 
الشبهات الحكمية يتقدم الاستصحاب على دليل البراءة 
الشرعية اما اذا كانت‏البراءة على مستوى حكم العقل فلما تقدم 
من الورود، واما البراءة الشرعية التي هي في مستوى الاحتياط 
الشرعي فيقدم دليل الاستصحاب على دليلها بالاظهرية‏لانه 
كالصريح في العموم والتاكيد بانه لا ينقض اليقين بالشك ابدا 
وهذا بخلاف الاطلاق في ادلة البراءة والعام اوالاظهر مقدم 
على المطلق اوالظاهر. 
هذا مضافا:الى ان العرف لا يحتمل التفكيك بين الاستصحاب 
في مورد الاباحة مع الاستصحاب في مورد التحريم بحيث 
يكون الاول جاريا دون الثاني بخلاف‏البراءة حيث يحتمل عدم 
حجيتها في مورد اليقين السابق بالحرمة لاحتمال دخالة ذلك 
في الالزام وهذا يجعل مدلول دليل الاستصحاب اخص لا محالة 
من دليل‏البراءة. 
ثم انه لوسلم ان المجعول في الاستصحاب هوالطريقية واثبات 
الواقع امكن ان يقال فيه وفي كل ما يكون المجعول فيه 
الطريقية والعلمية في قبال ما لم يجعل فيه‏ذلك بالتقديم 
بتقريب حاصله:انه قد ارتكز في ذهن المتشرعة ان الشارع لا 
تنحصر وسيلة الاثبات عنده بالعلم الوجداني لوضوح ثبوت 
طرق معتبرة الى الواقع‏لدى الشارع اجمالا غير العلم،لا اقل من 
الظهورات والامارات العقلائية التي امضاها الشارع منذ البداية 
ولم يكن ديدنه وذوقه على الغائها مطلقا، وهذا الارتكاز 
على‏اجماله واجمال حدوده يجعل مثل دليل البراءة منصرفا 
عن كونه بصدد نفي جعل الطريقية والغا اية وسيلة اخرى 
للكشف عن الحرمة عدا العلم الوجداني فيكون‏كل دليل مثبت 
للطريقية واردا بحسب الحقيقية على مثل دليل البراءة لان 
مفاده سيكون التامين عن الحرمة المحتملة عند عدم ثبوته 
بطريق شرعي معتبر،بل هذايؤدي الى عدم امكان التمسك 
باطلاق دليل البراءة في كل مورد احتمل طريقية شي‏ء فيه 
ولولم يحرز ذلك كما اذا احتملنا حجية الشهرة مثلا لانه يكون 
من‏التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، نعم يمكن التمسك 
باستصحاب عدم جعل الطريقية لها المنقح لموضوع البراءة 
اوالتمسك بالبراءة الطولية الجارية عن‏الواقع في مرحلة الشك 
في الحجية المحتملة وهي ليست محكومة على ما تقدم 
تفصيله في بحوث البراءة. 
2- التعارض بالعرض بين الاصول العملية: 

المقام الثاني-فيما اذا كان التنافي بين الاصلين بالعرض وعلى 
اساس العلم الاجمالي،وقد مضى في بحوث العلم الاجمالي انه 
اذا كان علما اجماليا بالتكليف‏فهو يوجب التعارض والتساقط 
بين الاصول في الاطراف لانه لا يمكن جريانها فيها جميعا 
للزوم الترخيص في المخالفة القطعية ولا في بعضها تعيينا لانه 
ترجيح بلامرجح ولا تخييرا لانه لا يمكن استفادته من ادلتها 
وقد مضى تحقيق ذلك كله في محله. 
والذي يجدر بحثه هنا انه اذا كانت الاصول في اطراف العلم 
الاجمالي لا تستلزم المخالفة القطعية كما اذا كان العلم 
الاجمالي علما بالترخيص والطهارة وجري‏استصحاب النجاسة 
في الاطراف فقد يقال بالتعارض فيما بينها اذا كانت محرزة 
كالاستصحاب رغم عدم لزوم محذور الترخيص في المخالفة 
القطعية. 
وماخذ هذا الكلام ما ذكره الشيخ الاعظم(قده)من ان 
الاستصحابين يسقطان في المثال لمحذور اثباتي حاصله:ان 
ادلة الاستصحاب بحسب صدرها تدل على النهي‏عن نقض 
اليقين بالشك مطلقا وهي سالبة كلية ولكنها بحسب ذيلها 
تدل على لزوم نقضه بيقين آخر،فلوكنا نحن والصدر كنا نحكم 
بان اليقين بالنجاسة في كل طرف‏لا ينقض بالشك فيه ولكن 
الذيل دل على انه اذا كان هناك يقين آخر لزم نقض اليقين 
الاول به وهذه موجبة جزئية تناقض تلك السالبة الكلية اذ 
يتعين حينئذ جعل‏اليقين بالطهارة اجمالا ناقضا لاحد 
اليقينين في الطرفين فيقع التعارض بين الصدر والذيل. 
واورد على ذلك المحققون بانا لوسلمنا التعارض بين الصدر 
والذيل حصل الاجمال في هذه الرواية ورجعنا الى الروايات 
التي لا تشتمل على مثل هذا الذيل‏فتكون سليمة عن هذا 
الاشكال، وان فرض عدم الاجمال وان المراد باليقين الناقض 
هواليقين التفصيلي المتعلق بنفس ما تعلق به اليقين 
المنقوض-كماهوالظاهر-فلا موضوع لاصل الاشكال. 
ومن هنا عدل المحقق النائيني(قده)عن هذا البيان الى تقريب 
آخر يبرز به بحسب الحقيقة محذورا ثبوتيا يمنع عن جريان 
الاصول التنزيلية على خلاف العلم‏الاجمالي مطلقا وما يمكن 
ان نستنتجه من مجموع كلماته بهذا الصدد احد بيانين: 
الاول-ان الاصل التنزيلي اوالمحرز حيث ان المجعول فيه 
الطريقية والعلمية وحيث ان جعلها يعني تتميم الكشف 
الناقص الثابت فيه كان جعل الاستصحابين معاغير معقول لانه 
يستحيل الكشف الذاتي حتى الناقض لهما معا بان يفيد كلاهما 
الظن لانه مع العلم الاجمالي بانتقاض احدهما لا يمكن حصول 
الكشف والظن‏فيهما معا. 
ونلاحظ على ذلك:انه مضافا الى ورود النقض بما اذا كانت 
الاطراف اكثر من اثنين فيمكن ان يحصل الظن في كل طرف 
لما تقدم في محله من عدم المناقضة بين‏الظن في الاطراف 
مع العلم الاجمالي بخلافه،ان العبرة لوكانت بالظن الشخصي 
كان لما ذكر مجال ولكنه غير محتمل وانما الميزان الكاشفية 
النوعية بحيث لوخلي‏الطريق ونفسه كان مفيدا للظن وهذا 
محفوظ حتى مع العلم الاجمالي بالخلاف. 
الثاني-ان ما تجعل له العلمية والطريقية يشترط فيه احتمال 
المطابقة للواقع وعدم القطع بالكذب فانه لا يعقل جعل ما 
يقطع بكذبه طريقا وحاكيا عن الواقع وهذا لايفرق فيه ان يكون 
القطع بالكذب وعدم الحكاية تفصيليا اوفي احد الطريقين 
اجمالا وان شئت قلت:انه لا بد من احتمال المطابقة في كل 
من الطريقين المجعولين‏في عرض واحد لا بدلا عن الاخر وفي 
المقام لا يحتمل حجية الاصلين ومطابقتهما معا للواقع وانما 
يحتمل ذلك بدلا. 
ونلاحظ عليه:انه لا ماخوذ لشرطية زائدة على ما هواللازم عقلا 
من انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري وما هوالماخوذ في دليل 
الحجية ظاهرا من الشك في الواقع وامااحتمال المطابقة لكلا 
الكشفين عرضا بمعنى مطابقة المجموع فلا دليل على لزومه 
واشتراطه. 
هذا مضافا:الى انه يرد على اصل هذا المدعى ما تقدم في محله 
من ان الاستصحاب ليس المجعول فيه الكاشفية والحكائية لا 
بالمعنى الثبوتي الذي يجعله امارة ولابالمعنى الاثباتي 
والصياغتي. 
نعم قد يقال بتعارض الاستصحابين وتساقطهما بنا على القول 
بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي من ناحية ان كلا من 
الاستصحابين يثبت لنا جواز اسنادالمستصحب الى المولى مع 
العلم بكون احدهما كذبا وتشريعا فنقع في المخالفة القطعية. 
الا ان هذا مضافا الى عدم تمامية مبناه الاصولي ولا الفقهي 
غاية ما يقتضيه تساقط الاستصحابين بلحاظ اثر جواز الاسناد 
الموضوعي دون الاثار الطريقية وقد تقدم شطرا من الكلام عن 
ذلك في بحوث سابقة. 
3-التزاحم بين الاصلين في مرحلة الامتثال: 

المقام الثالث-فيما اذا وقع التنافي بمعنى التزاحم بين 
الاصلين في مرحلة الامتثال من دون تناف بينهما في اصل 
الجعل كما اذا استصحبنا وجوب الصلاة ووجوب‏الازالة مع عدم 
القدرة على الجمع بينهما. 
وقد افادت مدرسة المحقق النائيني(قده)انه لا تعارض في 
المقام بين الاستصحابين ولا يسري التنافي اليهما لانه من باب 
التزاحم الذي لا يسري فيه المنافاة الى‏الحكمين اصلا، وهذا 
يعني ان نفس ما يقال في الحكمين الواقعين عند التزاحم 
بينهما يقال ايضا في حق الحكمين الظاهريين فكما ان 
الحكمين الواقعيين‏موضوعهما القادر والذي يثبت في مورد 
التزاحم بدلا لاجمعا ويكون صرف القدرة في كل منهما رافعا 
لموضوع الاخر كذلك الحال في الحكمين الظاهرين. 
وروح هذا الكلام وان كان صحيحا عندنا ولكنه على تصورات 
هذه المدرسة والتي ترى المنجز عقلا فعلية المجعول لا الجعل 
والقضية الحقيقية الشرطية وترى‏المجعول كانه امر خارجي لا 
بد من تطبيق دليل الاستصحاب عليه لا بد من ان يكون مصب 
الاستصحاب هوالمجعول الفعلي فيكون بينهما تناف لا محالة 
بمعنى‏انه لا يجري الا احدهما واما الاخر فيعلم بانتفائه اما 
لانتها امده اولارتفاع موضوعه بالاشتغال بالاخر. 
وبهذا نختم البحث عن النسبة فيما بين الاصول العملية وقد 
راينا حذف جملة من البحوث المتعلقة بقواعد فقهية كقاعدة 
الفراغ والتجاوز واصالة الصحة لعدم ارتباط‏لها بمباحث هذا 
العلم وانما تطلب من مظانها في علم الفقه، وبذلك ينتهي 
مبحث الاستصحاب. 
والحمد للّه رب العالمين. 

الصفحة السابقة
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